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  إهداء

إخوانه و  الحمد الله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على مَنْ أرسله االله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه

  .إلى يوم الدِّين

  :أمَّا بعد

ونسألُ االلهَ البحث، بعد أشهرٍ مِنَ العمل، بإتمام هذا لنا ه وتيسيره فيقعلى تو  فنحمد االله تعالى

     أن يجزينااسية متعاقبة، كما نسأله تعالى تعالى أنْ يبُاركِ لنا في هذا التخرُّج، بعد سنوات در 

  .خير الجزاء وأوفاهحث جهدنا في هذا البعن  -بفضله وكرمه-

تنا الكريمة، الكريمين حفظهما االله ورعاهما، وإلى عائلا والدَيْـنَاهذا إلى  دي ثمرة عملنا�ُ و    

، وكل و�دي العمل أيضًا إلى الأسرة الجامعية بقسم العلوم الإسلامية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط

  .ا، وإلى كلِّ مُعلِّمينا وأساتذتنزملائنا في الدراسة

عثمان بن : ، ونذكر منهموالأصدقاء الشُّرفاء الأفاضل وُ�دي العملَ كذلك إلى إخواننِا الكِرام 

، زيطوط، وناصر الدين مرزق، وعبد السلام بوخرص ،وأحمد البشير بسعودومسعود قويدر، 

  .وغيرهم ،  وإلى الصديقين الصادق ومحمد، وبوعيشة أحمدوعلي بن سالموبولرباح لـشلح، 

  .كلمة واحدةبكل من أعاننا في هذا البحث ولو   وإلى 

  .ربَّنا تقبل منَّا إنَّك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرَّحيم

  

  

  

  

  

  



 

  شكركلمة 

لا  اسَ النَّ  من لا يشكرُ : ((النبي صلى االله عليه وسلم قالأبي هريرة رضي االله عنه عن  عنجاء 

 مِنْ هذا الحديث الشريف نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الخالص إلىوانطلاقًا ؛ )1()) االلهَ  يشكرُ 

  .رئيس وأعضاء قسم العلوم الإسلامية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط

، قبلي بن هني : والدكتورحبيبة شهرة، : الدكتورة :نا بالخصوص للأساتذةشكرَ  لُ كما نُسجِّ     

  .هذه المذكرة وتقويم سبيل إعانتا لإنجازمن جهد في رضا شوشة، على ما بذلوه : ، والدكتور

دون أن ننسى باقي أساتذة العلوم الإسلامية، فالفضل والشكر يعود إلى االله تعالى، ثم     

  .ونا وأفادونا، فجزاهم االله خيرامُ فهم علَّ إليهم، 

دَ خُطانا، ويلُهمَنا التوفيقَ في عملنا هذا، ولا ندعي العصمة   فالكمال  فيه وااللهَ نسألُ أنْ يُسدِّ

؛ فمن االله وحده، ونحمده على ذلك، وما كان فيه من خطأ ما كان فيه من صوابٍ وحده، و  الله

  .     فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر االله على ذلك

  .قنا ما أمّلناقنا فيما بذلنا، وحقَّ أن نكون وُفِّ  - سبحانه وتعالى-كما نسأله 

  . بااللهولا حول ولا قوة إلا ،واالله المستعان 

  

  

  

  

  

  

                                                           

هذا حديث : ((، وقال)1954: (، رقم الحديث)339ص/4ج(رواه الترمذي، سنن الترمذي،  (1)

  )).صحيح
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الحمد الله الذي علَّم القرآنَ، خلقَ الإنسانَ، علَّمه البيانَ، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ االله وحده لا   

الرسالةَ وأدَّى  شريكَ له الرزَّاقُ المنَّانُ، ذو الجلالِ والإكرامِ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، بلَّغ

ةِ، حاز الفضلَ ونالَ العِرفانَ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم الأمانةَ، ونَصَحَ للأمَُّ 

  .بإحسان إلى يوم الدِّين

    :أمَّا بعد

يُكْسِبُ  لأنه علمبابُ القياس، عنى به باحث علم الأصول تحقيقا وتحريرا ما يُ  فمِنْ أجلِّ    

ـــة الشَّرعية، ويـُـمَـهِّدُ له الإفتاءَ في النَّــــوازلِ بناءً الـــــمجتهدَ ملَكَة اسـتـنبـــاط الأحكـام مِنَ الأدلَّــ

ين في فيعة، وتحقيقِها لمصالح الـمُكلعلى مقاصد الشَّريعة الـمُعتـَــبـَــــرة، لضَمَان دوامِ سَيْـــــرِ الشَّر 

  .ةلِ، وصلاحيَّتها باختلافِ الأزمنة والأمكنالعاجِلِ والآجِ 

في  وأوفاها حظاــــه، شروط تُستوفىو ه قَ أركانُ حقَّ ـأن تُ  لاحتجاج بالقياسصحَّة امعلوم أن من و   

رحى  العلَّةَ هي قـُطب لأن، ـهموجليل فـفكر  دقَّةٍ  من يتطلَّبصولي ركن العلَّة، لما الأالنظر 

قوادح نْ تطرُّقِ الــمِ القياس، ولـكـيْ يـَـســلمَ القيــاسُ مِنِ اعتراضٍ لابدَّ أنْ يـُـشَخِّصَ الـمجتهدُ العلَّةَ 

إليها، بأنْ يـُـعايِنَ احتمالَ وجودها في العلَّة، فيلُغي أثرَ القوادح فيها، ويعَرفُ الـجوابَ عنها إن 

.احتُمِلَتْ   

هذا البحثَ، حيث جاء متناولاً لدراسةَ قوادحِ العلَّة الواردةِ   وضعناالـمقدِّمةِ وفي مضمون هذه   

ـلَوِي ــــــلناظمه الشيخِ عبدِ االله بنِ الحاج إبــراهيم العَ "الرُّقيِّ والصُّعود لـمبتغيمراقي السُّعود "مِ نَظ في

، )ه1233(، الـمتوفىَّ سنة ألفٍ ومائتـَيْـنِ وثلاثٍ وثلاثيـنَ هجرية -رحمه االله تعالى-الشنقيطي 

قوادح العلَّة "هذا بــ وقد وَسَـمْـنَا بحثنَا. وتطبيقيةوكانتْ دراستنُا على القوادح دراسةً أصوليةً 

   الواردة في نَظِمِ مراقي السُّعود للشيخ عبد االله بن إبراهيم العلَوَيِّ الشنقيطي المتوفَّى

  ".أصولية تطبيقية، دراسةٌ )ه1233(سنة 

 :الإشكاليَّة -

  :كما يلي  -بشكلٍ عامٍّ -نطرح تساؤلا

 ؟في دراستنا التطبيقية آثارهامدى ، و "مراقي السُّعود"ما هي قوادح العلَّة الواردة في نظم  -

  :ويتفرَّعُ عن هذه الإشكاليّةِ أسئلةٌ هي
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 من هو النَّاظم الشيخ عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي العلوي؟  -

 ؟"مراقي السعود"ما هو التعريف بنظم  -

 ؟، وما هي تطبيقا�ا الفقهية"مراقي السُّعود"الواردة في نظم  ما هي قوادح العلَّة -

  

  :أهمية الموضوع -

  :لــــهذا الموضوع أهميَّةً في موضوع القياس، وتتجلَّى هذه الأهميَّة مِن جِهتـَينْ كما يلي  

 .تُظهرُ لنا أوجهَ تطرُّقَ الخطأِ للقياس قوادح العلَّة :ة للبحثالنظريَّ لجهة مِنَ ا -

 .فهو للكَشْفِ عن أثرَِ القوادح في المسائل الفقهية: مِنَ الجهة التَّطبيقيَّة للبحث -

 

 :الموضوع سباب اختيارأ -

  :واختيارنا لهذا الموضوع كان بأسباب ودوافع، تتمثَّلُ فيما يلي

 .رغبتنُا في الاستفادة العلميَّة، وذلك بخدمة ترُاثِ الشيخ عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي -

 .في الوسط العلمي" مراقي السُّعود"شُهرةُ هذا نظم الأًصولي -

 ". مراقي السُّعود"نىَ بــدراسة قــوادح العلَّـــة الواردة في نظم عدم وجود بـحث مُســتقِلٍّ يعُ -

 

   :البحث أهداف -

  :في السُطوُر الآتيةنجملها 

 ".مراقي السُّعود"الواردة في نظم  بقوادح العلَّة التعريف -

 .لهذه القوادح الكشف عن الدراسة الأصولة وتطبيقا�ا الفقهية -

 .ة للباحث، والتزامِهِ بآداب الحِوار والجِدال في الـمُناظرةتنمية الـمَلَكة الأصوليَّة والفقهي -

 

  :الدراسات السابقة -
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ى دراسةٍ مستقلَّةٍ قُمنا بإعداد هذا البحث، غير أنَّنا لم نقفْ علالمرجوة الأهداف  منانطلاقًا 

ا، لكنْ وَجَدناَ بحوثاً تناولَتْ دراسة قوادح القياس عمومً  ،-بعد واسع اطلاعنا- لهذا الموضوع

  :وقوادح العلَّة خصوصًا، ومِن بين تلك الدِّراسات، نذكر منها

 ،، للدكتور صالح بن عبد العزيز بن عقيل"قوادح القياس عند الأصوليين": بحث بعنوان .1

رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم 

: حمد بن علي سير المباركي،نوُقشت بتاريخأ :أصول الفقه،بإشراف الأستاذ الدكتور

 ).ه5/5/1414(

محمد يوسف آخند جان : ، للطالب"الاعتراضات الواردة على القياس": بحث بعنوان .2

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة، جامعة أم  ،نيازي

- ـه1416(عام  سنة،أحمد فهمي أبو : القرى، بمكة المكرمة، بإشراف الدكتور

 ).م1995

فاطمة بنت : ، للطالبة"قادح فساد اعتبار القياس، دراسة أصولية تطبيقية" :بحث بعنوان .3

د علي المحمادي، .محمد بن علي الشيخي، رسالة ماجيستر، جامعة أم القرى، إشراف أ

 .ـ)ه1436(سنة 

بي الحسين قادح النقض،دراسة أصولية تطبيقية من كتاب التجريد لأ": بحث بعنوان .4

رسالة ماجستير، بكلية الشريعة، بجامعة أم  ،ريم بنت ماطر العتيبي: ، للطالبة"القدوري

-ـه1430(محمد بن علي بن إبراهيم، عام :القرى، بمكة المكرمة، بإشراف الدكتور

 ). م2009

نظمٍ تْ في العلَّة،وهذه القوادحُ وَرَد قوادحالتي تناولتْ دراسةَ ضمن البحوث  مُندرجٌ وبحثنا هذا 

الفقهية  ، وذلك ببناء الفروعلقوادح العلة ةٍ جيَّ ـنا من دراسة تخريحثُ ـضيفه بما يُ  كذلك ،أصوليٍّ  علميٍّ 

  . على القواعد الأصوليَّة المتعلِّقة بالقوادح

  :المتبعالمنهج  -

  : ، هي كالآتيمنهجينْ علميـَّينْ قد اتَّبعنَا في الدراسة 

 وتفسير أقيِستِهم، كمافي تبيِين أقوال العلماء  يظهرُ و  :والوصفي المنهج التحليلي -
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 .يظهرُ في عرضِ مذاهب الفقهاء والأصوليِّين في المسألة

تعلَّق الأمرُ  ظهر في جمع المادَّة العلمية المتعلِّقة بالبحث، سواءٌ وي:المنهج الاستقرائي -

جمة الأعلام والتعريف تعلَّق الأمرُ بتر  باستقراء أقوال الفقهاء والأصوليِّين في المسألة، أو

 .بالأماكن والبلدان وشرح المصطلحات العلميَّة

  :البحث المتبعة في سيرالمنهجيَّة - 

  :الآتيةفي الخطوات عددناها 

 . عن نافع ورش من رواية بذكر اسم السورة ورقم الآية،في الهامش عزَوْنا الآيات القرآنية  )1

أحدهـما حيحَين أو ان الـحديث في الصَّ ، فإنْ كفي الهامش خرَّجنا الأحاديثَ النبويَّة )2

وإنْ كان في كتب السُّنن الأربعة أو أحدهما اكتفينا �ا مع درجة الحديث، اكتفيْنا بـهما، 

 .درجة الحديث معمِن المصادر الحديثيَّة الأخرى، وإن كان في غير الصحيحَينْ والسُّنن فخرَّجناه 

الكتاب الحديثي، ثم دار النشر، ثم  كر اسم محققكانت بذ طريقة تخريجنا للأحاديثَ النبويَّة،   )3

بلد النشر، ثم رقم الطبعة وتاريخها، ثم اسم كتاب الحديث، وباب الحديث، ورقم الجزء 

  . والصفحة، ثم رقم الحديث

 .دون زيادة أونقصانالنَّاظم عموما التزمنا بدراسة المباحث المتعلِّقة بالقوادح التي ذكرها  )4

 .، وقد ذكر أمثلةً تخريجا على بعض القوادحالتي ذكرها الناظم بعض الأمثلةتابعنا  )5

نَا و  ،من المصادر أضفنا المسائل الأصوليَّة والفقهية إلى مصادرها مع الإكثار  )6  .كلَّ قول لقائلهنَسَبـْ

 . - فقط- مع دليلها مِنَ القياسعَرضْنا الخلاف في الـمسائل الفقهية على المذاهب الأربعة، )7

نَا الأشعار إلى قائليهاالمعدودة،رقَّمنا الكلمات  )8  .بتشكيلها، وإحالتها لمصدرها هاوضبطنا ونَسَبـْ

 .بالتعريف الأول للعَلَم أو المكان إن تكرَّرْ ترجمْنا للأعلام الواردة وعرَّفنا بالأماكن، مع الاكتفاء  )9

 . للإيضاح في البحث بين معكوفين كلامنا  الأصولية والفقهية والغريبة، ووضعنا شرَحنا المصطلحات )10

 .البحث وضعنا خاتمةً للبحث، وفهارسَ علمية، واتَّبعنا قواعد الإملاء والترقيم في كتابة )11

  :وأمَّا عن المصطلحات والرموز الواردة في البحث، فهي كما يلي

 .الشيخَ عبدَ االله بن إبراهيم الشنقيطي" صاحب الترجمة"،"العلوي"،"النَّاظم"نقصد بمصطلح  )12

 ".نشر البنود"شرحه مراقي السعود، وهو كتاب:أي" العلوي في شرحهقال "بمصطلح نقصد  )13

الكتابَ الذي سبق ذكرهُ للمؤلف إن " سابقمرجع "، "مصدر سابق"نقصد بمصطلح  )14

 .ذكرنا له كتاباً واحد، وإن ذكرنا له كتابَـينْ فقد ذكرنا اسم كتابه المعزوِّ إليه
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 .رقم الصفحة: ، أي"ص"، أي جزء الكتاب، ونقصد برمز"ج"نقصد برمز  )15
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  :البحث صعوبات -

  :نذكر منها

 .صعوبة هذا الموضوع الـمُتعلِّق بقوادح العلة، مِنَ النَّاحية النظرية ومِنَ الناحية التطبيقية -

 .العثور على بعض تراجم الأعلامصعوبة الوقوف على بعض أقوال المذاهب الفقهية، و   -

 .          المتعلقة �ذا البحث صعوبة الوقوف على بعض الكتب والرسائل الجامعية -

                             

  :خطة البحث -

  :وخاتمةً  أربعة فصولو  يتمهيدفصل في مقدمة و - بصورة عامة- جاءتنتظم بحثنُا وفق خطَّةٍ علميَّة، ا

نَا :المقدِّمةف - فيها أهمية الموضوع، وأسبابَ اختياره، وإشكاليَّته، وأهدافه، ودراساته كتبـْ

 .السابقة، ومنهجه العلمي، ومنهجيته، وصعوبات البحث، وخطَّته

عن معالم اهتمام  الأول تكلَّـــمنا فيه مبحثَـينْ، الـــــمبحث ضمَّ  :والفصل التمهيدي - 

 .عن علاقة علم أصول الفقه بعلم الجدل يهتكلَّمنا ف الثاني، و المالكية بأصول الفقهاء العلم

 الثانيَ المبحث الأوَّل عرَّفنا فيه بالنَّاظم، و  المبحثَ : ثلاثة مباحثضمَّ  :والفصل الأوَّل -

 .الثالثَ عرَّفنا فيه بقوادح العلَّة، والمسائل الأصوليَّة المتعلِّقة �او  عرَّفنا فيه بالنَّظم،

 .الأولى علةرسنا فيه أربع قوادح المبحثا واحدا دضمَّ  :والفصل الثاني - 

 .ضمَّ مبحثا واحدا درسنا فيه أربع قوادح العلة الثانية: والفصل الثالث - 

 .ةيقبتلما الأخيرةالثالثة ضمَّ مبحثا واحدا درسنا فيها اربع قوادح العلة  :والفصل الرابع - 

 .والتوصيات الاقتراحاتتضمَّنتْ نتائجَ البحث، وكذا أهمَّ  :وخاتمة البحث -

 :جاءت كما يلي، ف-بصورة تفصيليَّة-الخطة العلمية البحث  وأمَّا

 مقدمة.  
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 ويشتمل على مبحثينالفصل التمهيدي ، : 

                                               .اهتمام علماء المالكية بأصول الفقهمعالم : مبحث الأولال

 .بحث من هذه العلاقةعلاقة علم أصول الفقه بعلم الجدل، ومحلُّ ال: المبحث الثاني

 التعريف بالنَّاظم، وبالنَّظم، والتَّعريف بقوادح العلَّة، والمسائل المتعلِّقة : الفصل الأول

 :ثلاثة مباحثيشتمل على و  .بها

                            :ثلاثة مطالبفيه تمهيدٌ و و  .التعريف بالناظم: المبحث الأول

  .في عصر النَّاظم ةالاجتماعية والسياسيَّ  الةالح:تمهيد

 وفيه فرعان .اسم ونسب الناظم، ونشأته: المطلب الأول:  

 اسم ونسب الناظم :الفرع الأول.  

 نشأة الناظم: الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان .رحلات الناظم ومدرسته: المطلب الثاني:  

 رحلات الناظم: الفرع الأول.  

 الناظم ةمدرس: الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان. وآثاره وثناء العلماء عليه، ظموفاة النا: المطلب الثالث:  

 وثناء العلماء عليهوفاة الناظم: الفرع الأول ،.  

 آثار الناظم: الفرع الثاني.  

                                         :ثلاثة مطالبتمهيد و وفيه  .التعريف بالنظم: المبحث الثاني

  .تعريف عامٌّ بالنَّظم:تمهيد

 ارد النظممو : المطلب الأول.  

 شهرة النظم: المطلب الثاني.  

 شروح النظم:المطلب الثالث.  

 :مطالبتمهيد وأربعة وفيه .والمسائل المتعلِّقة بهاقوادح العلة،  تعريف:المبحث الثالث

  .العلاقة بين قوادح العلَّة وبين القياس الشرعي:تمهيد
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 وفيه فرعان .لغة واصطلاحًا تعريف قوادح العلة:المطلب الأول:  

 تعريف قوادح العلة لغة :الفرع الأول.  

 اصطلاحًاتعريف قوادح العلة :الفرع الثاني.  

 أصولي�ا  والخلاف في اعتبارها علماأقسام قوادح العلة ومرجعها،:المطلب الثاني         

  :وفيه فرعان.أو جدلي�ا

 أقسام قوادح العلَّة ومرجعُها:الفرع الأول. 

 لقوادح علمًا أصولي�ا أو جدلي�االخلاف في اعتبار ا:فرع الثانيال.  

 منهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة، والخلاف في : المطلب الثالث

  :وفيه فرعان.عددها

 منهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة: الفرع الأول.  

 الخلاف في عدد قوادح العلَّة: الفرع الثاني. 

 وفيه فرعان.ة في النظمتعريف عامٌّ بقوادح العلَّة الوارد: رابعالمطلب ال:  

 عدد القوادح التي عَرَضها النَّاظم في نظمه: الفرع الأول  .  

 منهج النَّاظم في عرض قوادح العلَّة: الفرع الثاني. 

 

 الواردة في نظم مراقي السعود لأربعة قوادح العلة الأولىأصولية تطبيقية دراسة :الفصل الثاني               .

                                                                        :واحد حثمب ويشتمل على

  :وفيه أربعة مطالب.الواردة في النظم أربعة قوادح الأولىدراسة : المبحث الأول

 وفيه فرعان.دراسة قادح النقض الوارد في النظم:المطلب الأول:  

 الدراسة الأصولية لقادح النقض:الفرع الأول.  

 لقادح النقض لتطبيقيةالدراسة ا: نيالفرع الثا.  

 وفيه فرعان.دراسة قادح الكسر الوارد في النظم:المطلب الثاني:  

 كسرالدراسة الأصولية لقادح ال:الفرع الأول.  

 الكسرلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان. الوارد في النظم عكسالعدم دراسة قادح : لثالمطلب الثا:  

  عكسالعدم الدراسة الأصولية لقادح :لالفرع الأو.  
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 عكسالعدم لقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان. دراسة قادح عدم التأثير الوارد في النظم: رابعالمطلب ال:  

 عدم التأثيرالدراسة الأصولية لقادح :الفرع الأول.  

 عدم التأثيرلقادح  الدراسة التطبيقية: الفرع الثاني. 

 

 الواردة في نظم مراقي السعود ثانيةلأربعة قوادح العلة ال أصولية تطبيقيةدراسة :لثل الثاالفص .

                                                                                         :واحد مبحث ويشتمل على

  :وفيه أربعة مطالب .دراسة القوادح الأربع الثانية الواردة في النظم: وللمبحث الأا

  وفيه فرعان. دراسة قادح القلب الوارد في النظم: الأولالمطلب:  

 القلبالدراسة الأصولية لقادح :الفرع الأول.  

 لقادح القلب تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

  وفيه فرعان.ب الوارد في النظمدراسة قادح القول بالموجَ : الثانيالمطلب:  

 بالقول بالموجَ لأصولية لقادح الدراسة ا :الفرع الأول.  

 بالقول بالموجَ لقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

  وفيه فرعان.دراسة قادح الفرق بين الفرع والأصل الوارد في النظم: الثالثالمطلب:  

 الفرق بين الفرع والأصلالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول.  

 الفرق بين الفرع والأصلدح لقاالتطبيقية الدراسة : الفرع الثاني. 

  وفيه فرعان.دراسة قادح فساد الوضع الوارد في النظم :الرابعالمطلب:  

 فساد الوضعالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول.  

 فساد الوضعلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني. 

  

 اردة في نظم مراقي السعودالو  المتبقيةلأربعة قوادح العلة  أصولية تطبيقيةدراسة :لثالفصل الثا .

                                                                                         :واحد مبحث ويشتمل على

 :مطالب أربعةوفيه .المتبقية الواردة في النظم لأربعدراسة القوادح ا:ولالمبحث الأ

 وفيه فرعان. رد في النظمدراسة قادح فساد الاعتبار الوا: ولالمطلب الأ:  
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 فساد الاعتبارالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول.  

 فساد الاعتبارلقادح التطبيقية الدراسة : الفرع الثاني.  

 وفيه .دراسة قادح منع وجود علة الأصل في الفرع الوارد في النظم:ثانيالمطلب ال

  :فرعان

 لة الأصل في الفرعمنع وجود عالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول.  

 منع وجود علة الأصل في الفرعلقادح  التطبيقيةالدراسة : الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان. دراسة قادح منع عليّة الوصف الوارد في النظم: لثالمطلب الثا:  

 الدراسة الأصولية لقادح منع عليَّة الوصف :الفرع الأول.  

 ة الوصفلقادح منع عليَّ  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

 وفيه فرعان .دراسة قادح التقسيم الوارد في النظم: رابعالمطلب ال:  

 التقسيمالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول.  

 التقسيملقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني.  

 خاتمة. 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل التمهيدي

  :ويشتمل على مبحثين

      .الكية بأصول الفقهتمام علماء الماه معالم:  المبحث الأول     

علاقة علم أصول الفقه بعلم الجدل، ومحلُّ بحثنا من هذه   :المبحث الثاني    

 .العلاقة

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الأول

  ام علماء المالكية بأصول الفقهاهتممعالم 
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صول الفقه، لكـــــونه أهــــمَّ العلوم مِن المقرَّر أنَّ عُلماءَ المذهبِ المالكيِّ أوَْلَوْا عِنايةً فائقِةً بعلمِ أ   

  .العلمُ بأصول الفقه: لاستثمار أحكام نصوص الشريعة، وكان ممِا اشترطوه لبلوغ مرتبة الاجتهاد

ويكون عـــالـمًا : ((في بيان صفة الـمجتهد، بقوله )1(ومِن ذلك ما نصَّ عليه الإمامُ أبو الوليد الباجي

ياناتِ وأصولِ  الــفقـــه، عالـمًا بأحكامِ الـخِطابِ مِن العموم والأوامر والنَّواهي والمفسَّر بأصـــولِ الدِّ

  .)2())وا�مَل والنَّص والنسخ وحقيقة الإجماع

  :وكان لعلماء المذهب الـــمالكي الإسهام الكبير في التأليف في أصول الفقه، وممَّا ألَّفوه في ذلك

، )3(، للإمام ابنِ الـحَاجِب"الأصول والـجدل منتهى السُّول والأمل في عِلْمَيِ "كتاب  - 

 .)4(واختصَره في كتاب مستقل

 .)6(، وشرَحه في كتابٍ مُستقل)5(، للإمام القرافي"تنقيح الفصول"كتاب  - 

 .)8(للإمام الشريف التلمساني )7("مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"كتاب  - 

  .ا يدلُّ على الاهتمام الكبير للعلماء الـمالكية بعلم الأصول، فــــهذ)9(فات كثيرٌ وغيـرها من الـمؤلَّ 

  

                                                           

 ).49ص(ستأتي ترجمته (1)

عبد ا�يد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ام الأصول،تحقيقالباجي، إحكام الفصول في أحك(2) 

  .)728ص/2ج(، )م1995- ه1415(لثانية، لبنان، الطبعة ا

 ).43ص(ستأتي ترجمته (3) 

بتحقيق الدكتور نذير حمادو، دار " مختصر مُنتهى السؤل والأمل في علمَي الأصول والجدل"طبُع كتاب (4)

  ).م2006- ه1427(عة الأولى، ابن حزم، بيروت، لبنان، الطب

  ).32ص(ستأتي ترجمته (5)

 شركة الطباعة: بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الناشر" شرح تنقيح الفصول في علم الأصول"طبُع كتاب (6) 

  ).م1973- ه1393(الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 

محمد علي فركوس، دار .د.أ: بتحقيق" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"طبُع كتاب )(7

  ).م2013- ه1434(، الطبعة الثالثة، الموقع، الجزائر

 ).36ص(ستأتي ترجمته  (8)

  .دبي ، المؤتمر العلمي لدار البحوث،"المصادر الأصولية عند المالكية"مولاي الحسين الحيان،: ينظر(9) 
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ويكفي الإشارة أنَّـهم مـمَِّـن كان لهم السَّبق في تدوين أصول الفقه، فقد ألَّف إمام المذهب  (( 

، إشارةً منه إلى الأصول التـي اعتمدها في الاجتهاد، قال أبو "الـمُوطَّأَ "كتابَ   )1(مالك بن أنس

هذا أوَّل كِتاب ألُِّف في شرائع الإسلام وهو آخره؛ لأنَّه لم يؤلَّف مثله، إذْ ((: )2(عربيبكر بن ال

على تـمهيد الأصول للفُروع، ونـبَّه فيه على مُعظم أصول الفقه التي  -رضي االله عنه–بناه مالكٌ 

))ترجع إليها مسائلُه وفروعه
)3((()4(.  

 ـلادَيِ ب حتَّـى بَـلـَـــغَ  الإسلاميِّ  مِ ـالعالَ  مَّ ربوعَ عُ لي ـَفي الانتشار؛  مالكيُّ ـال مذهبُ ـال أخذَ ه لـمَّا ـــإنَّ  ثمَّ   

تخرُّجُ فقهاءَ : والأندلسِ، وشـمل كذلك الجنوبَ الـمغربيَّ، كــــان مِن نتائج ذلك الانتشار مغربِ ـال

ء   .هم،دون غُلوٍّ أو تعصُّبـا لشِعارً  مالكٍ  ـخذوا مِن مذهبِ وبروزُ علماء كِبار في المذهب، اتَّ  أجلاَّ

مة الـموريتانــال: ولـــرُ في علم الأصــــومِن العلماءِ المالكيِّةِ الذين كان لـهم الإسهام الكبي ي الشيخ ــعلاَّ

ه عـــاد مِنْ رحلـــتـــه الطَّويلــــة في طلب ـــــ، حيث إنَّ )5(سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي الشِّنقيطي

دًا له، كان مِن جملة تآليفهالعلم،  ينِ " جمع الجوامع"نظم كتاب : وحلَّ بالقطر الشنقيطي مجُدِّ لتاج الدِّ

، إضـافة إلى أنَّه قد شَرحََ هذا "ي والصُّعودـــبتغي الرُّقمُ ـــــمراقي السُّعود ل"، ووَسَمَ نظمَه بــ)6(ابن السُّبكي

  ".ي السُّعودنَشرِ الـبـُنـُود على مراق"النَّظمَ في كتابه 

 ،"المراقي"ي كــتاب القياس مِنْ نظم ـفتيارنا في هذا البحث على دراسة باب قوادح العلة الواردة ووقع اخ

حاولةٍ منَّا لتحقيق الغاية من علم ـــــي والفقهي، في مُ ــــــالأصول: جانبينــــــحيث درسنا قوادحَ العلَّة من ال

على المسائل الأصولية الواردة في باب قوادح العلَّة،  بنيةية المالأصول وهي الكشف عن المسائل الفقه

. والتابعة عمومًا لعلم تخريج الفروع على الأصول

                                                           

  ).31ص(ستأتي ترجمته (1)

  ).153ص(ستأتي ترجمته )(2

الدكتور محمد عبد االله ولد كريم، دار الغرب : في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيقابن العربي، القبس (3)

 ).  75ص/1ج(، )م1992(الإسلامي، الطبعة الأولى، 

دور العلماء المالكية في تقرير الاجتهاد، مجلة الإصلاح، الصادرة عن دار الفضيلة : عبد ا�يد جمعة)(4

جمادى -جمادى الأولى: (د الواحد والثلاثون، السنة السادسة، بتاريخللنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، العد

 ).24ص(، )م2012أفريل/مارس(ه الموافق لـ 1433الآخرة 

  ).وما بعدها 22ص(ستأتي ترجمة موسعة له، ينظر(5) 

  ).31ص(ستأتي ترجمته )(6



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثاني

علاقة علم أصول الفقه بعلم الجدل،                    

  ومحلُّ البحث من هذه العلاقة
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ــد ذلـك ما لا يــنـ - بدوره-إنَّ عــلمَ أصولِ الفقه      ـفــكُّ في استـمدادِه عن العـُــلُومِ الأخرى، يـُــؤكِّ

، كعُلومِ القرآن، وأصولِ الحديث النبوي، وعــــــلوم  يحوي في ثناياه مِن مباحثَ مُرتبطةٍ بعــلومٍ شَتىَّ

فقه قواعــدُ إنَّ علم أصــول ال: قال بعض الأصوليين((اللُّغــــــــة، وآداب البحث والمناظرة، وغيرها، 

مُستعـارةٌ مِن عُلوم أخرى، وليس في ذلك غَضٌّ منه، لأنَّ الأصوليين جَـمـعُــوا مِن العلوم المختلفة 

وه عِلمًا موضوعُه الدليلُ السَّمعي   . )1())مـــا يرجعُ إلى غَرَضِهم، ويختصُّ ببحثهم، فألَّفوه وصيرَّ

  

: الـحِجَاجِ والجدل، لأنَّه لــمَّا كان علمُ الجدل هو استمدادٌ مِنْ عِــلمِ  -أيضًا-وعلم الأُصول له  

معرفةٌ بالقواعد مِن الحدود والآداب في الاستدلال التي يـُتـَوَصَّــلُ بـها إلى حِفظِ رأيٍ أو هدمه، ((

ية عــلمُ الأصول مِن أكــثـر الــعلوم الإســـلام((؛ كان )2())سواءٌ كــان ذلك الرأيُ مِن الفقهِ أو غيـرهِ

تأثُّـــراً بعلمِ الحجاج والـجدل، وأنَّ عـلماءَ الأصــول مِن أكـثــرِ أربابِ الـــعلوم الإســـلاميَّـــة براعــةً فـي 

اســتثــمارِ قوانيــنِ هذا العلمِ في تــقرير القواعد الأصوليَّـة، والاحتــجاج لــها، والدِّفاع عنها، ونقَـــضِ 

والاحتراز عنها، وما يـَتبع ذلك مِن ضَبطِ الحدود، والمصطلحات، والمبـــادئ شُبَهِ الـمُخالفيـن، بل 

التي لا يُستغنى عنها في هذا العلم، وما ذاك إلاَّ لأنَّ أصولَ الفقه يقـــوم على الـمُزاوَجة بين العقل 

  .)4())وغيرهُ )3(والسَّمع، والرَّأي والشرع، كما نصَّ على ذلك الغزالي

                                                           

-ه1389(لطبعة السادسة، الـمكتبة التجارية الكبـرى، ا: محمد الـخضري بك، أصــــول الفقـه، الناشر)(1

  ).17ص(، )م1969

عبد االله محمَّد الدَّرويش، دار يعَرُب، دمشق، الـــطبعة الأولى، : ابن خلدون، مُقدِّمة ابن خلدون، تحقيق)(2

  ).203ص/2ج(، )م2004- ه1425(

عبد  مـحمد: ، تـحقيق"الـمستصفى"، ونــصَّ الغزالـيُّ على ذلك في كتابـِه )45ص(ستأتـي ترجـمته )(3

  ). 4ص(، )م1993- ه1413(السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، الــملتقى "العلاقة بيـن علم الحِجَاج وعلم أصول الفقه: "أحمد بن عبد االله بن مـحمد الضويـحـــي(4) 

جاجية وصلتها بـمباحث العلوم النظريات الح: مباحث الحجاج بين التنظير والإجراء، مـحور الملتقى: الدَّولي

  ).11ص(، )ه1436(مختبر اللغة والتواصل ومعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بغليزان، : الإنسانية، تنظيم
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أصولُ الفقه مِن حيث هــي، إذْ نِسبتُه إليـــها نسبةُ : واعلمْ أنَّ مادَّة الـجَدَل: (( )1(قال الطُّوفيُّ    

، فهي تلزم الـجدلَ،  -إِذَنْ -معرفةِ نظمِ الشِّعر إلى معرفةِ أصلِ اللُّغة، فالـجدل أصــولُ فقه خاصٍّ

ا أعمُّ منه وهو أخصُّ منها   .   )2())وهو لا يلزمها؛ لأ�َّ

قوادحُ العلَّة وما تعلَّق �ا مِنْ : ن أهمِّ المسائل التي تناولها الأصوليون والجدليُّون وناقشوهاومِ ((   

ةَ مسائلَ، فـَـلَقَدْ تناولـهَا الأصوليُّـــون مِن حيث كونـُــها مِن مُكَــــمِّلاَتِ القِيـَـــــاسِ، وتناولوا فـيها العلَّــــ

ليــلَ والاعتـــــراضاتِ  ، وتناولـَهَا الـجدليُّون مِن حيثُ كونـُها اعتـراضاتٍ وأجوبــــةً واستفســـــاراتٍ والــدَّ

متعلقةً بفـنِّ المناظرةِ والـجِدَالِ؛ وكان لذلك أثرهُ فـي إثراءِ البحث في قوادح العلَّة وتناوُلهِ مِــن عِدَّة 

  .)3())جوانبَ 

 رعية التي ترجع في استمدادها إلى عِلمَينْ شرعيَّينالشَّ  ثِ فقوادح العلَّة تعُتبـَرُ مِن المباحِ  وعليه؛    

فهو وإنْ  ((،ثم بُني علمُ القوادح عليهما، )4(علم أصول الفقه وعلم الحِجاج والجَدل: شريفين همُا

، كان صِناعةً جَدَليةً لكنَّها ليَســـتْ خَالِصَةً، بل هي نَـبْتَةٌ نبَتَتْ في باَبِ العِلَلِ مِن كِتابِ الـقِياسِ 

حيث احْتَاجَ الأُصوليُّون إلى تصحيحِ العِلَلِ أو نَـقْضِهَا، ثم اقـتـُبس مِنْ هذا البحث للأصول علمُ 

 .)5())الـمناظرة والـجدل في علم مُستقِلٍّ، وتصرَّفــوا فيه بعد ذلك بتـَغْيِيـرِ بعضِ القواعد وازديادها

                                                           

 ).41ص(ستأتي ترجمته (1) 

فِرانز : لنــشـــرــــولــفَهــــار�ـَـــاينريِـشـس، دار اڤ: الطُّوفـي، عَـلَم الـجِذْل في عِلم الـجَــدَل، تـحقيــق(2)

يـسبَادِن، طبُع بـمساعدة مؤسسة الأبـحاث العلمية الألـمانية بــإشراف المعهد الألماني لـــلأبحاث ڤشْــــتاينـِـــرب ـْ

، النــشرات الإســلامية )م1987- ه1408(الأردن،  - الشـــرقية في بيـــروت، مـطبعــة كتــابكـم، عمان

  ).4ص/32ج(رقين الألمانية، جـمعيــة المستش: تُصــدِرهُا

قوادح العلَّة في القياس بيـن علم أصول الفقه وعلم الـجدل، مــجلة الجامعة : أريج فهد عابد الجابري(3) 

،  )52:(، السنة)188:(الإسلامية للــعلوم الشرعية الصادرة عن الـجامعة الإسلامية بالـمدينــة المـــنورة، العــدد

 ).538ص/2ج(، )ه1440رجب  (

حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسُّنَّة، دار : في أدلَّة مشروعية الجِدال ينظر(4)

  ).87-27ص(،)م2004-ه1425(الطبعة الثانية،  ابن حزم، بيروت، لبنان،

لوم الشريعة واللــــغة مسألة القول بالـموجَب، مـجلــــة جـــامعة أم القرى لع: خالد بن محمد العروسي :ينظر)(5

 ).21-20ص/19ج(،)ه1428(ذو الحجة:، السنة)43(العربية وآدا�ا،جامعة أم القرى،مكة المكرمة، العدد



 

 

  :الفصل الأول

لعلَّة، ف بقوادح االتعريف بالنَّاظم، وبالنَّظم، والتَّعري

  والمسائل المتعلِّقة بها

  :  ويشتمل على ثلاثة مباحث

  

  . نَّاظمالتعريف بال: المبحث الأوَّل 

  

  . لنَّظمالتَّعريف با: المبحث الثَّاني

  

 .قوادح العلَّة، والمسائل المتعلِّقة بهابتعريف ال: المبحث الثالث



 

 

  التعريف بالناظم: المبحث الأول

  :ثة مطالبوفيه تمهيد وثلا

 

  .الحالة الاجتماعية والسِّياسية في عصر النَّاظم: تمهيد

  

  . اسم ونسب النَّاظم، ونشأته: المطلب الأوَّل

  

  .رحلة النَّاظم، ومدرسته: المطلب الثاني

  

.وفاة النَّاظم، وآثاره: المطلب الثالث
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  :عية والسِّياسية في عصر النَّاظمالحالة الاجتما: تمهيد

 ،وحركةً أدبية واسعةً  �ضةً علمية كبيرة، -عُمومًا مُنذ العصراِلعَلَوِيِّ - المغرب الـعربي شَهِدت بلادُ  

ءُ  ، )2(شنقيط بلادَ باركة المة النهض هذه عمَّت،)1(برَز في وقتها علماءُ وفقهاءُ كِبار، وأدُباءُ أجِلاَّ

، )3(ا ميـراثاً علمي�ا وتراثا أدبــي�ـــافأصبحت مركزاً عِلمي�ا وثقافي�ا، حيث خرَّجت علماءَ وأدُباءَ، خلَّفو 

، فــكان عصرُ العلماءِ الشَّنَاقــطة بــــلا )ه13(ويــظهر ذلك جــليَّا في القـــرن الثَّــالِث عشر هجري 

  .   )4(نزاعٍ، لا يوجد قرنٌ مثلُه في العدد الكبير مِن مشاهير العلماء، لا قبله ولا بعده

" البيظ" بلاد شنقيط على إثر الحرب الأهلية بين أبناء المنطقة الـملقَّبين بـولـمَّا وقعت الفتنة في  

فـي  )5(؛ بدأت رحلة الإمام مـحنْض أحمد بن عبد الرحمن"الكحل"وبين أبنائها كذلك الملقَّبين بـ 

، )6(ـجةگ، فخــرج بقافلتــه جنـُـوباً إلى مــدينـة تجـــ)م1660/ه1070(سنة ألــف وسبعيـن هجرية 

  .ـجة،  وبدأت عمار�ا، و�ذه الرِّحلة حُقنت الدِّماء وانتهى النِّزاعگواستقرَّ الإمام بتجـ

                                                           

النُّبــــــــوغ : "ما كتبه عبد االله كَنُّون عن الـحركة العلمية، والـحياة الأدبية لعصر العلوييـن، فـي مُؤلَّفــه: ينظر(1)

 ).317- 267ص/1ج(، )م1961(، دار الكـتاب اللبنانية، الـــطبعة الثانيـــة، "الــعربــــيالـمغـــربي في الأدب 

عيون الخيل، كانت شنقيط عاصــمةً للعلم : بالشــــمال الـــموريتاني، ومعناها" آدرار"هي مدينة من مدن )(2

بناء هذه المنطقة بالشَّناقطة،  وقد ومُنطلق الـحَجيج ، وكان �ا أحد عشر مسجدًا غير الــمسجد العتيق، وعُرف أ

ما كـــتبه أحــمـد بن الأميــن الشنقيطي عن مدينة : ينظر. أنجبت العديد مِن العلماء والأدباء، ولا تزال كذلك

لرابعة، فــؤاد سيِّـــد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة ا: الــوسيط في تراجـــــم أدباء شنقيط، بــعنايــة: شنـقيط في مُؤلَّفه

  ).وما بعدها 422ص(، )م1989-ه1409(

بلاد : ما كــتبــــه الـــخليل النحوي عن الـــحياة العلمية والإشعاع الثقافـــي لبلاد شنقيط، في مُـــؤلَّــفـــه: ينظر)(3

  ).م1987(المنارة والرباط، الــمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ..شنقيط

  ).60ص(، )م2010(، مجمل تاريخ الموريتانيين، الطبعة الثانية، يهـگاـگلدالمختار و (4)

.    وهو الـــجد الثَّانــــي لصاحب الترجمة، وكان شيخًا ضريراً مُقعدًا، يوُصف بالعلم والصَّلاح وسَداد الرأي(5)

ساعدة الشيخ بن النَّــنــي بن أحمدو بن ممون، فتح العلم في معرفة سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم، طـُـبــع بـم

 ).10ص(مولاي الزين، 

ـانت الـــموريتانية، لها جامع واحد، واقــعة على ضفة وادٍ كثر النَّخـــل، ويعـــود تــاريخ گهي مدينة بولاية تـ)(6

  ).445- 444ص(، مرجع سابقأحمد بن الأمين الشــنقيطي، : ينظر. بنــائـها إلـــى ما يـزيد عن ثلاثة قرون
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بعد هذه الأحداث وُلد صاحبُ الترجمة مْن أبناء الإمام مـحنْض أحمد بن عبد الرحمن ســنــــةَ    

، وكـــان )1(يا، في بلاد شِنقيط بـــموريتان)م1739/ ه1152(ألف ومائة واثنين وخمسين هجرية 

عالـمًا جــليلاً، وقد رغب صاحب  )2(قد نشأ في بيت علم وفضل، فقد كان أبوه الـــحاج إبراهيم

الترجمة بطلب العلم وازداد شغف به، فارتحل الأمصار لطلبه، وحظِي باستقبال العلماء والأمراء، 

بُ عليه   . ؛ لأنَّ موطنَه كان منارةً للعلم والعلماءفأنزلوه المنزلة الكريمة، ولـمَّا عاد لبلده توافدَ الطلاَّ

 - موريتانيا الحالية- هذا، وقد نَشَأَتْ في عَصرِ النَّاظمِ الإماراتُ الـحسَّانية في القطر الشنقيــطي   

ــابع عشر ميلادي  إلى بداية القرن الثامن عــشر ميــلادي ) م17(مِن النِّصف الأول في القرن السَّ

 )4(، وكان السَّبب في انتصار الأمير امحمد شين)3(ـانتگتأسيس إمارة تـ، فعاش أحداثَ )م18(

سنة ألف وسبعمائة وثمانية وسبعين " احنيكات بغداده"، في حصار "المغافرة"على تحالف قبائل 

  .نت لأبناء الأمير امحمد شينـاگـفتوالت إمارة ت) م1778(

  

                                                           

هي دولة عربية تقــع في غرب قارة أفـريقيا، مُــطلَّـة على الــمحيط الأطلــسـي غرباً، عاصـمتها نواكشــــوط، (1)

، وعــــدد )²كم1،030،700: (، مساحتــــها"بلد المليون شاعر"تعتمد الإسلامَ دينًا والعــربيةَ لغةً، وتـُـلقَّبُ بـ

مصطــفى الفاخــــوري، : ينظر).نworldometer"):(4،525،696" م، من موقع 2019سنة (سكانــها 

  .)409- 408ص(، )م2007- ه1428(الأقــطار والبــلدان، دار المعرفة، بيروت، لبـنــــان، الطبعة الثانية، 

، والد صاحب الترجــمة، وهو الإمــام الثــــاني )ه1112(هو الـــحاج إبراهيم بن عبد الرحمن، وُلد سنة )(2

د العتيق، وهو عالـــم جليل، تقي ورع، متقشِّفٌ، يحُبُّ العزلة عن الناس، قليل الكلام، كثيـر الصيام، للمسج

، مرجع سابقأحمدو بن ممون، : ينظر). ه1157(أدَّى فريضة الحج، وتوفي بـــمصر عائدًا من الحج سنة 

  ).72ص(

  .ـجة والرّشيــــدگة الرِّمال والشِّجر، بــــها مدينَتَا تجـالغابة، وهي أرض كثــــير : هي بلاد بـــموريتانيا، ومعناها(3)

  ).450- 443ص(، مرجع سابقأحمد بن الأمين الشنقيطي، : ينظر

هو الأميـــر امـحمد شــين بن بكار بن أعمر الإدوعــيشــي، رابع أمــراء إدوعــيــش، تولىَّ الإمـــارة مِن ســـنــة )(4

، وهو تاريخ وفاته، كــان على درجة عاليـــة مِنَ )م1788إلى 1761:(فـق لـ، الـــموا)ه1202إلى  1175(

حياة موريتانيا حوادث :ينظر. الاستقامة والتدين والأخلاق، وفي أيامه تم انتصار قبائل إدوعيش على المغافرة

 ).1، هامش216ص(سيدي أحمد بن أحمد سالم، .السنين، للمختار بن حامد، تحقيق د
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بــن امحمد  )1(كبيـــرةٌ، حيث لـمَّا تولىَّ الأمير محمدمـكانةٌ سياسيـــةٌ   -صاحبِ الترجمةِ -وللشِّيخِ    

شين الـــحكم؛ ألقى إدارةَ السِّياسة الشَّرعية ومسؤوليَّــةَ القضاء على عاتق صاحبِ الترجمة لــمدة 

، -بدوِها وحَضــرهِا-ـانت گسنةً، وقد شمل حُكمُه منطقةَ تـ) 19(طويلة امتَدَّتْ إلى تسعة عشر

  .ريعةـــــوالمنظِّرَ والموجِّهَ لأميرها،والأميرُ مُنفِّذٌ لأوامرهِِ التي تنبني دائمًا على أحكام الشَّ  فكان المشرِّعَ 

وعلى الرُّغم مِن مُعارضــةِ الــحُكمِ الإسلاميِّ في ذلك الـــوقتِ، وعـــدمِ تنفيذِ مُـــــحاولةِ صاحبِ    

ـكْلٍ ما؛ إلاَّ أنَّه ظلَّ مؤثِّـراً في مجُرياَت الأمور السِّياسية الترجمة لإيجادِ حُكمٍ إســلاميٍّ في البلاد بِشَ 

  .ـانت أينما حلَّ وأينما ارتحل، لقوة صلته بالأميرگفي تـ

وأمَّا الـــمكانة الاجتماعية لـصاحب الترجــمة فمعروفةٌ؛ فهو غُصنٌ مِن دوحة أُســـرة آل الإمــام،   

ينيــة، فهو إمامُ بنُ وهي أسرةٌ تتمتَّعُ في القبيلة بــــمَ  كانةٍ اجتماعية مرموقة، خاصَّةً مِنَ النَّـــاحية الدِّ

  .)2(الأئمَّة

دٌ للعِلمِ في عــصره، وحجــر الزَّاوية فـــي   ــجدِّ وأمَّا مكانتُه العلميَّة؛ فإنَّه ذو مكانة علميةٌ عاليةٌ، ومُــ

ينيَّــة التي عَرَفَ  يَان النَّهضةِ العلمية والدِّ ها القُطرُ الشِّنقيــطي في تلك الفتــــرة، ويـُــعتبر أباً للمدرســـة بُـنـْ

  .)3(تعُتبرُ أهمَّ المراجعِ لدراسةِ فنِّ الأُصول -حتى هذا اليوم–الأصولية، وكُتبُه 

  

  

  

                                                           

ه إلى 1208(مــحمد بن امحمد شين بن بكار بن أعمـر الإدوعيشي، تولىَّ الإمارة مِن سنة هو الأمير (1)

ـانت دِينًا وسياســةً، وكــان يقُدِّر گ، كان مِن أعظمِ أمُــراء تـ)م1820إلى 1793:(،الــموافق لـ)ه1236سنة

.         عنه ويعمل بفتواه العلماء والصَّالحين ويغدق عليهم العطاء، وكان يلازم صاحبَ الترجمة ويأخذ

 ).7، هامش347ص( سيدي أحمد بن أحمد سالم ،.حياة موريتانيا حوادث السنين، تحقيق د: ينظر

  ).107، ص71ص( مرجع سابقأحمدو بن ممون، )(2

  ).67ص( نفس المرحع،أحمدو بن ممون، (3)
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                                                                                      .اسم ونسب النَّاظم، ونشأته: المطلب الأول

                                                                                                                 :وفيه فرعان

  :ونسب النَّاظم اسم: الفرع الأول

مة النِّحرير، المفتي ا�تهد، الفقيهُ الـمحدِّثُ، عالمُ عصره،   ومجدِّد قطره، الشيخ سيدي عبد االله  هو العلاَّ

                         .             )2(بن الإمام محَنْض أحمد )1(بن الحاج إبراهيم بن الإمام عبد الرحمن

       . )6(-رضي االله عنهم- )5(مِن أولاد فاطمة الزَّهراءِ  )4(بنِ علي)3(وينتهي نسبُه إلى الــحَسَنِ السِّبْطِ 

  . )7(المشهورة في بلاد شنقيط" إِدَوْعَلِ "ه إلى قبَيلةِ ويعود أصلُ 

                                                           

  .  ـجةگــلاَحِ، وأوَّلُ إمـــامٍ لـــمَسجــدِ تــجـكان موصوفاً بالـــعلم والصَّ : هو عبد الرحمن بن مـــحنْــض أحــمـــد(1)

  ).              16ص( مرجع سابقأحمدو بن ممون، 

أبو مــحمد،  : وقد أفــاد الزِّركِلي أنَّ كُــنيةَ النَّاظمِ هي). 17-16ص( مرجع سابقأحمدو بن ممون، (2)

 ).65ص/4ج(، )م1986(عة السابعة، الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطب: ينظر

القرشي الهاشمي،حفيد -رضي االله عنهما-هو الصَّحابي الجليل أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب(3) 

ابنُ ابنته فاطمة رضي االله عنها، وهو سيِّد شباب أهل الجنَّة، وريحانة ،-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ه أحاديث، توفي سنةَ وشب -صلى االله عليه وسلَّم -النبي    ).ه49(يهُهُ، حفظ عن جدِّ

علي محمد البجاوي، دار الجيــــل، بيروت، : ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، تـــحقيق: ينظر

  ).392ص- 383ص/1ج(، )م1992/ه1412(الطبعة الأولى، 

علي مــحمد معوض وعادل أحمد عبد : ـــحقيقالغابــــة في معرفة الصَّحابـة، ، ت ابن الأثيـــر أبو الحسن، أسُْد

 ).20-13ص/2ج(، )م1994/ه1415(الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 - رضي االله عنه- هو الصحابي الجليل أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم القرشي(4)

، وأبــــو السِّبطيَْــن، - رضي االله عنها- على ابنــتـِـه فاطمةَ  ، وصهــرهُ- صلى االله عليه وسلَّم-، ابنُ عمِّ رسول االله

ابن عبد البر، : ينظر).ه40(أميرُ المؤمنين، ورابع الخلفاء الرَّاشدين، وله مناقب وفضائل، مات شهيدًا سنة 

  ).116-4/87ج( ،مصدر سابق، أبو الحسن ، ابن الأثيـــر) 1133-1089ص/3ج(، مصدر سابق

رضي -،سيدة نساء العالمين،وزوجة علي - صلى االله عليه وسلم-ية الـجليلة فاطمة بنتُ رسول االلههي الصَّحاب(5)

من  -صلى االله عليه وسلَّم- ، وأمُّ الــحسن والــحُسين رضي االله عنهما، ولم يـخلف رسول االله-االله عنه

ابن عبد البر، :ينظر).ه11(مِن أهله،توفيت سنة  - صلى االله عليه وسلَّم-بــنَِيــهغيرهَا،وهي أول النَّاس لـُحُوقاً بالنبي

  ).220-216ص/4ج(، ابن الأثير أبو الحسن، مصدر سابق، )1899-1893ص/4ج(مصدر سابق،

مة سيدي : مـــحمد الأمين بن محمد بيب في تحقيقه لكتاب: وحقَّق في هذا النَّسَبِ للنَّاظمِ (6)  فتاوى العلاَّ

  ).19- 10ص(، )م2002/ه1423(الإمارات، الطبعة الأولى الشيخ عبد االله بن إبراهيم، طبُع ب

  ).18ص(،مرجع سابقأحمدو بن ممون، . والفَضْلِ والتَّحُــضُّــروقبَيلة إِدَوْعَلِ مشهورةٌ بالــعِلمِ (7) 
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                                                                                       :النَّاظمنشأة : ثانيالفرع ال

،  )2(ريتانياـجة بمـو گ، بتجـ)1()م1739/ه1152(وُلِدَ النَّاظــمُ سنةَ ألف ومـائة واثنين وخمسين هجرية 

ونـشأ النَّاظم يتيمًا، فقد مات أبوه قبل سِنِّ فِطامِــه، ثم كفتله أمُّه السِّيدةُ مريم غَل بنتُ عبد االله بن 

وية الأحمدية البَكرية لـمَّا بَـلَغَ النَّاظمُ سِنَّ الدِّراسةِ؛ و . )4(، ورعاه أيضا خالهُ الشيخ أحمد)3(أحمد، القَلاَّ

، )5(محمد وقرأ أيضا على عمَّار بن الحاجنًا، حِفــظَ القُرآنِ الكَــريمِ مُــتـقْ - الشيخِ أحمدَ -أتمَّ على يد خالهِ 

                                                                      . )6(والطالب عبد الرحمن امْبَابهَْ بن بوُكْسَه

، وعــلى الشَّيـــخ عبد )7(الجكني يخِ المختار بن بوُنهَْ ثم انتقل إلى جنوبِ شِنقيطٍ، ودرس على يَدِ الشَّ 

.)9(، ثم بعد ذلك ارتحل لطلب العلم خارج القطر الشنقيطي) 8(االله بن الفاضل اليعقوبي

                                                           

د جمال أحم.عبد الودود ولد عبد االله، د: البـَرْتلَِي، فتح الشَّكُور في معرفة أعيان علماء التَّكْرُور، تـــحقيق(1) 

،  )م1740: (الموافق لـ) ه1153(وُلد سنة: ،وقيل)308ص( ،)م2010(القاهرة، ولد الحسن،دارنجيبويه،

  ).19ص(في تحقيق فتاوى سيدي عبد االله بن إبراهيم، ، كما نقله محمد الأمين بن محمد بيب

  ).18-17ص(، مرجع سابقأحمدو بن ممون، (2)

يــنتــهي نَسَبـُـها إلى : بعد النَّظر بمكانة تبلغ حدَّ الكمال، والبَكْريِة أيوكانت مريم غل أمُ�ا مِن الشهامة و (3) 

  ).23ص(، مرجع سابقأحمدو بن ممون، . - رضي االله عنه- الصَّحابي أبي بكر الصديق 

ــيخُ أحــمد بن عبد االله بن أحمد القــلاوي البَكْريِ، الفقيــهُ الــحافظ لكـتاب االله، خـالُ ص(4) احـبِ هو الشَّ

  ).25-24ص(، مرجع سابقأحمدو بن ممون، . الترجمة، تولىَّ رعايته بعد وفاة والده

هو عمَّار بن الــحاج محمد بن الإمام عبد الرحمن العلوي، أحدُ مشاهير وفقهاء قبيلة إِدَوْعَلِي القاطنيــــن (5)

سيد أحمد بن أحمد سالم، : حقيقتاريخ ابن طوَُيْر الجنَّة، تــــ: ينظر). ه1204(ـانت، توفي سنة گبـتـ

 ).250، هامش82ص(، )م1995(مــطبعــــة المعارف الجديدة، الرباط، 

حياة مــوريتـــانيا حـــوادث : ينظر. هو الطَّالِب عبدُ الــرَّحمن امْبـَابـَـهْ بن بوكْسَه الــعلــويُّ، كان عالـمًا جــليــلاً (6)

  ).، ترجمة ابنه محمد 6،هامش542ص(دي أحمد بن أحمد سالم، سي.السنين، للمختار بن حامد، تحقيق د

 )ه1220(هوالشيخ المختار بن بوُنهَ الـجَكني، عالـمٌ مُتبحِّر، له المؤلَّفات، أَخَذَ عنه الكثير، توفي سنة (7)

  ).530، ص196ص(الخليل النحوي، مرجع سابق، . ،كانت مدرسته ممثلة للعقيدة الأشعرية بشنقيط

الله بن الفاضل بن بارك االله اليعقوبــيُّ، مِنَ العُلماء العامِلِين، وعِبَاد االله الصالحين، لـه حظٌّ مِنْ علم هو عبد ا(8)

، تـُـوفـي سنة   ).302-301ص(، مرجع سابقالبرتلي، ). ه1209(التَّصوُّف، مُتـَفَنِّنٌ في عُلُوم شَتىَّ

  ).25-23ص(، أحمدو بن ممون، مرجع سابق: ينظر(9)
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                                                                        .          رحلات النَّاظم، ومدرسته: المطلب الثاني

                                                                                                               :وفيه فرعان

  :                                                                                         رحلات النَّاظم:الفرع الأول

ومَرَّاكشَ )2(اسٍ ؛ فأقـام مدةً بـمدينة ف)1(غربيةإلى المملكة الم ظمُ توجَّه النَّا
                      الشيخ محمد ،وأخَذَ العلمَ عــن)3(

                         ـطانَ لَقِيَ السُّـلثم  ، )7( )6(الفــاسي والشيــخ عمر بن عبد االله ،)5(، والشَّيخِ ابنِ سُودَهْ التَّــاوْدي)4(الـبُناني

  ـــةٍ ــــعثـــــي بـــــــه فـــــلـــأرس ثم هما،ـدَتِ الصِّلَةُ بينـــــــوتــــوطَّـ،)8(بد االلهــــمد بن مولاي عـــــي مـحــيدــــس

                                                           

ولة عربية، تقع في الشمال الغربي لقارة أفريقيا، على ضفاف المحيط الأطلسي، عاصمتها الرِّباط، تعتمد هي د(1)

 "):worldometer وقعمم،2019عدد سكانــــهاسنة (،)²كم730،458:(هااحتسموالــعربيةَ لغةً،الإسلامَ دِينًا 

  ).396-395ص(مصطفى الفاخوري، مرجع سابق، :ينظر). ن36،471،769(

هي مدينة بالمغرب مشهورة، أحدثها إدريس بن إدريس، وهي مدينتان مفترقتان مسورتان، نُسب إليها (2) 

  ).103- 94ص(إسماعيل العربي، الــمدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، : ينظر. جماعة مِن أهل العلم

. ةَ الــمغرب، وأعظم مدينة بالمغرب وأجلُّهاهي مدينة بالـــمَغْرِب، بناها يوسُفُ بن تاَشْفين، تـُـعـــدُّ حاضر (3)

  ).103- 94ص(، مرجع سابقإسماعيل العربي، : ينظر

مة الهمُام، له مشاركة في فنون متنوعة، له )(4 هو الشيخ محُمد بن الحسن بن مسعود البُناني الفاسي، الإمام العلاَّ

).                               ه1194(سنة  حاشيته على شرح الزَّرقاني لمختصر خليل، توفي: تآليف عديدة منها

الــــموسوعة الكتانية لتاريخ (الـكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقُْبـِــر مِن العلماء والصلحاء بـفاس، : ينظر

  ).175-171ص/1ج(الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، . د: تحقيق) ) 4(فاس 

ثاً،ذا وقـاروٍصمت، وحسن هو الشيخ محمد بن الطَّا(5) ا ديِّـنًا ذاكراً تــاليـًـا فــقيهًا محُدِّ لب ابن سُوْدَه المري التَّاودي،كان خيرِّ

العبَّاس بن إبراهيم السملالي،الإعلام : ينظر). ه1294(توفي سنة . هدي وسمت، مِن خيار أصحابه، انتفع به خلق كثير

م، راجعه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، بــِـمَنْ حلَّ مَرَّاكشَ وأغماتَ من الأعلا

  ).   19ص/7ج(، )م1993-ه1413(

مـة، تضــــلَّــع بالعُــلــــو  )(6 م، وتبحَّر هو الشَّيـــخ أبو حـــفـــصٍ عُمر بن عبد االله بن عمر الفـــاسي الفِهْريُِّ، الإمــام العــلاَّ

الكتاني، : ينظر).ه1188(تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق، أخــذ عنه الكثير،توفي سنة : ، منهابالفهوم، له تآليف

  ).  383-380ص/1ج(، مصدر سابق

أحمـد ولد الحسـن، المؤسسة الوطنية : والتَّــــراَرْزةَ، تحقيق مـــحمد فال ابن باَبهَ، التَّكملة في تاريخ إمارتـَـيِ البـَراَكْنَة) (7

  ).55-54ص(، )م1986(التحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس، للترجمة و 

هو السلطان سيدي محمد بن مولاي عبد االله بن مولاي إسماعيل، كان مِن عُظماء الملوك، محُب�ا للعلماء وأهل الخير، )(8

قصا لأخبار دول الناصري، الاست: ينظر). ه1204(جالس العلماء وذاكرهم، وخلَّد آثاراً كثيرة بالمغرب، توفي سنة 

، )م1997-ه1418(جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، : المغرب الأقصى، تحقيق

  ).72-3ص/8ج(
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ـــان)1(إلى البـَلـَـد الحــــرام  ـــمَّ .                )4)(3(المنورة بالــــــمدينة )2(، فــحَجَّ ولَقِيَ العلماءَ، وأَخَذَ عَنِ الشَّيخِ السَّ

فأكرمـــه وأهداه ،)6(ولقي علماءَه، وبلغ خبرهُ أميرَ مصر محمدًا علي باشا )5(وفي طَريِق عودته مرَّ بمصر

.                                             )7())جعلتها حطَّاباً: ((فرسًا، فسُئل عنها النَّاظمُ، فقال

لمملكة المغربية مرة أخرى، واشتهر ذكره بمدينة فاس، وتــوطَّدت العلاقـةُ بينه وبين ثم عاد النَّاظم إلى ا

  .       السلطان محمد بن مولاي عبد االله، وشارك معه في الجهاد ضد النصارى بالمغرب

سنةً، قرَّر ) 40(والتي دامت أربعين  بعد الـــمدة الطَّويلة التي قضاها صاحب الترجمة في طلبه للعلم

  . )8(العودة لبلده، فأرسل معه السلطان محمد بن عبد االله كُتبًا في ثلاثة جمِاَل، عاد �ا لوطنه

                                                           

، ومهبط الوحي، �ا الكعبة المشرفة -صلى االله عليه وسلم-مكة المكرمة، أحبُّ البلاد إلى رسول االله : هو(1)

  ).475ص/1ج(،)م1995(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، الحموي: ينظرو . قبلة المسلمين

: هو الشيخ مــحمد بن عبد الكريم، الشَّهير بالسَّمَّان، القادري الصُّوفــي، نزيل المدينــة المنورة، له كــتـاب(2) 

). ه1189(، تـوفي سنة"ارالوسيلة في الدعوات والأذك"،"النفحات الإلهية في كيفية سلوك الطريقة المحمدية"

مؤسسة التــاريخ العربـــي، : إسماعيل باشا البــغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، نشـر: ينظر

 ). 341ص/2ج(، )م1951(طبُع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول، 

الله تعالى، هاجر إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن مكة، �ا هي المدينة النبوية، أحب البلاد إلى ا(3) 

  ).88-82ص/5ج(، مصدر سابقالحموي، : ينظرو . المسجد النبوي، ورد فيها فضائل كثيرة

محمد : تحقيق العلوي، نشر البنود شرح مراقي السُّــعود،). 36-32ص(مرجع سابق،أحمو بن ممون، : ينظر(4)

  ).22ص/1ج(، )م2005-ه1426(الطبعة الأولى، الأمين بن محمد بيب، 

هي دولة عربية، تقــع في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، عاصــمتها القاهرة، تعتمــد الإسلامَ دينًا والـــعربيةَ (5) 

) : "worldometer"م، من موقــــع2019سنة (، عـــدد سكانـــها )²كم1،101،450: (لـــغةً، مـــساحتــها

  ).394-392ص(، مصطفى الفاخوري، مرجع سابق: ، ينظر)ن100،388،073(

، )م1809(هو مـــحمد علي بــاشا بن إبـــراهيم آغا ، والي مــصر في حـكم الدولـة الــعثمانيــــة من سـنة (6)

ل  مُشكلات، وولايته اعتُبرت أساس الدستور المصري الجديد، كان طموحًا جريئًا عاليَ الذَّكاء بعيد الهمَّة، حلاَّ

  ).م1849(لاُ�ادنهُ المصاعب ولا يهُادُ�ا، مُسيـِّرًا للحكومة والإدارة، وكان أمُِّي�ا، توفي سنة 

مــحمد صبري، تاريخ مصر الحديث من مــحمد علي إلى اليوم، مــطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، : ينظر

  ).79- 31ص(، )م1926(الطبعة الأولى، 

)). اسم كتاب في فقه الــمالكية: الحطَّاب:((، وقـــال )38ص(ن الشنقيطي، الوسيط، أحــمد بن الأميــ(7)

  .ليحيى بن الحطاب" حاشية الحطاب على الرسالة"كذلك ،وتوجد"الجليل مواهب"الحطَّاب كتاب: والظاهر أنَّه

  ).42-39ص(، مرجع سابقأحمدو بن ممون، : ينظر(8)
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  :مدرسة النَّاظم: الفرع الثاني

ـانت، وافتتح گـجة، فنزل في حيٍّ  في قبيلة تجـگعــاد صاحبُ الترجمة إلى بلده تجـ) ه1190(في سنة 

ب، وكانت مـد .            رسته متميِّزةً بالتَّــجديد في مناهجها وأسلوبــهامدرسته، وتوافد عليه الطُّلاَّ

ـــجة شيخًا لـــمدرستها وإمــامًا لــمسجدها گعامًا بتجـ) 18(وهكذا، قــضى النَّاظم ثــــمانية عشر 

دفعته  ومؤلِّفًا للكتب فيها، ومُـــحاولاً انشتالَ قومِه من النِّــزاعات، وتحكيمَ الشريعة الإســلامية، ثم

.                   )1(، ومكث فيها ثلاثةً وعشرين عامًا)ه1210(الأسباب للانتقال للبادية سنة 

، والشيخ مـــحمد )3(الطَّالب بـن حَنْكُوش: ، وأشهــر مَن أخذ عنه)2(وتــلاميذُ النَّاظمِ لا يـُحصَون

.                                                                               )6(، والطَّالب أحمد بن طوُير الجنة)5(، وعبـــد االله بن لمرابط سيدي محمود)4(الـــحافظ بن المختار

.)7(وكــان صاحبُ الترجمة مُهــتم�ا بالصُّوفية، وربىَّ بعضَ تلامذتهِ على ذلك، ولم يتَّخذْه شِعَـــارا

                                                           

رغبة النَّاظم في بثِّ العلم، ومنافسة : ، وذكرَ مِن الأسباب)66- 40ص(أحمدو بن ممون، مرجع سابق،: ينظر(1)

 . ـانتگمُعاصريه مِن بني عمِّه، ويُسر العيش في البادية والحاجة لــلاتصال �ا، بحكم أنَّه القاضي لتـ

  ).207، ص2ج(، الدار العربية للكتاب، ) الـــحياة الثقافية(المختـــار بن حـامد، حياة موريتانيا : ينظر(2)

تولىَّ  مِن أكابر تلامذة الشيخ عبد االله بن إبراهيم العلوي، هو الطالب بن حنكوش العلوي، عالم جليل،(3)

    المختار : ينظر).ه1273(في سنة القضاء بعد وفاة سيدي عبد االله، وذريته صارت في عداد أهل الإمام، تو 

  ).1، هامش452ص(سيدي أحمد بن أحــمد سالم،.د: بن حامد، حـياة موريتانيا حوادث السنين، تــحقيق

هو الشيخ محمد الحافظ بن المختار بن الحبيب العلوي،مِن أبرز العلماء ومشايخ التصوف، درس على   (4)

 الشيــخ عبد االله بن إبراهيــم، حـــجَّ ومرَّ في عــودته بــمدينة فــاس، وأخذ عن أحمــد التِّجَانـــي، ثم نشرَ الطَّـــريقةَ 

  ).517ص(الخليل النحوي، مرجع سابق، : ينظر). ه1247( التجانية في بلاد شنقيط، توفي سنة

حجَّ وعاد إلى بلاده وأخذ عن  وشاعر، فقيه هو الشيخ عبد االله بن سيدي محمود بن المختار الحاجِّي،(5)

المختار : ينظر). ه1255(سنة عده، توفي وورثها بنوه ب ـيبة،گعلماءها، ووطَّد لأهل سيدي محمود رئاستهم في الر

  ). 7، هامش4ص(سيدي أحمد بن أحمد سالم،.د:بن حامد، حياة موريتانيا حوادث السنين، تحقيق

الشيخ ذ عن العلماء في مدينته، ولازم هو الطالب أحمد بن طُوير الجنة بن عبد االله الحاجِّي، عالم جليل، أخ(6)

سنة  المنى والمنَِّة، توفي رحلة:ا ورعًا، ترك مؤلَّفات، أهمُّها كتابعبد االله بن إبراهيم مدةً طويلة، وكان زاهدً 

 ). 250، هامش82ص(سيد أحمد بن أحمد سالم، : تاريخ ابن طُوير الجنة، تحقيق:ينظر). ه1265(

).            123- 122ص(، مرجع سابق، والــخليل النحوي، )50ص(، مرجع سابقأحـمدو بن ممون، (7)

.                                                       ة صوفي�ا على الطريقة الخلوتية، التي هي فرع من فروع الطريقة الشاذليةوكان صاحب الترجم

  ).27ص(محمد الأمين بن مـحمد بيب، : فتاوى ســــيدي عبد االله بن  الحاج إبراهيم العلوي، تحقيق: ينظر
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                                                                                     . وفاة النَّاظم، وآثاره: المطلب الثالث

                                                                                                            :وفيه فرعان

                                                                                             :وفاة النَّاظم: الفرع الأول

، للاطــمئنـان على تبــلــيــغِ رسالــتــه العلمية، وبسبــب شــؤون -ـجةگمدينة تــجـ-عــاد النَّاظــم إلى مـــسقطِ رأسه 

اتَه في خدمة العلم، إلى أن تُوفي ليلة الإمارة، لصلتــه بالأميــر مـحمد بن امحمد شين، وهكذا قضى النَّــاظم حي

من ربيع الثاني سنة ألف ومائـتيــن وثلاث وثلاثيــن هجرية ) 28(الجمعة في اليوم الثامن والعشرين 

                                    .            )1(ـــجةگ، ودُفن بــمقبـــرة القـبة شرقَ تجـ)م1818/ه1233(

  :                                                   في قصيدة تحوي تسعًا وثلاثين بيتًا مطلعُها )2(مودورثاه ابنُه محمد مح

                                                   )3(دِمَاءُ شُؤُونـيِ أَعْظَمَ الـحَدَثاَنِ     ٭٭٭٭٭٭٭أَفاَضَ عَلَى جَأْشٍ وَ شَاكَ جِنَانِ                  

فريد عصره، باديه : (( )4(وقد أثنى عليه علماء عصره خيراً، فقال عنه الشيخ مــحمد الـخَضر الجكني

     ، وقال عنه الـشيـخ المحدِّث محمد)5())مآثره لا ترُام بالـــحصر، لِما نشر االله به في ذلك القطر...ومصره،

  .)7())ر شنقيطكان عبد االله العلويُّ مجددَ العلم بقط: (()6(حبيب االله

  

                                                           

 )  29ص(، فتــاوى سـيــدي عبــد االله، )109-106ص(، قمرجع سابأحـمدو بن مـمــون، : ينظر(1)

هو الشيخ محمد محمود بن سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي، عالم جليل، أخذ عن أبيه وعن (2)

حيــاة موريتـانيا :ينظر).ه1235(الــمختار بن بوُنهَ، وخلف والدَه بعد وفاته في التدريس إلى أن توفي سنة 

  ).9، هامش341ص(سيدي أحمد بن أحمد سالم، .، للمختار بن حامد، تحقيق دحوادث السنين

  ).111-110ص(، مرجع سابقأورد القصيدة كاملةً أحمدو بن ممون، (3)

هو الشيخ مــحمد الخضر بن سيدي عبد االله بن مايابــيالجكني، من علماء شنقيط، أخذ العلم عن (4)

وعُينِّ مفتيا للسادة المالكية �ا، وارتحل لطلب العلم بالهند مدة، ثم علماء بلده، وهاجر إلى المدينة المنورة، 

مـــحمد الخضر الشنقيطي، إبرام النقض لـِــمَا قِيل من : ينظر). ه1345(عاد إلى الــمـدينة، وتوفي �ا سنة 

  ).   16- 6ص(محمد محمود محمد الأمين، دار البشائر الإسلامية، : أرجحية القبض، الناشر

  ).39ص( مرجع سابق،د بن الأمين الشنقيطي، أحم(5)

مة مُتميِّز، وبــاحــــث مؤلِّف، )(6 هـــو الشيـخ محمد حبيب االله بن سيد عبد االله بن مايابــي اليوســفي الــجكني، عـلاَّ

،توفي "ري ومسلمزاد المسلم فيما اتفق عليه البخا:"له اليد الطُّولــى في جـميع الفنون الــمعروفة، له مؤلَّفات، منها

محمد عبد االله ولد المصطف، مِن أبــرز علماء شنقيـط، إدارة الثقافة والفنون، وزارة : ينظر). ه1364(سنة 

  ).29- 28ص(،)م2013(الثقافة والشباب والرياضة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 

مــــحمد الــمختار بن : اقي السُّعُود، تـــحقيقمــحمد الأمين بن أحـمد زيدان الجكني، مَرَاقي السُّعود إلى مَرَ (7)

 ).15- 14ص(،)م1993-ه1413(لأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى،محمد ا
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  : ومسؤوليةَ تبليغِ العـــلمِ، إلاَّ أنَّــه تـَـركَ مؤلَّفــاتٍ كثيرةً ونافعــة، منـــها )1(رُغم تـَحمُّل النَّاظــمِ شأنَ أسرتــه

 .في أصول الفقه" المراقي"، شرحٌ لنظم ")3(على مراقي السعود) 2(نشر البنود"كتاب  - 

 .)5(طلــــعــة الأنــــوار: ، شرحٌ  لــنظمه في مصطلــح الــحديث")4(هدى الأبــرار"اب كت - 

 . ، ألَّفه رد�ا على الأعراف المخالفة، والفتاوى الشاذَّة")6(طرد الضَّوال والهمل"كتاب  - 

 ". العلامة سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم )7(فتاوى" - 

 .ه روضة النسرين في أحكام وفضائل الصلاةعلى النبي الأمين،شرحٌ لنظم")8(يُسرالنَّاظرين"كتاب - 

 ".فتح الباري"،شرح لنظمه غرة الصَّباح، نَظمُ ملخَّصٍ لبعض مواضعَ لمقدمة ")9(نيل النَّجاح"كتاب  - 

  .، شرح لنظمه نور الأقَاَح، نظمٌ في علم البلاغة"10)(فيض الفتَّاح"كتاب  - 

                                                           

     .فقد تــزوَّج النَّاظـمُ خمسَ نسوةٍ متفرقاتٍ، ومـــجموعُ أبناءه وبناته خمسةُ عشر ولدًا، وكان منهم علماء(1)

  ).87- 83ص(بن ممون، مرجع سابق، أحمدو : ينظر

  ).م2005-ه1426(بتحقيق مـــحمد الأمين بن محمد بيب، الإمارات، " نشر البنود"طبُع كتاب (2)

بتحقيق الدكتور مــحمد ولد سيدي ولد حبــــيــب الشنقيطي، " مــراقي السُّعود لـــمبتغي الرُّقي والصُّعود"طبُع نظم (3) 

  .،وهي المعتمدة في البحث)م1995-ه1416(ر القاضي، دارالمنارة، جدة، الطبعة الأولى،محمد محمود محمد الخض:نشر

بتحقيق مـــحمد شايب شــريف، دار ابن حزم، بيــروت، لبنان، " هدى الأبرار على طلعة الأنوار"طبُع كتاب (4)

  ).م2009- ه1430(الطبعة الأولى، 

هـــدى الأبرار على "محمد شايب شريف، في تحقيقه لـ"  المختارطلعة الأنوار في علم آثار النبي" نظمَ  ظَ بَ ضَ (5) 

 .بيتًا، اختصر فيه ألفيةَ العراقي، مع زياداتٍ عليها)308(، والنَّظـم يحوي)39-19ص"(طلعة الأنوار

ـــسائل الـــعمـــل"طبُــع كتاب  (6) ــــحضرمي بن ، بتقديم الأستاذ الـــ"طرد الضَّوال والــهَمَل عن الكُروع في حياض مـ

  ).م1985(محمد سالم بن الصوفي، نواكشوط، الطبعة الأولى، : الخطري، الناشر

  ). م2002-ه1423(جَــمَــعَ الفتاوى وحقَّــقها مـــحمد الأمين بن مـحمد بيـب، طبُع الــكتاب سنة (7)

 .نشره الأستاذ الحضرمي ولد خطري(8)

ق الأسـتاذ إسلم ولد سيدي محمد، قدَّمه للطبع والنشر لأول مرة بـمراجعة وتحقي" نيل النَّجاح"طبُع كتاب )(9

 ).  م1993-ه1413(محمد فال بن لحبيب بن الحاج إبراهيم، 

بإشراف مـحمد الأمين بن محمد بـيـب، تقديم الحـــضرمي ولد " فيض الفتاح على نور الأقاح"طبُع كتاب (10)

                                                                         ).        م1999- ه1420(الخطري، الطبعة الثانية، 
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                                   :                                         وممَّن ترجم للنَّاظم باستثناء من ذكرنا

                                                             ).491ص/1ج(البغدادي، هدية العارفين،  إسماعيل باشا -

  ).333-330ص/8ج(لام، السملالي، الإعلام من حلَّ بمراكش وأغمات من الأع العباس بن إبراهيم  -

في العلوم ) ماجستير(ـانت،بحث لنيل شهادة المتريز گيحي بن محمد ابن احريمو، معجم المؤلفين في ولايتي لعصابة وتـ-

  ).34-31ص(، )م2005(الشرعية، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، موريتانيا، 

  ).11-10ص(، محمد عبد االله ولد المصطف، من أبرز علماء شنقيط -

  ).259ص/2ج(، )م1993-ه1414(عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  -

، وهو دراسة وتــــحقيق )م1908-1785(مـحمد الأمين بن حــمادي، موريــتانيا خلال القرن التاسع عشر-

،     )95ص(، )ه1335ت(بي بكر بن أحمد مصطفى منح الرب الغفور في ذكر ما أهمله صاحب فتح الشكور،لأ:لكتاب

VECMAS(2011), ENS(DE LION) ÉDITION.                                               

، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، معهد )أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفا�م(محمد مظهر بقا، معجم الأصوليين  -

  ).6-5ص/3ج(، )ه1420(اث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، البحوث العلمية وإحياء التر 

مــحمد الشاذلي النيفر، دار ابن حزم، بيروت لبنان، : محمد المختار ولد أباه، مدخل إلى أصول الفقه المالكي، تقديم-

  ).285ص(، )م2011-ه1432(الطبعة الأولى، 

ا مـــخدَّرات طلعة الأنوار، طبُع على نفقة ابن الــمؤلِّف الشيخ أحمد حسن المشَّاط، المشاط، رفع الأستار عن مـــحيَّ -

  ). 21-19ص(، )م1990-ه1410(الطبعة الرابعة، 

نشر البنود على مراقي السعود للعلوي، طبُع تحت إشراف المشتركة لنشر التراث : الداي ولد سيدي بابا، تحقيق كتاب  -

  ).4-3ص(كة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، الإسلامي بين حكومة الممل

أبو الطيب مولود السريري السوسي، معجم الأصوليين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى،   -

  ).297-295ص(، )م2002-ه1423(

لسعود،لمحمد الأمين بن أحمد مراقي السعود إلى مراقي ا: مـحمد الأمين بن مـحمد المختار الشنقيطي، تـحقيق كتاب-

                          ).16-13ص(، )م1993-ه1413(زيدان الجكني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

،الدُّر الخالد في معرفة الوالد، مذكرة جامعية، قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة نواكشوط، -ابن النَّاظم-محمد محمود -

                         .                                                                        نقف عليه ، لم)م1995(

  .لـم نقف عليه.حـماه االله ولد السالــم،دار الــكتــب العـلمية،بيروت :ابن طُوير الجنة،رحِلــــة الــمُنىَ والــمنَّة، تــحقيق -

حــماه االله ولد السالم، مركز دراسات الصحراء : ، النَّــســب في أخبار الزوايا والعرب، تـــحقيقسيدي ابن الزين العلوي -

  . التابع للمملكة المغربية، لم نقف عليه

أحمد ولد الحسن، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة،منشوراتالإيسيسكو، : ابن انبوجه العلوي، ضالة الأديب، تحقيق -

  .، لم نقف عليه)م1996(الرباط، 

، أطروحة ماجستير في )ه18(عبد الودود ولد عبد االله، الحياة الفكرية في بلاد شنقيط حتى �اية القرن الثاني عشر -

  .التاريخ، كلية الآداب بـجامعة مـحمد الخامس بالرباط، لم نقف عليه

.، لم نقف عليه)2ج(كارل بروكلمان، ذيل تاريخ الأدب العربي، -
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                                                                                             :تعريف عامٌّ بالنَّظم: تمهيد

منظومةٌ في علم أصول الفقه، تــحوي ألفَ بيـتٍ " السُّعود لــمُبتغي الرُّقي والصُّعود يــمراق"

ـجة سنة ألف گوبيــتٍ، نظمها النَّاظم، وهي ثابتة له، حيث شرع في نظمها في لَوحِه في تجـ

 ، وبعدها بسنةٍ شرع في شرحها، وأ�اه سنة ألف ومائتين)ه1206(ومئتين وستة هجرية 

لابن " جمع الجوامع"، والأصل أنَّه نَظمَ كتاب)1(بالبادية) ه1214(هجرية وأربعة عشر 

وقسَّمه إلى مقدِّمةٍ بينَّ فيها معانيَ ألفاظ يتوقَّف الإلمام ،المتأخِّرين ألَّفه على منهج، )2(السُّبكي

كتابُ السنة،  كتابُ القرآن ومباحث الأقوال،  :وسبعةِ كتب هي ،�ذا العلم على معرفة معانيها

.                                  كتابُ الإجماع، كتابُ القياس، كتابُ الاستدلال، كتابُ التعادل والترجيح، وكتابُ الاجتهاد

، إلاَّ في أمرين                                                :ولم يخُالف النَّاظمُ في نظمه ابنَ السُّبكيِّ

. ، وهي في الواقع مِن علوم أخرى"جمع الجوامع"ف النَّاظم لبعض مباحث حذ :الأمر الأول

، )3(ربط النَّاظم القواعد الأصولية بأحكام الفقه تنزيلاً على أصول الإمام مالك :الأمر الثاني

. )5) (4(بخلاف ابن السَّبكي الذي ربط الأصول بأحكام الفقه تنزيلاً على مذهب الشافعي

                                                           

  ).66، ص49ص(، مرجع سابقأحمدو بن ممون، : ينظر(1)

هو الإمام أبو نصر تاج الدين عبد الوهَّاب بن الشيخ الإمام أبي الحسن تقي الدِّين علي بن عبدالكافي (2)

صول، حصَّل الفقهَ والحديث والأدبَ وبرعَ، وشارك في العربية، وكان له يدٌ في السُّبكي الشَّافعي، كان ماهراً بالأ

                 ).   ه771(النَّظم والنثر، انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، توفيِّ بالطَّاعون سنة 

عالم الكتب، بيروت، الــحافظ عبد العليم خان، دار .د: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، تـحقيق: ينظر

 ).106-104ص/3ج(، )ه1407(الطبعة الأولى، 

هو الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة،وأحد الأئمة الأربعة، وإليه )(3

فات، أشهرها  تنُسب المالكية، كان ذا مقام وهيبة ووقار، ومجلا� لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، له مؤلَّ 

 ابن تاويت: القاضي عياض،ترتيب المدارك وتقريب المسالك،تحقيق: ينظر). ه179(، توفي سنة "الموط�أ"كتابه 

-1966(، )م1965(الطنجي وعبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى، 

  ). 169- 13ص/2ج(، )193-104ص/1ج(، )م1970

عبد االله مـحمد بن إدريس بن العباس الـــمُطَّلــِبـِـــي الشَّافعي، ا�تهد الـــــمحدِّث الفقيه، هو الإمام أبو (4)

).                ه204(في أصول الفقه، توفي سنة " الرسالة"صَــاحِــب المذهب، مناقبه عديدة، له مصنَّفات، أشهرها 

ــافعية، تــحقيــق: ينظر كمال يوسف الــحوت، دار الكتـب العلمية، بيـــروت، لبنان،   :الإســنــوي، طبقات الشَّ

  ). 22-18ص/1ج(، )م1987- ه1408(الطبعة الأولى، 

 ).25-24ص/1ج(محمد الأمين بن محمد بيب، : العلوي، نشر البنود، تحقيق(5)
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                                                                                :ارد النَّظممو : المطلب الأوَّل

مراجع باقيأما الكتاب المنظوم، المرجعَ الأول للنظم،باعتبار أنَّه لابن السُّبكي" جمع الجوامع"يعُدُّ 

  :نذكر أهمَّها دة،أنه استفاد من كتب كثيرة وحواشٍ مُفيفي شرحه النظم فقد ذكر النَّاظم 

 .)1(للقرافي" شرح تنقيح الفصول"كتاب - 

 . )3(للتفتازاني)2("شرح التلويح على التوضيح"كتاب  - 

مع شرح جمع الجوامع" كتاب -   .)5(للشيخ حُلُولوُ )4("الضياء اللاَّ

.)7(لابن قاسم العبَّادي) 6("الآيات البيِّنات على شرح جمع الجوامع"كتاب  - 

                                                           

مة، وحيد دهره، وفريد هو الإمام أبو العبَّاس شهاب الدِّين أحــمد بن إدريس القرافــي الـمصري المالكي، العلاَّ (1)

، "الذخيرة في الفقه: "عصره، برع في الفقه والأصول، تــخرَّج به جــمعٌ مِن الفضلاء، ألَّف كتبا مفيدة، أشهرها

يبَاج الـمُذَهَّب في معرفة أعيان الـمَذْهب، : ينظر).ه684(، توفي سنة "شرح تنقيح الفصول"و ابن فرحون، الدِّ

 ).239-236ص(أبو النور، دار التــراث للطبع والنشر، القـــاهرة، محمد الأحمدي .د: تــحقيق

  . زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: بتحقيق" شرح التلويح"طبُع كتاب(2)

مة الكبيــر، صاحب التصانيف في أنواع(3) العلوم،  هو الإمام سعد الدِّين مسعود بن عمر التـَّفْتَازاَني الحنفي، العلاَّ

                 ).                      ه792(انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق، توفي سنة 

محمد عبد المعيد ضان، مـجلس دائرة /مراقبة: ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تــحقيق: ينظر

  ).113-112ص-6ج(، )م1972-ه1392(عة الثانية، المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطب

مع"طبُع كتاب (4) عبد الكريـم النملة، مكـــتـبة الرشد، الـرياض، الطبعة الثـــانيــــة، .د: بتحقيق" الضــيـــاء اللاَّ

  ).م1999-ه1420(

ولي قضاء طرابلس  هو الشيخ أحمد حلولو المغربي المالكي، نزيل تونس، أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب،(5)

                            ).        م898(ثم عزل عنها، له شرح على كتاب تنقيح الفصول، وجمع الجوامع، توفي سنة 

مع لأهل القرن التاسع،منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،: ينظر ، )261-260ص/2ج(السخَّاوي، الضوء اللاَّ

مع"  النملة في تحقيقه لكتابعبد الكريم.وحقَّق في تاريخ وفاته د   ). 47ص" (الضوء اللاَّ

زكريا عميــرات، دار الكــتــب العلمية، بيــروت، الطبعة الثانية، : بتحقيق" الآيات البيِّــنات" طبُع كتاب(6)

  ).م2012-ه1433(

مة الفهَّا)(7 مة، برع وساد، وفاق الأقران، هو الإمام شهاب الدِّين أحمد بن قاسم العبَّادي القاهري الشَّافعي، العلاَّ

                        ).ه994(سارت بتحريراته الركبان، وتشنَّفت مِن فرائد فوائده الآذان، توفي بالــــمدينة الـــمنورة سنة 

عبد القادر  :خرَّج أحاديثه محمود الأرناؤوط،: تحقيق ابن العِماد، شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب،: ينظر

  ).137- 136ص/10ج( ،)م1986- ه1406( الطبعة الأولى، بيروت،-دمشق وط، دار ابن كثير،الأرناؤ 
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:                                                                         نَّظمشهرة ال: المطلب الثاني

للنَّاظـــم مِنَ الألـــفيات العــلمية الــمشهورة والـــمعتمدة في علم أصول الفـقـه " مراقي السُّعود"يعُـــدُّ نظــمُ 

لحفظ وفصاحة اللفظ والتركيب، نالت ، فهي تتميَّز بسلاسة التعبير ووضوح المعنى وسهولة ا)1(المالكي

إعجاب عدد مِن علماء الـــمالكية، ومِن الــمؤلِّفيـــن مَن اعتمد على هذه الــمنظومة، واتَّـــخذها مصدراً 

، فهو مــعتمــــدٌ )3(فهو أيضًا مِن أهمِّ مصادر أصول الفقه الـــمالكي" نشر البنود"، وأمَّــا كتاب)2(رئيسي�ا

.                                                                                                    لدى العلماء والباحثين والمتخصِّصين في علم الأصول - أصولي�ا- 

مُذْ ألَّفهما " نشر البنود"وأمَّا عن شهرة النَّظم في بلاد شنقيط؛ فقد اهتمَّ العلماء �ذا النظم وشرحِه 

هما، وفاقت شهر�ما مُعظم ما ألَّفه علماء شنقيط في هذا العلم، وأقبل العلماء وطلبة العلم صاحبُ 

                                     .                          )4(عليهما باهتمام كبير، حتى خارج شنقيط

مشهوراً بيــن العلماء ولا طلبة العلم، وأمَّا شهرة النَّظم في بلاد الـــمشرق؛ فلم يكن هذا النظمُ معروفاً و 

إلى بلاد الحرمين، وأشهره بتدريسه وكثرةالاستشهاد به في  )5(حتى وفد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

  .)6("أضواء البيان"و"مذكرة أصول الفقه"دروسه وكتبه،كما هو بينِّ في كتابيَه 

                                                           

مـحمد المختار مــحمد الـــمامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلَّفاته، خصائصه وسماته، مركز زايد للتراث : نظري) (1

  ).224-222ص(، )م2002-ه1422(والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

عبد الوهَّاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار .د: المشَّاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلَّة عالم المدينة، تحقيق: ينظر(2)

 ).87-84ص(، )م1990-ه1411(الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

بيروت،لبنان، الطبعة الأولى،  أبو عاصم بشير ضيف بن أبي بكر، مصادر الفقه المالكي، دار ابن حزم،: نظري(3)

  )225-224ص(، مرجع سابق، ومحمد المختار محمد المامي، )99-98ص(، )م2008-ه1429(

، وقد ذكر الخليل النحوي أنَّ نظمَ )14ص/1ج(محمد الأمين بن محمد بيب، : العلوي، نشر البنود، تحقيق (4)

  ).217-213ص(بلاد شنقيط المنارة والرباط، : ينظر. يةمراقيَ السعود من المتون التي تُدرَّس في المحاضر الشنقيط

مة المفسِّر الأصولي، كان ذا همَّة عالية في (5) هو الشيخ مـحمد الأمين بن محمد المختار الـجَكَني الشِّنقيطي، العلاَّ

ة، ترك مؤلَّفاتٍ نافعةً، طلب العلم، وذا حافظة نادرة وغــزارة علم وسعة اطِّـــلاع، سافر إلى الحج، ثم استقرَّ بالـــمدين

خالد : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق: ظرين.)ه1393(، توفي سنة "أضواء البيان"أشهرها تفسيره 

 ).39-19ص/1مدخل، ج( ، )ه1426( دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،الطبعة الأولى، بن عثمان السبت

فسِّرون ببلاد شنقيط، دار يوسف بن تاشفين، مكتبة الإمام مالك، محمد بن سيدي محمد مولاي، التفسير والم.د

  ).423-393ص(، )م2008- ه1429(الإمارات، الطبعة الأولى،  - موريتانيا

علي بن محمد العمران، دار عالــم الفوائد، : مـحمد الأميـن الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، تــحقيق(6)

  ).9ص/1ج(، )ه1426( مكة المكرمة، الطبعة الأولى،
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  :شروح النَّظم: المطلب الثالث

جاب عدد من علماء المالكية، تجلَّى هذا وتجسَّد في الأعمال العلمية نالت هذه المنظومة إع((

 أوَّل مَن شرح هذا النظمَ هو النَّاظمأنَّ ذكرنا  وقد ،) 1())والشروح التي ألَّفوها على هذه المنظومة

 ارحينوهو أجلُّ شرحٍ على النَّظم وأهــمُّه، لذلك كان اعتماد غالب الشَّ ،"نشر البنود"تابه نفسُه في كــ

  :عليه، ثم توالت شروح العلماء على هذا النظم، ومن ذلك

 .)3(للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنـي ،)2("مراقي السعود إلى مراقي السعود"كتاب  - 

 .)5(للشيخ مــحمد يحيـى الولاتي،)4("فتح الودود بسلم الصُّعود إلى مراقي السعود"كتاب  -

ويوجد مِن .، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي)6("سُّعودنثر الورود على مراقي ال"كتاب  -

.)7(شروح هذا النظم غيرُ ما ذكرنا

                                                           

 ).85ص(المشاط، مرجع سابق، (1)

  .ذكره بتحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، كما سبق" مراقي السعود إلى مراقي السعود"طبُع )(2

مة، ذو المحاسن الكثيرة، مجِّدد  (3) هو الشيخ محمد الأمين بن أحمد بن زيدان الجكني الشِّنقيطي المالكي، العلاَّ

                       ).       ه1325(، توفي سنة "شرح مختصر خليل:"دِّين في زمنه، صاحب المؤلَّفات، أشهرهاال

الحسيــن بن : ، تحقيق"نصيحة المرابط"محمد الأمين بن محمد زيدان الشنقيطي، شرح مختصر خليل، المسمَّى بـ: ينظر

  ).23-5ص/1ج(، )م1993-ه1413(عبد الرحمن بن مــحمد الأمين، الطبعة الأولى، 

  ).ه1438(أمين ولد البشير، دار الضياء، الكويت، .د.أ: بتحقيق" فتح الودود"طبُع كتاب (4)

هو الشيخ أبو عبد االله محمد بن يحيى الولاتي الشريف الشنقيطي، خاتـمة الـمحققين، وعمـدة العلماء العاملين، (5)

، توفي "ريشرح صحيح البخا"اعة، له تآليف كثيرة، منها أخذ عن أعلام، رحل وحج ودخل تونس،أخذ عنه جم

 عبد ا�يد خيالي،: ة، تحقيقف، شجرة النُّور الزكيَّة في طبقات المالكيمد بن محمد مخلو مح: ينظر). ه1330(سنة 

 ). 617ص/1ج( ،)م2003-ه1424( لطبعة الأولى،ا لبنان، دار الكتب العلمية،

محمد مــحمود محمـد : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر.د: قبتحقي" نثر الورود"طبُع كتاب (6) 

  .علي بن محمد العمران،دار عالم الفوائد:وطبُع بتحقيق).م2002-ه1423( جدة، الخُضر القاضي،دارالمنارة،

مة مــــحمد بن يحيى بن سليم الولا" تيسير الصعود على مراقي السُّعود" كتاب :ومِن الشروح(7) تي اليونسي، للعلاَّ

من أوَّل الكتاب إلى �اية مبحث - سهل بن سعود العتيبي: ،طبُع في رسالة دكتوراه بتحقيق)ه1354(المتوفى سنة 

.                     سليمان الرحيلي.د.أ :،بإشراف)ه1435( الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ،كلية الشريعة،-النسخ

للشيخ سيد أحمد بن مـــحمد بن الطَّاهر التنواجيوي، وهو شرح كبير في " السعودالنجم الوقود على مراقي "وكتاب 

   .مجلد، غير أنَّ هذين الشرحين لم نقف عليهما



 

 

التعريف بقوادح العلة، والمسائل : المبحث الثالث

  المتعلقة بها

  :وفيه تمهيد وأربعة مطالب

  

  .تمهيد

                          .                                تعريف قوادح العلَّة لغة واصطلاحًا: المطلب الأوَّل
 

أقسام قوادح العلَّة ومرجعُها، والخلاف في اعتبارها علمًا : المطلب الثاني
  .  أو جدلي�ا أصولي�ا 

  

منهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة، والخلاف في : المطلب الثالث
  . عددها

  

  . تعريف عامٌّ بقوادح العلَّة الواردة في النظم:المطلب الرابع
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                                                                                                          :تمهيد

  :بين قوادح العلَّة وبين القياس الشرعي العلاقةَ بيانُ  يجدر بناقبل الخوض في مضامين هذا المبحث 

عبارةٌ عن إثبات حكم الأصل في الفرع :((ليها، وهوالقياسُ مِن الأدلَّة الشرعية المتفق ع فلا غرو أنَّ 

، والإثبات مِن فعل ا�تهد، والقياس عمل فكري اجتهادي، يقُدِّر )1())لاشتراكهما في علَّة الحكم

  .)2(فيه ا�تهد مساواة الفرع بالأصل، لذا يطُلق القياس في اللغة على التقدير والمساواة

أركانه؛ فإنَّ أنواع الاعتراض على القياس ما فيه منعٌ مجُملٌ لأحد  فأمَّا باعتبار قيام القياس على  

اعلمْ أنَّ : (( )4(لــذا قال الشَّريف التلمسانـــي. )3("الممانعاتِ "أركان القياس أو شروطه، ويسُمَّى 

ع كونه إمَّا بمنع الحُكم في الأصل، وإمَّا بمنع وجود الوصف في الأصل،وإمَّا بمن: الاعتراضَ على القياس

علَّةً، وإمَّا بـــمعارضته بوصفٍ آخر في الأصل يصُلحُ أن يكونَ علةً، وإمَّا بــمنع وجوده فــي الفرع، 

 .      )5())وإمَّا بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيضَ الحكم، فهذه ستة اعترضات

القياس ما فيه اعتراض وأمَّا باعتبار كون العلَّة شرطاً لصحَّة القياس؛فإنَّ مِن أنواع الاعتراض على 

، فهذا النوع مخُتصٌّ بالقياس فقط )6("قوادح العلَّة"بالقدح في العلَّة بوجهٍ من الوجوه تفصيلاً، ويُسمَّى 

.)7(بما يرد على العلَّة

                                                           

، )م1971-ه1390(حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، :الغزالي، شفاء الغليل، تحقيق(1)

 ).18ص(

الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيــروت، الطبعة الرابعــة،  أحمد عبد: الجوهري، الصحاح، تحقيق)(2

   ).قيس: مادة( ).968ص/3ج(، )م1987-ه1407(

 ).65ص(محمد يوسف آخند جان نيازي، مرجع سابق، (3)

 هو الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الشريف الحسني العلوي التلمساني المالكي، العالم الفذُّ، فارس المعقول)(4

والمنقول، كانت له في كتب الخلافيات يدٌ طُولىَ وقَدَمٌ عالية، أخذ عن الآبلِي وابنِ عبد السَّلام، توفي سنة 

 مـــحمد بن تاويت: ابن خلدون، رحلــة ابن خلــدون، عارضها بأصولـــها وعلَّـــق حواشيَها: ينظر ).ه771(

 ).71-69ص(، )م2004-ه1425(، الطَّنـــجي،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

  ).788-787ص(الشريف التلمساني، مصدر سابق، )(5

 ).65ص(محمد يوسف آخند جان نيازي، (6)

، دار "البحر المحيط في أصول الفقه: "وقد أورد الزركشيُّ جــملةً من قوادح العلَّة بــهذا الاعتبار في كتابه(7) 

  ).452-328ص/7ج(، )م1994-ه1414(الكتبي، الطبعة الأولى، 
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                                                              . تعريف قوادح العلَّة لغة واصطلاحًا: المطلب الأوَّل

  :وفيه فرعان

  :تعريف قوادح العلَّة لغة: الأول لفرعا

  :  كلمةٌ مركَّبة إضافيٌّة مِن كلمتَين، نعُرِّف كُلا� مِنهما على حدة" قوادح العلَّة"

 :تعريف القوادح لغةً  -

، وتدور على )قَ دَ حَ (جمعُ قادحٍ، وهو اسمُ فاعلٍ، مِن مادَّة القاف والدَّالِ والحاء  :القوادح

أحدهما يدلُّ على هزم في الشيء، والآخر يدلُّ على غَرفِ شيءٍ، فالأصل الأوَّل القَدحُ، : ينأصل

  .  )1(ما يبقى في أسفل القِدر: القَديح: طعََنَ، والأصل الثَّاني: قَدَحَ في نسَبه: ومنه قولهُم

صل الأوَّل، وعليه والمعنى المقصود بما نحن في صَدد تعريفه بقوادح العلَّة في هذا البحث هو الأ  

  .ما يطعنُ ويغْمزُ ويكسِر العلَّة: يكون معنى قوادح العلَّة

 :تعريف العلَّة لغةً  -

م،  :العلَّة أحُدها تكرُّرٌ أو تكرير، : ، وتدور على ثلاثة أصول)عَ لَ لَ (مِن مادَّة العَين واللاَّ

الشَّربة الثانية، والأصـــل : هـيوالآخر عائقٌ يعوق، والثَّالث ضعفٌ في الشيء، فالأوَّل العَلَلُ، و 

ضعفٌ في الشيء، : اعْتَاقَه، والأصل الثَّــــالث: اعتلَّه عن كذا أيِ : العائق يعوق، يقُال: الثَّانــي

  .   )2(المرض: العلَّة أيِ : ومنه

: والمعنى المقصود بما نحن في صَدد تعريفه بقوادح العلَّة في هذا البحث هو الأصل الثالث، أي  

ت حال المحلِّ، أخذًا مِن علَّة المريض((علَّة بمعنى المرض، فـال ا غيرَّ   .)3())سمِّيت علةً لأ�َّ

                                                           

، )م1979-ه1399(فكر، عبد السَّلام محمد هارون، دار ال: ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق(1)

  ).52-51ص/6ج(ابن فارس، مصدر سابق، ،الغَمزُ والكسر: ومعنى الهزم ).قدح: مادة(، )69- 68ص/5ج(

  ).علَّ : مادة(، )15-12ص/4ج(مصدر سابق، ابن فارس، (2)

شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريان، بيروت، المكتبة : النَّاظر وجنَّة المناظر، تحقيق ابن قدامة، روضة (3)

  ).144ص/2ج(، )م1998-ه1419(التدمرية، الرياض، الـمكتبة المكية، مكة الــمكرمة، الطبعة الأولى، 
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                                                          :تعريف قوادح العلَّة اصطلاحًا: يالفرع الثَّان

  :علَّة اصطلاحًاقوادح البالتعريف الاصطلاحي للعلَّة، ثم نعُرِّف  -أولاً –نبتدأ 

الوصف الباعث على الـحُكم، وفُسِّر الباعث أنَّه : العلَّة هي: تعريف العلَّة اصطلاحًا .1

  .)1(حِكمةٍ صالحةٍ أن تكونَ مقصودةً للشَّارع مِن شرعَ الحُكمعلى الوصف المشتمل 

، إطلاقان، أحدهما عامٌّ لها  - اصطلاحًا–قوادح العلَّة :تعريف قوادح العلَّة اصطلاحًا .2

  :والآخر خاصٌّ 

 :تعريف القوادح بالمعنى العامِّ  -

            .)3())ما يقدح في الدَّليل بجملته، سواءٌ العلَّةُ أو غيرهُا: القوادحُ : (()2(قال المرداوي

اعلم أنَّ كُلَّ ما يوُرده المعترِض على كلامِ المستدِل : (( -مُوضِّحًا هذا الكلام- )4(قال الزَّركشي

  .)5())لأنَّه اعترض لكلامه ومنَعه مِن الجريان" اضًااعترِ "يُسمَّى 

وهي المعنيُّ إذا -الاعتراضاتِ الواردة على أركان القياس((فــفي هذا التعريف الأوَّل للقوادح أنَّ 

عند الأصوليين، فمنها ما يتعلَّق بالأصل " الاعتراضات الواردة على القياس"أطُلِقت عبارةُ 
                                                           

ب الإسلامي، عبد الرزَّاق عفيفي، الــــمكت: الآمـدي، الإحكام في أصول الإحــــكام، تحقيق: ينظر(1)

). 1041- 1039ص/2ج(، وابن الحاجب، مصدر سابق، )202ص/3ج(لبنان، - دمشق-بيروت

العلة عند الأصوليِّين، بحث محُكم نُشر في مجلة أضواء : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. د: وينظر

-ه1400: (، السنة11:ددالشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، الرياض، الع

  ).                       269- 256ص(، )م1980

مة شيخ المذهب، ذو سعة (2)  هو الإمام أبو الحسن علاء الدِّين علي بن سليمان الـمرداوي الحنبلي، العلاَّ

توفي سنة ، "الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِن الخلاف:"علم، وكثرة اطِّلاع، تفقَّه على ابن قنُدس، ألَّف كتاب

  ).511- 510ص/9ج(، مصدر سابقابن العِماد، : ينظر). ه885(

أحمد السراح، مكتبة .عوض القرني، د.عبد الرحمن الجبرين، د.د: المرداوي، التحبير شرح التحرير، تحقيق) (3

  ).3544ص/1ج(، )م2000- ه1421(الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

مة المصنِّف، أخذ عن هو الإمام بدر الدِّين محمَّ (4) د بن �ادر بن عبد االله الزَّركشي الشَّافعي، العالم العلاَّ

البحر "الإسنوي والسراج البُلقينــي، كان فقيهًا أصولي�ا أديبًا فاضلاً، مُــنقــطعًا إلى الاشتــغال بالعلم، صاحبُ كتــاب

  ).168-167ص/3ج(، مصدر سابق ابن قاضي شُهبة،: ينظر). ه794(في الأصول، توفي سنة " المحيط

 ).328ص/7ج(، ، مصدر سابقالزركشي) (5
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الاعتراضات "وأكثر الأصوليين يُسمِّيها بـ .ق بالعلَّة،ومنها ما يتعلَّق بالفرعوحُكمه،ومنها ما يتعلَّ 

  .)1("))الأسئلة الواردة على القياس" ، وجماعةٌ بـ"قوادح العلَّة"، وبعضُهم بـ"الواردة على القياس

 : تعريف القوادح بالمعنى الخاصِّ  -

  .)3())الدَّالة على أنَّ الوصف لا يكون علَّةً  هي الطُّرق:((-مُعرِّفاً قوادح العلَّة- )2(قال الرَّازي

               .)5())اعتراضاتٌ على الدَّليل الدَّالِّ على العِلِيَّة: -في الحقيقة- هي: (()4(وقال أيضًا العَضُد  

ا ترجمة لها بقوادح العلَّة تبعًا لجماع: (( -مُوضِّحًا هذا الكلام–قال المرداوي ا ترجع وإنمَّ القدح  إلى  ة؛ لأ�َّ

بعضُهم ((فعلى أساس هذا التعريف .)6())، ولأنَّ أغلبَها مُوجَّهٌ إلى العلَّة بالخصوص- كما ستعرفه- في العلَّة 

  . )7("))الوجوه والطُّرق المبطلة للعليَّة"، أو "ما يفُسد العلَّة" ذكر هذه الاعتراضات فسمَّاها بـ

                                                           

  ).64-63ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، ) (1

، الفقيه "ابن خَطيب الرَّي"هو الإمام أبو عبد االله فخر الدِّين مـــحمد بن عمر بن الحسن الرَّازي الــمعروف بـ(2)

لكلام والــمعقولات وعلم الأوائــل، له التَّــصانيف في فـُـنون عديدة، كـان الشافعي، فاق أهــل زمانه في علم ا

ابن خلِّكان، وَفَـيَات الأعيان وأنباء أبناء : ينظر). ه606(واعظاً باللسانيَـنِْ العربــي والعجمي، توفي سنة 

 ).253-248ص/4ج(، )م1971(إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، : الزَّمان، تحقيق

طه جابر فيَّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، .د: الرَّازي، الــمحصول في علم الأصول، تحقيق (3)

  ).253ص/5ج(، )م1997- ه1418(الطبعة الثالثة، 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفَّار الإِيجِي الشِّيرازي الشَّافعي، كان  هو الإمام القاضي عضُد الدِّين (4)

، توفي "شرح الـمُختصر لابن الحاجب"ا في علوم مُتعدِّدة، مـحُقِّقًا مُدقِّـقًا، ذا تصانيف مشهورة، منها إمامً 

  ).29- 27ص/3ج(، مصدر سابقابن قاضي شُهبة، : ينظر). ه756(سنة 

  ).339ص /2ج(وامع، دار الكتب العلمية، لجاشية العطَّار على شرح الجلال المـــحلِّي على جـمع االعطَّار،ح(5)

  ).3544ص/1ج(، المرداوي، مصدر سابق(6)

 .الصفحةنيازي، مرجع سابق، نفس محمد يوسف آخند جان (7)
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.  )1(تسمية قوادح العلَّة اختـــلافَ تنوُّعٍ في ألفاظ الــحُدُودعلى أنَّ الأصولــيِّيـن يـختلـــفون فـــي   

  :قد تُسمَّى أيضا "القوادح"فهذه ((

" قوادِحُ العلَّة"و،"القياس مبطِلات"و، "موانع القياس"وتُسمَّى أيضًا، "الاعتراضات على القياس"بـ

 ".الأسئلة على القياس"بـوهناك مَن يُسمِّيها ، باعتبار أنَّ العلَّة هي أهمُّ أركان القياس

وبعض الأصوليِّين يعتبر هذه التسميةَ الأخيرة هي الأدقَّ والأشملَ، ويعُلِّلون ذلك بأنَّ بعضَ ما  

يورَد على القياس ليس بالضَّروريِّ أن يكونَ المرادُ به القدحَ والاعتراضَ والإبطالَ، بل قد يكونَ 

: شاملاً للجميع، أي"الأسئلة"فيكون التعبيرُ بـمجرَّدَ سؤالٍ واستفسارٍ؛للاستيضاحِوالبيان،

  ..    القدح]و[للهدم]أو[للاستيضاحِ 

؛ لأنَّه سيُوردِ العلَّة في قياسه، "المعلِّل"، ويُسمَّى  أيضًابـ"المستدِلِّ "فالشخص الـمُوردُِ للقياس يسُمَّى بـ

لىَّ الإجابة عن اعتراضاتِ ؛لأنَّه سيتو "الـمُجِيب"،ويُسمَّى كذلك بـ"القائِس"ويُسمَّى أيضًا بـ

؛ لأنَّه في "السَّائل"، ويُسمَّى كذلك بـ"المعترِض"أمَّا المعترِض على القياس فـيُسمَّى بـ.الـمُعترِض

  .)2())الغالب يبدأ اعتراضَه بسؤالٍ، ثمَّ بعد ذلك يوُردِ الاعتراض

 معنى عامٍّ يرُادُ بالإطلاق به ،تتَّحد في)3(فتكون تسميات قوادح العلَّة مِن قبيل الأسماء المترادِفة 

؛ ليمنع : عند الفقهاء والأصوليِّين الاعتراض على الأسئلة التي ترد مِن المعترِض على المستدِلِّ

 .    ، بلا مُشاحَّة في الاصطلاح)4(دليلَه مِن إثبات مُدَّعاه في موضع الخلاف بوجهٍ مِن الوجوه

                                                           

ابن أبي العِزِّ : ينظر. ما يكون كلٌّ مِن القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مخُتلفتان: أي(1)

 -ه1411(وشُعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، عبد االله التركي .د: الحنفي،شرح العقيدة الطَّحَّاوية، تحقيق

  ).779-778ص/2ج(، )م1990

مـــحمد العرينـي، قوادح القياس، كلية الشريعة، جامعة الإمام مــحمد بن سُعود الإسلاميــة، الرياض، .د(2)

 .، وما بين معكوفين أضفناه ليستقيم سياقُ الكلام مع معناه)2ص(

 ).  18ص/1ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظر. دًا، والـمُسمَّى متَّحدًاما يكون الاسم فيه مُتعدِّ : أي) (3

  ).62ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (4) 
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 .  ، والخلاف في اعتبارها علمًا أصولي�ا أو جدلي�اهاومرجعُ  أقسام قوادح العلَّة: المطلب الثاني

  :فرعان وفيه

  :، ومرجعُهاالعلَّة حأقسام قواد : لفرع الأولا

  :أقسام قوادح العلَّة، فلِلقوادح أقسامٌ باعتبارات مختلفة، كما يلي: نبتدأ بالمسألة الأولى، وهي

 :أقسام قوادح العلَّة باعتبار حقيقتها: أوَّلاً  -

وتنقسم : (( الإمام الزَّركشيُّ أقسام الاعتراضاتِ باعتبار حقيقتها عند الـمُتقدِّمين فقالبينَّ    

)).                        مُطالبَاتٍ، وقوادحَ، ومُعارضةٍ : في الأصل إلى ثلاثة أقسام ]الاعتراضاتِ : يعني[

 المعارضَة،: مات الدَّليل أو لاَ،والأوَّللأنَّه إمَّا أنْ يتضمَّنَ تسليمَ مُقدِّ :((وعلَّل هذا التقسيم قائلاً 

  .   )1())القادِح: المطالبة، والثَّاني: إمَّا أن يكونَ جوابهُ ذلك الدَّليلَ أوْ لاَ، والأوَّل: والثاني

 : أقسام قوادح العلَّة باعتبار موضوعها: ثانيًا -

  :   أنَّ الأسئلـــةَ على ضَرْبَـيْــن الذي له" الــجدل"في  ])3(الآمديَّ : يعني[وذكرَ : (( )2(قال الطُّوفي

  . أحكاميَّة يرجع إلى تحقيق أمور فِقهيَّة، وإلزاماتٍ  :أحدهُما

  .يرجع إلى مُناسَباتٍ جدليَّة، ومُناقَشاتٍ لفظيَّة :والثَّاني

فسادُ الاعتبار، فساد الوضع، منـــــــعُ : ينحصِر في أسئلة عشرة، وهي -وهو أهــمُّــها-  :فالأوَّل

كم الأصل، ســـؤال الاستفســار، منْع وجودِ الوصف في الفرع، منــع عليَّـــة الــوصف الـــمذكــــــور     ح

  .، النَّقض، المعارَضة في الأصل، منع وجود العلَّة في الفرع،القول بالـمُوجَب-ويلقَّبُ بسؤال الـمُطالبة- 

                                                           

  ).328ص/7ج(، الزركشي، مصدر سابق(1)

ين أبو الرَّبيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطُّوفي الحنبلي، الأصوليُّ المتفنِّن، ارتح) (2 ل هو نجم الدِّ

، توفــــي ))اشتهر عنه الرَّفض: ((لطلب العلم، له التصانيف الكثيرة، وقد قال فيه تاج الدِّين أحمد بن مكتوم

  ).73- 71ص/8ج(، العماد، مصدر سابقابن : ينظر). ه716(بمكَّة سنة 

  .)44ص(ستأتي ترجمته (3)
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 لافـــــم، بيان اختـــس، التَّقسيــعكــر، الــر، الكسالتأثي دمُ ــع: و أحدَ عشر سؤالاً ــــــــوه :الضَّرب الثاني

اد  الـمَظِنَّـة في الفرع والأصـــل مع اتـّحِاد جِنس الـمصلحة، بيان اخــتلاف جِنس المصـــلحة مــع اتحِّ

،بيان اختلاف حُكم الأصل والفرع كقياسِ التَّحريم على الوجوب، -عكس الذي قبله-الـمَظِنَّة 

  .)1())عكس، الـمُعارَضة في الأصل، الـمُعارَضة في الفرع، القلب، سؤال الترَّكيبأو بال

 :أقسام قوادح العلَّة مِن حيث ما تقدح به: ثالثاً -

  :يمُكن تقسيم القوادح باعتبار ما تَقدح به إلى ما يلي

، وعدم التَّأثيـر، وهي مُــختصَّةٌ بالقياس فقط، كالنَّقض، والتركيب: ما يردِ على العلَّة فقط :أولاً 

  .ومنع كونِ الوصف علَّةً، ومنع وجود الوصف في الأصل أو الفرع، والـمُطالبَة

فهذه تَردِ على القياس وغيرهِ مِن الأدلَّة، وتنقسم إلى ما يلي بالنسبة : ما لا يختصُّ بالعلَّة: ثانيًا

  :لورودها على القياس

 .كالقول بالموجَب:ما يَرِد على الدَّليل .1

 .كمنع حُكم الأصل: رِد على الحُكموما يَ  .2

 .كالمعارَضة في الأصل: وما يَرِد على الأصل المَقِيس عليه .3

 .)2(كالمعارضَة في الفرع: وما يَرِد على الفرع .4

 :ماـــــما النَّاظم، وهــفي ذلك قولان ذكرهــلَّة، فــوادح العــرجع قــم: مسألة الثانية، وهيـــو أمَّا ال

 .                                 المعارضَة والمنع: ع قوادح العلَّة ومَردُّها إلى اعتراضَين همامرج :القول الأول

  :قوادح العلَّة لمَّـا أَ�ى نظمَ " مراقي السعود"النَّاظم في وفي ذلك يقول

  رجََــعَا الاِعْتِرَاضُ  أَوِ الأَْخِيرِ        ٭٭وَلـِلْمُـعَـارَضَةِ وَالـمَْنْعِ مَــــعَا        

                                                           

تركي، مؤسَّسة الرسالة، الطبعة الأولى، عبد االله بن عبد المحسن ال: الطُّوفي، شرح مخُتصر الرَّوضة، تحقيق)(1

  ).568ص/3ج(، )م1987- ه1407(

قادح النَّـــقض دراســـة أصولية : مـــحمد هــمام ملحم: أورَد هذه الأقسام لقوادح العلَّة بــهذه الاعتبارات(2)

مية، الـــــــجامعة لابن قدامة المقدسي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلا" المغني"وتطبيقية على كتاب 

  ).220- 219ص/25ا�لَّد(، )م2016سنة (، )2(الإسلامية ، غزَّة، العدد
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 )1(ترجِع عند ابن الحاجب-وادح المذكورةأي سائر الق-يعني أنَّ الاعتراضاتِ ": ((نشر البنود"قال في  

  . )))2(أعني الـمُعارَضة والمنعَ لمقدِّمة مِن الدَّليل: كأكثر الجدليِّين إلى أحد الأمرين

 .المنع: مرجع قوادح العلَّة إلى اعتراضٍ واحد هو: القول الثاني

  )).)3(وترجع عند تاج الدِّين السُّبكي إلى المنع لمقدِّمةٍ مِن الدَّليل فقط: ((قال النَّاظمُ  

 أو المعارضةِ  الــــــــمنعِ  هو نفسَ  معناهُ  مع أنَّ كثيراً مِن الاعتراضات ليس صريحُ :((- مُعلَّقًا- النَّاظم قال

ا ترجع إلى أحدهما فتأمَّل ما ذكروه في معانيها،... وا بـوإنمَّ  .)4("))إليهما الرُّجوع"بنوع تأويلٍ،ولذا عبرَّ

  :فقالبالمنع أو المعارضة  بينَّ النَّاظم محلَّ الاعتراض ثمَّ 

ليِ             دُونَ الــــحِكايـَـــــــةِ فـَــــــلاَ سَبِيـــلاَ        ٭      لاَ    وَالاِعْتِرَاضُ يَـلْحَقُ الدَّ

  وَالاِحْتِمَالُ  إِذْ قَدْ كَفَى الْفَرْضُ       ٭٭   عْتـَـرَضُ الْمِثاَلُ        ي ـُأْنُ لاَ ـوَالشَّ          

ا يلحق دليلَ المستدِل الذي أقامه، : ((قال في شرحه يعني أنَّ الاعتراضَ مِن منعٍ أو مُعارَضة إنمَّ

مًا بصحة ما نقله، مستدلِّ للأقوال، لأنَّ النَّاقل مِن حيث أنَّه ناقل ليس ملتزِ ــولا يلحق حِكاية ال

  .وأمَّا إذا كان الاعتراض منعًا بمعنى طلب تصحيح الحِكاية فإنَّه يعترِض حكايةَ للأقوال

لإيضاح القاعدة،  الفرض على تقدير صِحَّته، لأنَّهمثال فلا يعُترض عليه لأنَّه يكفي فيه ــوأمَّا ال 

  . )5())صحيح القاعدةلأنَّه لت عليه؛ بخلاف الشَّاهد إذالم يكن صحيحًا فيُعترض

                                                           

هو الإمام أبو عمروٍ جمال الدِّين عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي ثم المصري، المعروف بابن الحاجب، )(1

مة الفقيه المالكي، المقرئ البارع في العلوم الأصولية وتحقيق علم ا : لعربية، صاحب التصانيف ،أشهرهاالعلاَّ

  ).  89- 86ص/2ج(، مصدر سابقابن فرحون، : ينظر).ه646(مختصره في الأصول، توفي سنة 

  ).1134ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، : ينظر(2)

عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، : ابن السُّبكي، جمع الجوامع، علَّق عليه ووضع حواشيَه(3)

  ).104ص(، )م2003-ه1424(ة الثانية، الطبع

  ).468-467ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، ) (4

  .- بتصرُّف-)470-469ص/2ج( ،مصدر سابقالعلوي، ) (5
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ومُقدَّمُ : (( وأمَّا عن ترتيب الاعتراضات؛ فقد بينَّ النَّاظمُ ترتيبَ الاعتراضات على العلة فقال  

، ثم فســـاد - طلــبُ ذكِرِ معنـــى اللَّفــظِ حيـث غرابــةٌ أو إجـــمالٌ :وهــو - الاستفســارُ : الاعتــراضات

كم الأصل، ثم منــع وجود العلة، ثم النَّــظر في عليَّـة الوصـف الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم منع ح

بالـــمطالبة بالتَّأثيـــر وعدم التَّأثيــر، والقدح في الــمُنَاسبة، والتَّقسيـــم، وعدم ظهُُور الوصف، وعـــدم 

الأصـل،  انضباطه، وكونه غيرَ صالح للإفضاء إلى الـــمقصود، ثم النَّقض، والكسر، ثم المعارضة في

ثم بعــده ما يَـتَعلَّــق بالفرع، كمنع وُجُود العلَّــة فيــــه، ومُـــخالفةِ حُكمِه لـــحُكم الأصل في الضَّــابــط 

  ))والحكمة والمعارضة في الفرع، وسؤال القلب، ثم بعده القول بالموجَب

   ،)))2(مدي للاعتراضاتهذا ترتيب الآ: ((للاعتراضات، فقال )1(ثم ذكر أنَّ هذا ترتيب الآمدي  

  .)3( ))ولغيره ترتيب يخُالفه: ((ثم قال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  هو الإمام أبو الحسن سيف الدِّين علي بن مــحمد التَّغلُبي الآمدي، الفقيه الأصولي الشافعي، اشتغل أولا(1) 

ثم انتقل إلى الـــمذهب الشَّافعي، له التصانيف في شتىَّ العلوم، عاد في بالمذهب الحنبلي، خرج لطلب العلم 

  ).294-293ص/3ج(، مصدر سابقابن خلكان، : ينظر). ه631(آخر عمره لدمشق، وتوفي �ا سنة

 ).136-69ص/4ج(الآمدي، مصدر سابق، : ينظر(2)

  ).468ص/2ج(، العلوي، مصدر سابق(3)
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                                        :  الخلاف في اعتبار القوادح علمًا أصولي�ا أو جدلي�ا: الفرع الثَّاني

  :، على قولَينْ اختلف الأصوليُّون في اعتبار قوادح العلَّة مِنْ عِلم الأصول أو مِنْ علم الـجدل

 .اعتبار قوادح العلة مِن علم الأصول:القول الأول .1

  .)3(، وابن الحاجب)2(والآمدي: ، ومنهم)1(وهو مذهب جمهور الأصوليِّين

 .اعتبار قوادح العلة مِن علم الجدل: القول الثاني .2

  .)7)(6(، والصَّفي الهنِدي)5)(4(وهو مذهب الغزالي

  :استدلَّ أصحاب القول الأول بأدلَّة، منهاوأمَّا عن أدلَّة كلِّ قولٍ؛ فقد 

 .إنَّ مبحث القوادح مِن مُكمِّلات القياس، ومُكمِّل الشيء يأخذ حُكمَه -

 .)8(توجد مباحثُ أخرى بالأصول،كمبحث اللغات ومصطلح الحديث،واعتُبرت منه -

  

  

                                                           

الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب : تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيقالشوكاني، إرشاد الفحول إلى ) (1

  ).146ص/2ج(، )م1999-ه1419(العربي، الطبعة الأولى، 

  ).69ص/4ج(الآمدي، مصدر سابق، (2) 

  ). 1134ص/2ج(ابن الحاجب، مصدر سابق، (3)

قَّب بـحجة الإسلام، الفقيه الشَّافعي، هو الإمام أبو حامد زين الدِّين محمد بن محمد الغزالي الطُّوسي، المل(4)

"                المستصفى"، و"إحــياء علوم الدِّين: "تــخرَّج بأبــي الــمعالي الــجويني، صاحب التَّــصانيف في عدَّة فــنـــون، منها

   ).219-216ص/3ج(ابن خلِّــكان، مصدر سابق، : ينظر). ه505(في الأصول، وغـيـــرها، توفي سنة 

، غير أنَّ للغزالي رأي آخر، فقد وافق الجمهورَ في اعتبارهم القوادح مِن )342ص(الغزالي، مصدر سابق،  (5)

محمد حسن هيتو، .د: الغزالي، المنخول مِن تعليقات الأصول، تحقيق: ينظر. علم الأصول، كما في كتابه المنخول

  ).505ص(، )م1998- ه1419(عة الثــالثة، دمشــق، سورية، الطبــ - دار الفــكر الــــمعاصر، بيروت

مة أبو عبد االله صفي الدِّين محمد بن عبد الرَّحيم الهنِدي الأَرْمَوي، الفقيه الأصولي المتكلِّم الأديب، (6)  هو العلاَّ

، )ه715(انتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتَّصنيف، ناظر شيخَ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 

  ). 229- 227ص/2ج(ابن قاضي شُهبة، مصدر سابق، : رينظ

سعد بن سالم السويح، .صالح بن سليمان اليوسف، د.د: الهندي، �اية الوصول في دراية الأصول، تحقيق(7)

، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، )أصل هذا الكتاب رسالتيَ دكتوراه مِن جامعة الإمام بالرياض(

  ).3615ص/8ج(، )م1996-ه1416(

  ).71-70(فاطمة الشيخي، مرجع سابق، : ينظر) (8
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 :منها ،واستدلَّ أصحاب القول الثاني بأدلَّة

دل، وإنَّـــما تُذكر في كُتب الأصول مِن باب تــعلُّم كيفيــــة إنَّ قوادح العلَّة مِن علم الـــج -

 .الاعتراض، والجواب على الاعتراض

رجوع الاعتراضات إلى منعٍ في المقدَّمة أو مُعارضةٍ في النتيجة يدلُّ على قر�ا مِن علــم  -

 .)1(الجدل، ومبنى علم الجدل على التدافع والتنافي بالاعتراضات

  :بين القولين بطريقَينوتمَّ التوفيق 

. )2(إنَّ أُسس علم القوادح مِن علم الأصول، وتفصيلاُ�ا مِن علم الجدل:ىالأولالطريق 

 .)3(إنَّ علم القوادح مُشتركٌَ بين العلوم لحاجة كلِّ علم إليها:ةالثانيالطريق 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

 ).563- 562ص/2ج(، مرجع سابقأريج فهد عابد الجابري، (1) 

  .، نفس جزء وصفحةمرجع سابقأريج فهد عابد الجابري،  (2)

 ).71ص(، مرجع سابقفاطمة الشيخي، ) (3
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  . دهامنهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة، والخلاف في عد: المطلب الثالث

  :وفيه فرعان

  :منهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة: الفرع الأول

اختلفوا في طـــريقــة  على إيـــرادِ القوادحِ فـــي مَباحــث القيــاس، بـــعد اتِّفــاق جـــمهور الأصوليِّيـــن(( 

  :عرضها إلى منهجين

قائمٌ على العدِّ والسَّرد دون النَّــظَر :-لةوهم الـــمالكية، والشافعية، والحناب- :منهج الجمهور :أولاً 

إلى نــوع العِلل، وقد يتَّخــذُ كلٌّ مِنهم مسلكًا فـــي الــقَوادح مِن جهـةِ ترتــيبــها وتصنيفها وعـــددها 

  .)1(وبسطِها أو إجمالها

 لأصوليينتقسيم القوادح حسب نوع العلل هو المنهج الظَّاهر عند جمهور ا: منهج الحنفية: ثانيًا

  .العلل المؤثِّرة، والعلل الطَّردية:مِن الحنفية، وللعلل نوعان هما

ما يشمل العللَ الملائمةَ عند الجمهور، وليس المراد �ا ما يقُابل : هي والمراد بالعلل المؤثِّرة

                   .                     )2(العِللَ الملائمةَ التي اعتُبر عينُها في عين الحكم بنصٍّ أو إجماع

التمسُّك �ا بالنَّظر  ولكن حصلمناسبة في ذاتـها، لـالأوصاف ا: هي والمراد بالعلل الطَّردية

  .)3(إلى اطِّرادها لا بالنَّظر إلى كو�ا مُناسِبة

ومِنْ علماء الحنفيَّة مَن لا يرى هذا التقسيمَ، ويرى أنَّ القوادح تَردِ على العلل دون تخصيصٍ ...

  .)4())العلللنوع 

  : وجوهًا لدفعهما، وهي كالآتي عند الحنفية، فقد ذكروا مؤثِّرة والعلل الطَّرديةـــطرق دفع العلل ال اوأمَّ 
                                                           

، )136- 69ص/4ج(در سابق، ، الآمدي، مص)1168-1134ص/2ج(ابن الحاجب، مصدر سابق، )(1

-ه1420(فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، .د: ابن مفلح، أصول الفقه، تحقيق

  ). 1428- 1352ص/3ج(، )م1999

-ه 1403(ابن أمير حاج، التقرير والتحبير على كتاب التَّحرير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، (2)

 ).250ص/3ج(، )م1983

  ).103ص/4ج(علاء الدِّين البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، )(3

  ).72-71ص(فاطمة الشيخي، مرجع سابق، (4)
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القول بموجَب العلَّة، ثم الممانعة، ثم بيان : وتلك الوجوه هي :وجوه دفع العلل الطَّردية )1

  .فساد الوضع، ثم المناقضة

  :صحيح فاسد وطريقٍ  طريقَين لها لدفعها، طريقٍ  نفيةذكر الح:وجوه دفع العلل المؤثِّرة )2

الـــمُناقضة، وفساد الوضع، وقِيام الــحكم مع عــــدم : وله أوجـهٌ أربعــة:الطريق الفاسد: الأول

                                                                        .العلَّة، والفرق بين الفرع والأصل

الــمُمَانعة، والقلبُ المبطِلُ، والعكس الكاسِر، : وله أوجهٌ أربعة أيضًا: الطريق الصحيح :لثانيا

  .والمعارضة بعلَّة أخرى

  .)1(الممانعة والمعارضة: وبعضُهم أرجع الأربعة إلى اثنين هما   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، مباحث العلَّة في القياس عند الأصوليين، دار البشائر الإسلامية، )(1

  ).528ص(، )م2000-ه1421(بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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                                                        :الخلاف في عدد قوادح العلَّة: نيالفرع الثَّا

  :اختلف علماء الأصول والجدل في عدد قوادح العلَّة، ما بين مستقلُّ ومستكثر، وممَّا ذكروه في ذلك

        .)2(قادحًا) 28(عدد قوادح العلَّة إلى ثمانٍ وعشرين  )1(أوصل الشوكاني - 

 .)5)(4(اقادحً ) 25(إلى خمسٍ وعشرين )3(وأوصلها ابن الحاجب وابن النَّجَّار - 

 .)7(قادحًا) 15(إلى خمسة عشر )6(وأوصلها الباجي -

  

 
                                                           

هو الإمام أبو عبد االله  محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني الصنعاني، الفقيه الأصولي المفسِّر، نشأ (1)

في التفسيــر، " فتح القدير"في الأصول، و" إرشاد الفحول: "بصنعاء، ولي القضاء، وله التصانيف الكثيرة، منها

 ).541ص/3ج(الــة، مرجع سابق، عمر رضا كح: ظرين). ه1250(توفــي بصنعاء سنة 

  ).171-146ص/2ج(الشوكاني، مصدر سابق، : ينظر(2)

ــه (3) مة تقي الدين محمد بن أحـمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي، الشَّهيــر بابن النَّــــجَّار، الفقيــ هو العلاَّ

مختصر "في الفـــقــه، و" منتــهى الإرادات"هب الحنبلي، ألَّـــف كتابَ الأصولـي النَّحوي، كان مُنفردًِا في عِلم الــمذ

ابن بدران، المدخل إلى :ينظر).ه972(، توفي سنة "الكوكب الــمنير"في الأصــول، وشَرَحَه في كتابه " التـــحرير

لتركي، مــؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن ا.د: مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صحَّحه وقدَّم له وعلَّق عليه

  ).  462- 461، 440-439ص(، )م1981- ه1401(بيــــروت، الطبعة الثانيــة، 

  ).1168-1134ص/2ج(ابن الحاجب، مصدر سابق، : ينظر(4)

نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، .د محمد الزحيلي. د: الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق: ينظر(5)

  ).  357-229ص/4ج(، )م1997-ه1418(

ارتـــحل  هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي الــمالكي، القاضي المحدِّث الفقيه الأديــب،(6)

لطلب العلم بالمشرق نحو ثلاثة عشر عامًا،لم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب، سمع منه جماعة، ناظرَ 

في " إحكام الفصول" في الفقه، و" المنتقى شرح موطأ مالك: "ف، أشهرهاالإمامَ ابنَ حزم، وصنَّف التصاني

 1981(سعيد أحمد أعراب، : ، تحقيقمصدر سابقالقاضي عياض،: ينظر).ه474(الأصول، توفي سنة 

  ) 127- 118ص/8ج(، )م1983- 

سلامي، بيـــــروت، عبد ا�يد تركي، دار الغرب الإ: الباجي، المنهاج في ترتيب الـــحجاج، تـــحقيق: ينظر(7)

  ).207 - 148ص(، )م2001(الطبعة الثالثة، 
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 .)2(قادحًا) 12(اثنا عشر) 1(وذكر منها ابن قُدامة -

 .)3(قوادح) 5(وحصرها الرازي في خمسة  -

  :ومَرَدُّ خلافهم يعود إلى سَبَبـَيْــن 
  

ج ضمن قادح القلب يندر : وجود بعض التداخل والترابط بين القوادح، فمثلاً :السبب الأول

  .قادح المعارضة، وقادح الكسر يندرج ضمن قادح النقض

    .)4(اختلاف علماء الأصول والجدل في صحة بعض القوادح:السبب الثاني

ترجــيح قــولٍ مِن الأقوال الـــمذكورة، وعدم تــحديد عدد قوادح الـــعلَّة  -والحال هذه-فيـتــعذُّر   

، وفي ســيـاق وقد عـلمـــت أنَّ  : ((هــذا الــمعنى الأخير قال العَضُد الإيـــجي وتقييدها بعــدد مُعينَّ

الحصر العقلي في مثل عدد الاعتــــراضات مُــشكَل، سيَّما وهو أمرٌ للاصــطلاح والـــمواضَعة فيه 

  .)5())مدخلٌ 

 

  

                                                           

مة ا�تهد )(1 هو الإمام أبو محمد موفَّق الدِّين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، العلاَّ

الفقه والحديث  شيخ الإسلام، ابن خال الحافظ عبد الغنـي المقــدسي، كان عالـِمَ أهلِ الشَّام في زمانه، أتـــقن

الذهبي، سير أعلام : ظرين). ه620(فقه، توفي سنة في ال" الـمُغني: "والخلاف، له المؤلفات الغزيرةـ، أشهرها

النبلاء، مجموعة مــن المحققين بإشراف الشيخ شُعيب الأرناؤوط، مــؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 ).173-165ص/22ج(، )م1985- ه1405(

  ).331- 301ص/2ج(، مصدر سابقدامة، ابن ق(2) 

 ).279-235ص/5ج(، مصدر سابقالرازي، : ينظر(3)

  ).219ص/25ا�لد(، مرجع سابقمحمد همام ملحم، : ينظر(4)

فادي : عضُد الــمِلَّة والدِّين، شرح العــضُد علـى مختصر المنتهى الأصـــولي لابن الحاجب، ووضع حواشيَه(5)

 ).340ص(، )م2000- ه1421(كتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، نصيف، وطارق يحيى، دار ال
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                                                  . تعريف عامٌّ بقوادح العلَّة الواردة في النظم:رابعالمطلب ال

                                                                                          :فرعان وفيه

  :ح التي عَرَضها النَّاظم في نظمهعدد القواد : الفرع الأول

، حيث نَظَمَها فـــي "عودمراقي السُّ "أورد النَّاظمُ فصـلَ قوادحِ العلَّة تحت باب القياس في نظمه 

بيتًا، وأمَّا في ) 45(قادحًا في خمسٍ وأربعيـــن ) 12(بيتًا، نَظَمَ اثنـيْ عَشَرَ ) 48(ثــمانٍ وأربعيــن 

.                                   المتبقيَّة فنظم مرجع الاعتراضات ومحلِّها) 3(الأبيات الثلاثة 

  :فهي كما يلي ها،لُّ ـراضات ومحـــرجع الاعتــ،وعددُ أبيا�ا، وم"راقي السعودم"وأمَّا القوادحُ المنظومة في 

 .]768- 762:الأبيات[.     أبيات) 7(أورده النَّاظم في سبعة النقض، : القادح الأول -

 .]770- 769:البيتان[              ).2(أورده في بيتين اثنين الكسر، : القادح الثاني -

 .]771:البيت[            ).1(أورده في بيت واحد ، عدم العكس: القادح الثالث -

  .]777-772:الأبيات[.         أبيات) 6(أورده في ستة عدم التأثير، : القادح الرابع -

 .وهذه القوادح الأربعة سندرسها في المبحث الأول من الفصل الثاني في هذا البحث

 .]784- 778:الأبيات[          .أبيات) 7(أورده في سبعة القلب، : القادح الخامس -

 .]788- 785:الأبيات[.أبيات) 4( أورده في أربعةالقول بالمُوجَب، : القادح السادس -

 .]794-789:الأبيات[.أبيات) 6(أورده في ستة الفرق بين الفرع والأصل،: القادح السَّابع -

  .]798- 795:الأبيات[.أبيات) 4(أورده في أربعة فساد الوضع، : القادح الثامن -

 .في هذا البحث لثمن الفصل الثا وله القوادح الأربعة سندرسها في المبحث الأوهذ

 .]801- 799:الأبيات[     .أبيات) 3(أورده في ثلاثة فساد الاعتبار، :القادح التاسع -

 .]802:البيت[     ).1(أورده في بيت واحد منع وجود علة الأصل، : القادح العاشر -

 .]803:البيت[).   1(أورده في بيت واحد لوصف، منع عليَّة ا: القادح الحادي عشر -

  .]806-804:الأبيات[     .أبيات) 3(أورده في ثلاثة التقسيم، : القادح الثاني عشر -

  .في هذا البحث رابعمن الفصل ال ولهذه القوادح الأربعة سندرسها في المبحث الأو

 .]807:البيت[                          ).1(أوردها في بيت واحد : مرجع الاعتراضات -
  .]809-808:البيتان[                ).2(أوردها في بيتين اثنين : محلُّ الاعتراضات -
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عدا  )1("جمع الجــــوامع"فيكون النَّاظم قد نظمَ قوادحَ العلَّــة التي ذكرها التَّاج السُّبكي في كتــــابه   

ـمُناسَبـَــة وفي صَلاَحِية إفضاءِ الحكمِ إلى الــمقصود وفي القــدحُ في الـ: قادحَيْــنِ، فــالأوَّل منهما هو

  .اختلاف ضابط العلَّة في الأصل والفرع: الانضباط والظهور، والقادح الثاني هو

فأمَّا القادح الأوَّل فإنَّ النَّاظمَ لم يوُرده في نظمه، مع أنَّ الاعتراض بالقدح في الــمُناسبة 

ــوليِّين، فيُسمع هــذا القادحُ ويَجِــب على المُســتدلِّ الجوابُ مقــبولٌ عند جَــميع الأصُ 

  :،وقد يكون السبب في عدم إيرَاد النَّاظم له هو)2(عنه

 راض بمنع شروط العلَّة، ومنعِ صلاحية كون الوصفــالاعت منَ إدراج النَّاظمِ القدحَ في المناسبة ضِ -

زم يوجب انتفاء الم العلَّة، وانتفاء ض انتفاء لواز علَّةً، لأنَّ حاصل هذا الاعترا لذلك ــلزوم، فمَ ــاللاَّ

.                                                     )3(يجب عند الحنفية أيضًا أن يُسمع ويجُاب عنه

  .                        )4(مشا�ةَ القدح في المناسبة لقادح فساد الوضع: وقد يكون السَّببُ في ذلك -

.    )5(ه النَّاظم له تبعًا لحذفه بعض المباحثادح هو حذفُ راد هذا القـــعدمَ إي:قد يكون السببُ و -

اخـتلاف ضابط العلَّة في الأصل والفرع، فكذلك لم يوُردْه النَّـــاظمُ، : وأمَّا القادحُ الثاني وهو

                    :لنَّاظم له هو، ولعلَّ عدم إيراد ا)6(مع أنَّه قادحٌ مقبول عند جميع الأصوليِّين

.                                                                                              )7(الاعتــراض بــمَنع وجـود علة الأصل في الفرع فيإدراجُ قادحَ اختلافِ ضابط العلَّة في الأصل والفرع  - 

     .)8(اجُ النَّاظم هذا القادحِ ضِمنَ الـمُعارضة في الأصل، وهو منهج الـحنفيةإدر : وقد يــكون السَّببُ  - 

  .)9(عدمَ إيراد هذا القادح هو حذفه النَّاظم له تبعًا لحذفه بعض المباحث:أيضا قد يكون السببُ و  - 

                                                           

  ).105-96ص(ابن السبكي، مصدر سابق، (1)

  ).188ص(محمد يوسف آخند جان نيازي، مرجع سابق، (2)

  ).263-262ص/3ج(ابن أمير حاج، مصدر سابق، (3)

ز العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، سعود بن عبد العزي: محمد الأمين الشنقيطي،آداب البحث والمناظرة، تحقيق(4)

  ).202-201ص(، محمد يوسف آخند جان نيازي، مرجع سابق، )337ص(،)ه1426(الطبعة الأولى،

  ).25-24ص/1ج(العلوي، مصدر سابق، )(5

 ).288ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (6)

 ).325-324ص/4ج(الفتوحي، مصدر سابق، (7)

  ).276ص/3ج(، مصدر سابقج، ابن أمير حا (8)

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالعلوي، )(9
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مَ ظَ د نَ ـــجدناه قوَ ؛ لَ "عالسَّاطِ  وكبَ الكَ : "مَّىسَ مُ ــــال )1(وطيـــيالسُّ  مِ ظْ ـــرنا في نَ ــــظَ و نَ ــوعلى كلٍّ، ل  

، وقادحُ القدح في المناسبةقادحُ :فيها ما لم يذكره العلوي وهمابما " جمع الجوامع"جميع القوادح في

    :اختلاف ضابط العلَّة في الأصل والفرع ، نَظَمَهُما السيوطيُّ فقال عن القدح في الــمُناسبة

    ةِ حُكْمٍ صَاحَبَهْ ــيَ ــلاَحِ ــي صَ ــوَفِ       ٭          وَالمُنَاسَبَهظُّهُورِ وَالْقَدْحُ فِي ال         

  )2(ا خَفِيــضَبْطٍ جَوَابُـهَا بَـيَانُ مَ       ٭    ي إِلَى الْقَصْدِ وَفِــي   ـــفْضِ لِكَوْنهِِ ي ـُ          

  : وقال عن اختلاف ضابط العلَّة في الأصل والفرع

   وَالأَْصْــــلِ إِذْ لاَ ثـِـقَةَ باِلـْــجَمْـــــــعِ      ٭   ضَابِطٍ فِي الْفَـرْعِ        ثمَُّ اخْتِلاَفُ          

فْضَاءَ سَوَاءٌ يـُــدْرَكُ       ٭           جَــــوَابهُُ بأِنََّـــــهُ الْمُــــــــــــشْتـَــــــــــرَكُ             )3(أوْ أَنَّ الإِْ

ما ـبغضِّ النَّظر عن مذهبه-قارنةً بين نظمِ السيوطي ونظم العلويــإجراءُ مُ  كَنَناـأمفلو  وعليه، 

اوي سَ أرجوزةٌ تُ (("الكوكب الساطع"أنَّ نظمَ : فهي-؛ فإنَّ الأوَّل شافعي، والثاني مالكيالفقهي

مراقيَ "رَ أنَّ ، غيــ)4())عليه تْ قاصده، وزادَ ــع مــيمِ ـــعلى جَ  تْ لَ مَ ــاشتَ  عليه؛ إذِ  وقُ فُ ها، بل ت ـَأصلَ 

غير  ؛ فإنَّ ناظَمها لم يذكرْ كلَّ ما ذكُر في الفنون"جمع الجوامع"لم تستوفِ جميع مسائل"السعود

  .)5(الأصول، مع تحريره وسلامته من التطويل والحشو

                                                           

مة الحافظ (1) هو الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الخضيري الشافعي، العلاَّ

ؤلَّفات الــــــجامعة الـمُحقِّق، اشتغل بطلب العلم، وأكْثرَ التلقيَ عن الشُّيوخ، أُجيز بالإفتاء والتَّدريس، له الـــمُ 

: الغُزِّي، الكواكب السائرة بأعيان الـــمائة العاشرة، تــــحقيــق: ينظر).  ه911(والــمُصنَّفات النافعة، توفي سنة 

- 227ص/1ج(، )م1997-ه1418(خليل الـــــمنصور، دار الكــتـــب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

232 .(  

الجليس الصَّالح النَّافع بتوضيح : الساطع نظم جمع الـجوامع، ومعه شرحه الـــمسمَّى السيوطي، الكوكب(2)

مَام، الـمملكة العربية : معاني الكوكب السَّاطع، شرح مـــحمد بن علـــي بن آدم الإتيوبي، دار ابن الجوزي، الدَّ

             ).1065- 1064: (الأبيات رقمو ، )463ص(، )ه1431(السعودية، الطبعة الأولى، 

                    ).1095-1094: (الأبيات رقمو  ،)475-474ص(مصدر سابق، السيوطي، (3)

 ). 8ص(، مرجع سابقالإتيوبي، محمد بن علي بن آدم  (4)

  .-بتصرف- ) 54ص/1ج(العلوي، مصدر سابق،  (5)
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 ؛)1("نشر البنود"في ا العلويُّ قوادح،كما أوردهـبنِ عبدِ االله الفاسِي لل مرظرنا في نَظْمِ عُ وأيضًا لو نَ 

فنجده قد نَظمَ القدحَ في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الانضباط 

  : -في ثنايا نظمه للقوادح-فقالونظَمَ أيضًا قادحَ اختلاف الضابط بين الأصل والفرع، والظهور،

   ـومِ بـطِ الْمَــعْلـُــــتِلاَفِ الضَّــاوَباِخْ        ٭٭        ـمِ لْفَــــرْقِ وَباِلتـَّقْسِيوَالْمَنْــــعِ وَا((         

           ـــــورِ ــــوَالـْـخَدْشُ فِي تَـنَاسُـبِ الْمَذْكُــ   ٭٭      ورِ ــوَفـَــــــقْدُ الاِنـْــــــضِبَاطِ وَالظُّـــهُـــــ         

بَلاَ  مَقْصُودِ    ٭٭   كَ الحُكْمِ لاَيُـفْضِي إِلَى   وكََونُ ذَا             .))ذِي الشَّرْعِ الْعَزيِزِ فاَقـْ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).420- 419ص/2ج(العلوي، مصدر سابق،(1)
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  :ج النَّاظم في عرض قوادح العلَّةمنه: الفرع الثاني

 اعتراضَينْ هماعـدا ، "مع الجوامعجَــ"على ترتيب للقــوادح في" عودمراقي السُّ "النَّاظــم في نظمه  سار

اخـــتلاف وقادحوفي الانضباط والظهور،القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود 

 وادحــقــفي تعريفاته ل-عموما- ل والفرع، فإنَّه لم ينظمهما، وقد تابع ابنَ السُّبكيـلَّة في الأصــابط العــض

ر في نظمهما يذكره ابنُ ـــغير أنَّه أحياناً لا يذكالعلَّة، وتقسيماته لها، والجواب على القادح، 

ع الخلاف وذِكر بعض الأمثلة التطبيقية لقوادح العلة، وتقديمٍ وتأخير في بعض مِن تــحديد نو السبكي

  ".جمع الجوامع"لأنَّ النَّاظم سلك منهج الاختصار في نظمهلـ المباحث؛

ا ذكرنا الأمثلة؛ لأنَّ ابنَ السُّبكيَّ انتهج طريقة المتأخِّرين في جمعها بينالتقعيد للقواعد الأصولية  وإنمَّ

ــمِثال التطبيقي للقاعدة الأصولية مِن الفروع الفقهية، حيث إنَّ طريقة المتأخرين جمََعت وبين ذكر ال

بين طريقة الجمهور من المتكلِّمين في تحريرها للمسائل الأصــولية مجرَّدةً عن الفــروع الفقهيــة، وبين 

ما نقُل مِن الفروع عن طريقة الفقهاء مِنَ الـحنفية في تقريرها للقواعد الأصــولية على مُـقتضى 

 جمع"، وكــتاب)1(أئمَّتهم،فجاءت طريقة المتأخِّرين جامعةً بين الطريقتين في التأصيل والتَّفريع

مِـــن أشهر تصنيفات مدرسة المتأخرين؛ حيث ذكرَ مؤلِّفُه أنَّه جـــمع كتَابهَ مِن زهاء مائة "الجوامع

  .راسة الأصولية وبين الدراسة الفقهية، ومن هنا جاء بحثنا جامعًا بين الد)2(مُصنَّف

على طريقة جمهور الأصوليين في سَـردِ قوادح العلَّة  - اتِّباعًا لابن السُّبكي-وأيضًا مشى النَّاظم   

  .دون النَّـــظر إلى نـَوع العِلل، واتَّبعه أيضا في إيراد مرجع الاعتراضات ومَـــحَلِّها في خاتـِمة القوادح

مع سبكها  فيه ببَِيــَــان أصُـــول مالكٍ فــقـــط، ـىعتنـا" مراقي السُّعود"أنَّ النَّاظم في  دون أنْ ننَـــسى

في نظم سلس يسهل حفظها على الدَّارسين بعد أنْ كــــانت منثورةً في كتب الأصول المختلفة، 

  .)3(فالطَّابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطَّابع المالكي

. ـــمُّ الــكلامَ على الفصل الأول لهذا البحث، ونشــرع في الفصل الثَّــاني بحول االله تعـالىوبــــــهـــذا نـُــتِ 

                                                           

-دمشق لفقه الإسلامي تاريخه وتطوره، دار الكلم الطيب،مصطفى سعيد الخن، أبحاثٌ حول أصول ا(1)

  ). 326- 283ص(، )م2000-ه1420(بيروت، الطبعة الأولى، 

  ).11ص(السُّبكي، مصدر سابق، ابن (2)
  ).224-222ص(، مرجع سابقمحمد المختار محمد المامي، (3)



 

 

  :الفصل الثاني

لأربعة قوادح العلة الأولى الواردة  أصولية تطبيقيةدراسة  

  .في نظم مراقي السعود

  :واحد حثمبعلى ويشتمل 

  .في النظمردة الوا الأولىالعلة أربعة قوادح  دراسة: لالمبحث الأوَّ 



 

 

الأولى في العلة أربعة قوادح ة دراس :المبحث الأوَّل

 .النظم

  :وفيه أربعة مطالب

 .دراسة قادح النقض: المطلب الأوَّل

  .دراسة قادح الكسر: المطلب الثاني

 . دراسة قادح عدم العكس: المطلب الثالث

  .دراسة قادح عدم التأثير: المطلب الرابع
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  . قادح النقض دراسة: المطلب الأوَّل

  :وفيه فرعان

  :الدراسة الأصولية لقادح النقض: لالفرع الأو 

  )1(القوادح:                        النَّاظمقال 

هَا وُجُودُ الْ  ـــاهُ باِلـــــــنـَّقْــــضِ وُعَـاةُ الـْــعِلْ       ٭٭   وَصْفِ دُونَ الْحُكْمِ      مِنـْ         مِ ـــسَــــمَّ

        بـَلْ هُــوَ تـَـخْصِيصٌ وَذَا مُــــصَحَّحُ        ٭٭     ــــــــرُونَ عِنْدَهُــــــمْ لاَ يَـقْـــــدَحُ     وَالأَْكْثَ 

    إِنْ يـَـكُ الاِسْتـِنْـبَاطُ لاَ التـَّنْصِيصُ        ٭٭   وَقـَـدْ رُوِي عَنْ مَالِكٍ تَخْصِيـــــــصُ       

           وَمُــنْتـَقَى ذِي الاِخْتِصَــارِ النـَّقْضُ        ٭٭      ــدْ رآَهُ الـْــــــبـَعْضُ     وَعَكــْـسُ هَـــذَا قَ 

           وَليَْسَ فِـيمَــا اسْــتـُـنْبـِـطـَـتْ بِضَائـِــرِ        ٭٭        إِنْ لـَـمْ تـَـــــكُنْ مَنْصُوصَـــةً بـِـــــظاَهِرِ  

ــرْطِ أَوْ لِمَا مَنَعْ      إِنْ جَــا لـِـفَ         وَالـْـوَفْقُ فِـي مِثْلِ الـْعَرَاياَ قـَدْ وَقـَعْ        ٭٭    قْدِ الشَّ

  )2(مَنْعُ انـْــتِفَاءِ الْحُـكْمِ فِيمَا قَدْ رَوَوْا     ٭٭       وُجُـــودِ الـْـــوَصْفِ أَوْ     جَـــوَابهُُ مَنْـــعُ 

                                    :  قادح النقض في ثلاث فقرات، كما يليوندرس هذه الأبيات ل

.                                                                      تعريف قادح النقض :الفقرة الأولى

                       .                                                  حجية قادح النقض: الفقرة الثانية

  .الجواب على قادح النقض: الفقرة الثالثة

  :تعريف قادح النقض: الفقرة الأولى

  :تعريف قادح النقض لغةً  .1

وهو أصل صحيح يدلُّ ، )نَ قَ ضَ (ون والقَاف والضَّاد مصدر نَـقَضَ ينقُضُ،مِن مادَّة النُّ   :ضُ قْ النـَّ 

  . )3(إفسـاد مـا أبَْـرَمْتَ مِنْ عَــقدٍ أو بــناءٍ : ـــرامِ، وهوعلى نَكْثِ شيءٍ، والنَّقـــضُ ضِدُّ الإِب

                                                           

  ).418ص/ 2ج(،وي، مصدر سابقالعل)). هذا مبحث ما يقدح في الدَّليل مِن حيث العلة أو غيرها: أي)(((1

   ).768- 762: (رقم الأبيات(2)

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  ،)نقض: مادة( ،)471-470ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق، (3)

  ).نقض: مادة(، )245- 242ص/7ج(، )ه1414(الثالثة، بنان، الطبعة لبيروت، 
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 :تعريف قادح النقض اصطلاحًا .2

هَا وُجُودُ الْوَصْفِ دُونَ الحُْكْمِ : ((عرَّفه النَّاظم بقوله       )) عِلْمِ ةُ الْ ضِ وُعَاـــنـَّقْ اهُ باِلسمََّ    ٭    مِنـْ

تخلُّف الحكم عــن الوَصفِ بـأنْ وُجدِت في صورة مثلاً : علَّةمِن القوادح في ال: (( ثم شَرَحَـــه فقال

  .)1())بدون الحكم، وقد سمَّاه حُفَّاظ علم الأصول كالشَّافعي نقضَ العلَّة

ذكر النَّاظم في حجية قادح النَّقض ستة أقوال، نعرضها  :حجية قادح النقض: الفقرة الثانية

  :كالآتي

 :مُطلقًايصح القدح بالنَّقض : القول الأول

   ))عِلْمِ ةُ الْ ضِ وُعَاـــنـَّقْ اهُ باِلسمََّ     ٭ : (( .......................    أشار النَّاظم إلى هذا بقوله

 .)4()))3(واختاره السُّبكي)2(وهو مذهب الشَّافعي وجلِّ أصحابه وكثيرٍ من المتكلِّمين: ((قال في شرحه

أنَّ العلَّة تستلزم الحكــمَ، فـــلا بــدَّ أن يثبت معها في وحجة القائلين بالنقض : ((ثم قال في شرحه

  .)5())جميع الصُّور، فإذا وُجد الوصفُ وحده علمنا أنَّه ليس بعلَّة

                                                           

: اظم هذا المعنى للنقض فقال في شرحه، وبينَّ النَّ -بتصرف-)420ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (1)

ا غيرُ مطَّردة فهو النقض.. الاطِّراد ثبوت الحكم لثبوت العلَّة(( ).                                              430ص/2ج))(فإنُ اعترُِضَ بأ�َّ

عيل، دار محمد حسن محمد حسن إسما: الباجي، الحدود في الأصول، تحقيق: تعريف النقض عند ينظرو 

).                  125-124ص(، )م2003-ه1424(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق

  ).399ص(القرافي، مصدر سابق،  ).102ص/2ج(، )م1997- ه1418(ولى، الطبعة الأ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب : السَّمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: ينظر(2)

ومَنْ : (( قال العــلويُّ ).  186ص/2ج(، )م1999-ه1418(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، فــكأنَّه يرُيــد نص�ا صريــحــاً : قال أو فيمَا اطَّلع عليه، وإلاَّ فمُنَاظرات الشــافعي لا يعُرف للـــشَّافعي فيه نصٌّ

لخصومه شاهدة بذلك، وقد جعل أصحابه ذلك مُرجِّحًا لمذهبه على غيره مِن المذاهب من حيث إنَّ علل 

 ).421- 420ص/2ج(، مصدر سابق: العلوي)). مذهبه سالمةٌ مِن النقض

  ).96ص(ابن السبكي، مصدر سابق، )(3

 .-بتصرف-).420ص/2ج( العلوي، مصدر سابق،)(4

  ).421ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(5
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  :صف تخصيصٌ للعلَّة فلا يقدح فيهاتخلف الحكم عن الو : القول الثاني

  )) حُ ـــــصَحَّ ـــخْصِيصٌ وَذَا مُ ـــلْ هُـوَ تَ ـــبَ     ٭٭      ـــدَحُ ـرُونَ عِنْدَهُمْ لاَ يَـقْ ــالأَْكْثَ وَ : ((قال النَّاظم  

 )3()2(وأكثر أصحاب أبي حنيفة )1(أكثر أصحاب مالك((نَسَب النَّاظم في شرحه هذا القولَ لـ

)).                                                                                 )5()4(وأكثر أصحاب أحمد

: ،وتابع كلاَمَه قائلاً )6( ))وهذا هو المذهب المشهور: وهذا القول صحَّحه القرافي بقوله: ((الوق

 لَّة المنصوصةن العِ ـــي ذلك بيــــرقَ فــ، ولا فرطٍ شَ  قدِ ـــجود مانعٍ أو فَ وُ ــــخلُّف لــالتَّ  واء كانَ ـس((

  .)7())والمستنبطة

واحتجُّوا بأنَّه تخصيص للعلَّة كتخصيص : ((في شرحهثم بينَّ النَّاظم حجة هذا القول، فقال   

  .)8())العامِّ، فإنَّه إذا أُخرجت منه بعضُ الصُّور بقي حجَّةً فيما عداها

 :لـمُستنبطة دون العلَّة المنصوصةتخلُّف الحكم هو تخصيصُ العلة ا: القول الثالث

  )) صُ ـــصِيـــكُ الاِسْتـِنْـبَاطُ لاَ التَّـنْ ــإِنْ يَ      ٭٭     الِكٍ تخَْصِيصُ  ــدْ رُوِي عَنْ مَ ـــوَقَ : ((قال النَّاظم

                                                           

  ).660ص/2ج(، إحكام الفصول، الباجي)(1

فقيه الملَّة، عالم العراق، ا�تهد المطلق،  هو الإمام أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت بن زُوطَى التَّيمي الكوفي،(2)

). ه150(طنًا، ذا مناقب كثيرة، توفي ببغداد سنة صاحب المذهب، كان مع ذلك عابدًا ورعًِا سمحًا وفور العقل ف

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة . د: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق: ينظر

  ).403-390ص/6ج(، مصدر سابق، الذهبي، )585- 444ص/15ج(، )م2002- ه1422(الأولى، 

   ).186ص/2ج(، مصدر سابقالسمعاني، : ينظر(3)

هو الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الـمَرْوَزيِ البغدادي، المحدِّث الفقيه ا�تهد صاحب (4)

أحدُ كتب الحديث المعتمدة، " المسند"المذهب، ارتحل وسمع مِن خلق كثير، كان ذا فضائل ومناقب، كَتبَ 

الذهبي، مصدر ). 103-90ص/6ج(الــخطيب البغدادي، مصدر سابق، : ينظر). ه241(توفي سنة 

  ).357- 177ص/11ج(سابق، 

  ).58-57ص/4ج(الفتوحي، مصدر سابق، : ينظر(5)

  ).400ص/1ج(القرافي، مصدر سابق، (6)

  ).421ص/2ج( العلوي، مصدر سابق،(7)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالعلوي، ) (8
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  )).أنَّه حكى هذا القول عن مالك وأحمد وأكثر الحنفية )1(القرافي نقل عن الآمدي: (( قال في شرحه

 وجودَ  لأنَّ دليلَ العلة اقتـــرانُ الــحُكم �ا، ولا: ((وأوضح النَّاظم حُجَّةَ هذا القول، فقال في شرحه

له في صورة التخلُّف، فلا يدلُّ على العليَّة فيها، بخلاف الـمنصوصة؛ فإنَّ دليلَها النَّصُّ الشَّامــــل 

  .)2())لصورة التخلُّف وانتفاء الحكم فيها يبُطله، فيجب التوقف عن العمل به

 :المستنبطةتخلُّف الحكم هو تخصيصُ العلة الـمنصوصة دون العلَّة :القول الرابع

  .........))..............    ٭٭ـبـَعْضُ        هَـــذَا قـَـدْ رَآهُ الـْـ سُ وَعَكْ : ((في قول النَّاظم

   ) 3("البرهان"بعض أهل الأصول وهو الأكثــر، كما في : ((نَسَب النَّاظمُ في شرحه هذا القولَ لــــ

  )).)4(لإمام الحرمين

 لأنَّ الشَّارع له أن يطُلق العامَّ ويريدَ بعضَه: (( - هذا القولمُبيـِّنًا حجة -وقال النَّاظم في شرحه 

ــراً بيانهَ إلى وقت الحاجة، بـــخلاف غيره إذا علَّل بشيءٍ ونقض عليه ليس له أنْ يقول : مؤخِّ

  .)5())أردتُ غيرَ ذلك، لسدِّه باب إبطال العلة

بظاهر عامٍّ لمحلِّ التخلُّف النقض قادحٌ في العلَّة المنصوصة غير الثابتة :القول الخامس

 .وغيره، وقادحٌ في المستنبطة إن لم يكن التخلُّف لمانعٍ أو فقد شرط

              ارِ النـَّقْضُ    ــــــنْتـَقَى ذِي الاِخْتِصَ وَمُــ    ٭         .........: ((..............في قول النَّاظم

ـا اسْــتـُـنْبـِـطـَـتْ بِضَائـِــرِ           ـــوَليَْسَ فـِيمَ      ٭          رِ ـــــــــــظاَهِ ـــــــةً بـِـــــــــــصُوصَـــــــ ــــْنْ مَنــــــــكُ ــــــــمْ تـَـــــــــإِنْ لـَـ

  ..................)).......     ٭          عْ     ـــــــــــــــرْطِ أَوْ لِمَا مَنَ ــــــــدِ الشَّ ـــــقْ ــــإِنْ جَــا لـِـفَ 

                                                           

  ).218ص/3ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظر(1)

  ).424-423ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).102ص/2ج(، مصدر سابقالجويني، ) (3

هو الإمام أبو المعالي ضياء الدِّين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي، الملقَّب بـإمام الحرمين،  (4)

: بهالأصول والفروع والأدب وغير ذلك، صنَّف في كلِّ فنٍّ، وأشهر كتالـمُجمع على إمامته، الفقيه المتفنِّن في 

/ 3ج(، مصدر سابقابن خلكان، : ينظر).ه478(في الأصول، توفي سنة " البرهان"في الفقه، و" �اية المطلب"

 ).170-168ص

  ).424ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (5)



 المطلب الأول.1/ المبحث الأول.1 /الفصل الثاني.2

 

62 

و هو ولُ لُ هكذا ذكره السُّبكي هذا القولَ غيرَ معزوٍّ لأحد ، وجعله حُ : ((قال النَّاظم في شرحه 

  . )2()))1(مـختارَ ابن الحاجب

حكم إلاَّ ــــعِليَّتها عند تخلُّف ال مستنبطة لا تثبتُ ـلأنَّ العلَّة ال: ((الحاجب هذا القول واختار ابنُ 

مانع وعدم ــــوجود ال:أي-المانع وعدم الشرط،لأنَّ انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلكببيان وجود 

 إذْ يمتنع تخلُّف المعلول عن العلَّة عند وجود، -العلَّة:أي–؛تعينَّ أن يكونَ لعدم المقتضي-الشرط

  . الشرط وعدم المانع

ــجب صٍّ ظاهرٍ عامٍّ، فييص بنـنصالتَّ  ها كونُ ــوإن كانت منصوصةً؛ فشرط جواز تخلُّف الحكم عن

  والعـمل بالعلَّة في غير صورة التخلُّــف،ي للحكم في غير صورة التخلُّف،تخصيص ذلك العامِّ بالنَّافــ

  .)3())كعامٍّ وخاصٍّ إذا اختلفا، ويجب تقدير المانع في صورة التخلُّف إن لم يظهر مانعٌ للضرورة

يل الاستثناء، وكان واردًا على جميع لا يقدح النقض إذا كان على سب: القول السادس

 .المذاهب

    ))وَالـْـوَفْقُ فـِي مِثْلِ الـْعَراَياَ قـَدْ وَقـَعْ       ٭        : ((..................   لنَّاظمفي قول ا

، كمسألة )4(اتفقوا على أنَّ التخلُّف لا يقدح إذا كان واردًا على جميع المذاهب:((قال في شرحه

بتَمرٍ أو زبيبٍ؛ فـــإنَّ جوازَه واردٌ علــى كــلِّ قـــول  )5(بيعُ الرُّطَب أو العِنب قبل الجذِّ : هيالعريَّة، و 

  )).في علَّة حرمة الرِّبا مِن الطَّعم والقُوت مع الادِّخار، والكيل والماليَّة

                                                           

  ).1046- 1045ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، : ينظر(1)

 ).425ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مكة : مختصر ابن الحاجب، تحقيق الأصفهاني، بيان المختصر شرح(3)

  .- بتصرف- )39-38ص/3ج(، )م1986- ه1406(المكرمة، 

 ).259-258ص/2ج(، مصدر سابقالرازي، : ينظر)(4

ا وجُذاذًا،وجدَّ النخلَ كلاهما بمعنى: بمعنى الـجُذاذُ والـجُداد(5) خـلَ، صَرمَ النَّ :القطع، ومنه جذَّ النَّخلَ جذ�

مجموعة من المؤلِّفين، الموسوعة الفقهية الكويتية،طباعة ذات السلاسل، وزراة الأوقاف : ينظر. قطع ثمره: أي

 ).292ص/17ج(، )م1990-ه1410(والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 
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الرِّبا لا تعُلَّل إلاَّ فقد نقل الإجماع على أنَّ حرمة : (( -مُبيـِّنًا حجة هذا القول -ثم قال النَّاظم  

))لأنَّ الإجماع أدلُّ مِن النقض((: بقوله" المنهاج"بأحد هذه الأمور الأربعة، وعلَّل في 
  .))اهـ)1(

  :الجواب على قادح النقض: لفقرة الثالثةا

  ))الحُْكْمِ فِيمَا قَدْ رَوَوْامَنْعُ انـْتِفَاءِ    ٭      جَـــوَابهُُ مَنْـــعُ وُجُـــودِ الـْـــوَصْفِ أَوْ : ((قال النَّاظم

  : أمورٌ  -على القول بأنَّه قادحٌ مطلقًا أو مقيدًا- عنهم في جواب التخلُّف  المرويُّ : (( قال في شرحه

.                                            في صورة النقض - العلة: أي-منع وجود الوصف : منها

في صورة -لجواب �ذا أن لا يكونَ انتفاءُ الحكم منع انتفاء الحكم، وشرطُ صحة ا :ومنها

، فإنَّه إذا كان كذلك؛ لم يكن له منعُ انتفائه فيها-النقض .                                مذهبَ المستدِلِّ

أو واحدٌ منها لا عند مَن يعتبر الموانِع بالنَّفي في قدح التخلُّف حتى إذا وُجدت كلُّها - : ومنها

.)2())وعدم الشرط في معنى المانع. بيان وجودِها كلِّها أو واحدٍ منها: أيا، بيا�ُ : - يقدح

                                                           

ابن حزم، الطبــعة  شعبان محــمد إسماعيل، دار.د: البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تـــحقيق)(1

  ). 212ص(، )م2008- ه1429(الأولى، 

  ).427-426ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(2
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  :لقادح النقض تطبيقيةالدراسة ال: نيالفرع الثَّا

  :لقادح النقض تتمُّ في فقرتين، كما يلي تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                        .                           التطبيقات الفقهية لقادح النقض :الفقرة الأولى

  .الجواب عن قادح النقض في التطبيقات الفقهية :الفقرة الثانية

                                                         :   التطبيقات الفقهية لقادح النقض: الفقرة الأولى

  : نذكر في هذه الفقرة تطبيقين من الفروع الفقهية، كما يلي

 :مسح الرأس في الوُضوءمسألة تكرار  .1

  :اختلف الفقهاء في تكرار مسح الرأس في الوُضوء على قولين

                                                           .مسح الرأس في الوضوء يكون مرَّةً واحدة: القول الأول

 .   )3(، والحنابلة في الصحيح عندهم)2(، والمالكية)1(وهو مذهب الحنفية

.                                                   يُستحبُّ تكرار مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرَّات:لقول الثانيا

  .)4(وهو مذهب الشَّافعية

  الرأس أصل في أعضاء الطهارة؛ ولأنَّه إيرادُ : قالوا:   ومما استدلَّ به أصحاب القول الثاني

  . )5(وجهأصلٍ على أصلٍ، فسُنَّ تَكراره كال

  

                                                           

علي .د.محمد أحمد سراج، أ.د.مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ: القُدُوري، التجريد، تحقيق:ينظر(1)

  ).126- 121ص/1ج(، )م2006- ه1427(جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 عبد الحميد بن سعد.د: تحقيقابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار،: ينظر(2)

/ 1ج(، )م2006-ه1426(بن ناصر السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  ).196-186ص

  ).95-94ص/1ج(، )م1968- ه1388(ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، : ينظر(3)

الشيخ : الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: ينظر(4)

الأولى، علي محمد معوض، الشيخ عادل أحـــمد عبد الـــموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

  ).118-117ص/1ج(، )م1999-ه1419(

 ).434ص/1ج(لنووي،ا�موع شرح المهذَّب، دار الفكر، ا: ينظر)(5
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 :)1(مسألة ضمان العاريَّة .2

  :ضمان العاريَّة على الـمستعير على قوليناختلف الفقهاء في 

               .العاريَّة أمانة عند المستعير، لا يجب الضمان عليه إلاَّ بالإتلاف:الأول قولال

              .                                        )3(والمالكية )2(وهو مذهب الحنفية

  .يجب ضمان العارية إذا تلفت، سواء تعدَّى المستعير أو لم يتعدَّ :الثاني قولال

    .)5(، والحنابلة)4(وهو مذهب الشافعية في المشهور عندهم

لأنَّ المستعير قبض العاريَّة بإذن مالكها فكانت : قالوا:الأولومما استدلَّ به أصحاب القول 

  . )7()6(أمانةً، كالوديعة

  .الجواب عن قادح النقض في التطبيقات الفقهية: لفقرة الثانيةا

 :  ، والاعتراض، والجواب عن الاعتراضبيان القياس في المسألة الأولى .1

تكرار مرَّات المسح أو الغسل ثلاثاً،  استحباباني الرأسَ على الوجه في القول الثَّ  أصحابُ  سَ اقَ 

         .لطَّهارةجامع كون كِلاً منهما أصلٌ في اــب

     

                                                           

الرصَّاع، شرح حدود ابن : ينظر)). مالٌ ذو منفعة مؤقَّتة مُلِكت بغير عِوض :العارية: ((قال ابن عَرَفـَــة)(1

  ).346ص(، )ه1350(عرفة،المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 

- ه1406(رائع، دار الــكتب العلمــية، الطبــعة الثانية، الكَاسَاني، بدائع الصنائع في ترتيب الش: ينظر)(2

  ).218-217ص/6ج(، )م1986

 ).436ص/3ج(الدِّردير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، : ينظر)(3

-زهيـــر الشاويش، الــمكتب الإسلامي، بيروت: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: ينظر(4)

  ). 431ص/4ج(، )م1991- ه1412(عمان، الطبعة الثانية، -شقدم

 ).164-163ص/5ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(5)

الفتوحي، منتهى الإرادات، : ينظر)). المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عِوض :الوديعة: ((قال الفتوحي(6)

  ).250ص/3ج(، )م1999- ه1419(لأولى،عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا: تحقيق

  ).164ص/5ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(7)
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 .                                   )2(، فالعلَّة في  هذا القياس مستنبطة ظنية)1(قياس شَبَه: ونوع القياس

  :الاعتراض على هذا القياس

وجه بيان و ،)3())متيمُّ بالوقياسهم منقوضٌ :((أورد ابن قدامة اعتراضًا على قياسهم هذا بقوله

تيمم للوجه مثلاً، فهو أصلٌ في الطَّهارة، ومع ذلك لا يُسنُّ العلة تنتقض بال :أنَّ  النقض

 .)4(تكراره، فوُجدت العلَّة وانتقض الحكم
 

جواب عن قياسهم على الـتيمُّم ومسح ـال: (( بقوله)5(ما أجاب به النووي :الجواب عن الاعتراض

  .)7())ي أعضاء الوضوء أوَْلىَ فناسب تخفيفُهما، والرأس أصلٌ؛ فإلحاقه بباق )6(الخفِّ فهو أنَّه رُخصةٌ 

 :بيان القياس في المسألة الثانية، والاعتراض، والجواب على الاعتراض .2

قاس أصحاب القول الأول العاريَّةَ في كو�ا أمانةً ولا يجب ضماُ�ا إلاَّ بالتعدِّي على الوديعة 

  . )8(بجامع كون كلٍّ منهما مقبوض بإذن مالكه

  

                                                           

الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التامِّ ممَّن هو أهله، : هو -أو الشَّبَهِي –قياس الشَّبَه (1)

  ).296ص/3ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظر. ولكن ألُِف من الشَّارع الالتفات إليه في بعض الأحكام

  ).233ص/25ا�لد(، مرجع سابقمحمد همام ملحم، : ينظر(2)

  ).95ص/1ج(، مصدر سابقابن قدامة، (3)

 ).233ص/25ا�لد(، مرجع سابقمحمد همام ملحم، )(4

ين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النَّووي الشَّافعي،(5) مة الحافظ الفقيه،صـــاحبهو الإمام محيي الدِّ  العلاَّ

وغيرهـــــا، وكـــان شديد " رياض الصالحين"،"شرح المهذَّب"و" شرح صحيح مسلم: "نيف النَّافعة، مــنـــهاالتصا

الذهبي، تذكرة الحفاظ،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، الطبعة : ينظر). ه676(الورع والزُّهد، توفي سنة 

  ).176- 174ص/4ج(، )م1998- ه1419(الأولى، 

)).               لـــحكم الشرعي إنْ تغيرَّ إلى سُهولةٍ لعُذرٍ مع قيام السَّبب للحُكم الأصليا: ((هيالرُّخصة (6)

  ). 15ص(ابن السبكي، مصدر سابق، 

  ).436ص/1ج(النووي، ا�موع، (7)

  ).240ص/25ا�لد(، مرجع سابقمحمد همام ملحم، : ينظر(8)



 المطلب الأول.1/ المبحث الأول.1 /الفصل الثاني.2

 

67 

 وقياسهم منقوضٌ : ((ورد ابن قدامة اعتراضًا على هذا القياس بقولهأ:الاعتراض على هذا القياس

  .)2()))1(بالمقبوض على وجه السَّوم

إذا قبض المشتري سلعةَ البائع على وجه السَّوم ثمَّ تلِفت قبل أن يعُيدَها للبائع،  :وبيان النقض

ذن المالك، وتـــخلَّف الحكم القبضُ بإ: فإنَّه يجب عليه ضما�ا وإن لم يتعدَّ، فوُجدت العلَّة وهي

  .)3(عدم وجوب الضمان إذا لم يتعدَّ : وهو

يبطلُ بمن استأجر رجُلاً ليَحمِل له : ((بقوله )4(القُدُوريما أجاب به  :الاعتراض الجواب عن

 )).                        حمُولةً في منزله، فالمتاع مضمونُ الرَّدِّ على الحمَّال، وليس مضمونَ العَين

مِن الـمُسلم مالاً فليس بمضمون العَين، وهو  )6(إذا غَصَبَ  )5(والحربيِّ : ((ثم ذكر جواباً فقال

.                )7())مضمونُ الرَّدِّ عندهم؛ لأنَّه لا يملكه بالغَلَبة

                                                           

)). طلب بيعَها: عَرَضَها للبيع، وسَامَها المشتري واستَماها: سام البائعُ السِّلعةَ سَوْمًا: ((قال الفيومي(1)

  ). 297ص/1ج(الفيومي، الـــمصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، الــمكتبة العلمية، بيروت، : ينظر

  ).164ص/5ج(، مصدر سابقابن قدامة، (2)

    .، نفس ا�لد والصفحة مرجع سابقمحمد همَّام ملحم، (3)

أبو الحسين أحمد بن محمد الفقيه الحنفي، المعروف بالقُدُوري، انتهت إليه رياسة الـــحنفية بالعراق،  هو الإمام )(4

كان حسن العبارة في النَّظر، وســمع الحديث، روى عنه أبو بكر الخطيب، ناظر أبا إسحاقَ الإسفرايـنـي، وصنَّف 

 ).79-78ص/1ج(، مصدر سابقابن خلكان، : ينظر). ه428(في الفقه، توفيِّ سنة " المختصر"

.                                       أهل دار الحرب بلادِ الأعداء: مفرد الحربيِّين، وهم: الحربيُّ (5)

  ). 78ص(، )م2003- ه1424(البـَركِْتـِي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : ينظر

الرصَّاع، مصدر : ينظر)).ــذُ مالٍ غيرِ منفعةٍ ظلُمًا قهراً لا لـخوفِ قتالأخ :الغـَـصْبُ : ((قال ابن عرفة(6)

 ).350ص(سابق، 

  ).3288ص/7ج(، مصدر سابقالقُدُوري، )(7
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                                                                    .دراسة قادح الكسر: لمطلب الثانيا

  :وفيه فرعان

  :الدراسة الأصولية لقادح الكسر: الفرع الأول

  :                        النَّاظمقال 

         تـَــخَلُّفَ الـْـحِكْمَةِ عَنْـهُ مَــــــنْ دَرَى            ٭٭       وَالْكَـــــــــسْرُ قاَدِحٌ وَمِنْهُ ذكََـــــــرَا    

  )1(ضَــاقَتْ عَلَيْهِ فِي الْمَجِيءِ باِلبـَدَلْ       ٭٭       الٌ لِجُزْءٍ وَالْحِيـَــــــلْ     إِبْطَ  وَمِنْــــهُ 

  :وندرس هذه البيتين لقادح الكسر في فقرتين، كما يلي

  .                                                                      تعريف قادح الكسر :الفقرة الأولى

  .                                                                     حُجيَّة قادح الكسر: فقرة الثانيةال

  :تعريف قادح الكسر: الفقرة الأولى

  :تعريف قادح الكسر لغةً  .1

و أصلٌ ، وه)كَ سَ رَ (مِن مادَّة الْكَافِ والسِّين والرَّاء  ،سَرْتُ الشَّيءَ أَكْسِرهُ مصدرُ كَ   :الكَسْرُ 

  . )2(الـمُنكسِرة الرِّجل: الكَسِيرةُ مِن الشَّاء: صحيحٌ يدلُّ على هَشْمِ الشيء وهَضْمِه، ومنه

 :تعريف قادح الكَسر اصطلاحًا  .2

                                      :تعريفاتٌ ذكرها النَّاظم، كما يلي - اصطلاحًا-للكسر 

 .  العلَّة عنِ  )3(هو تخلُّف الحكمة: التعريف الأول

                                                           

 ).770- 769: (رقم البيتين(1)

نظور، مصدر سابق، ابن م ،)كسر: مادة( ،)181-180ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق، : ينظر(2)

  ).ركس: مادة(، )142-139ص/ 5ج(

هي التي لأجلها صار الوصف علَّةً، كذهاب العقل الموجِبِ : - عند جميع أهل الأصول–الحكمة(( (3)

)).          عبارةٌ عن جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة، أو تقليلها: لجعل الإسكار عـــلةً، والــحِكمةُ 

  ).293ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، 
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  ))تـَــخَلُّفَ الـْـحِكْمَةِ عَنْـهُ مَــــــنْ دَرَى   ٭       وَالْكَـــــــــسَرُ قاَدِحٌ وَمِنْهُ ذكََـــــــراَ: ((عرَّفه النَّاظم بقوله 

  .)1())كمتهاــأنْ توُجدَ العلَّة دون حِ : ]عن العلَّة: أي[حكمة عنهاـومعنى  تخلُّف ال((: ثم شَرَحَه فقال

 .)2(إبطال جزء العلة المركَّبة: التعريف الثاني

  ))لَيْهِ فيِ الْمَجِيءِ باِلبـَدَلْ ـضَــاقَتْ عَ     ٭لْ      جُزْءٍ وَالحْيَِ ــطاَلٌ لِ ــوَمِنْـهُ إبِْ :((النَّاظم بقولهعرَّفه 

ه ما بقيَ مِن أجزاء وهو إبطالُ الـمعترِض جُزءًا مِنَ الــمعنى الـمُعلَّل به، ونقضُ : ((قال في شَرْحه  

َ : ((، ثم قال))ذلك المعنى المعلَّلِ به، فعُلمَ أنَّه إنَّـما يكونُ في العلَّة الـمركَّبة وإبطالُ الجزء بأنْ يبُينِّ

  . )3())الـمُعترِض أنَّه مُلغًى بوجود الحكم عند انتفائه

دٌ بأنْ يتعذَّر على المستدلِّ الإتيانُ والقدحُ به مُقيَّ (( :ثمَّ بينَّ شرطَ القدحِ �ذ النوع للكسر؛ فقال  

ليل امَ ــتقَ ـواس غيَ الكسرُ ـم؛ ألُـكلحُ كونَ علَّةً لِ ــأنْ ي لاً يصلُحُ دَ ــبَ  رَ ــكَ الـمُبطِل، فإنْ ذَ  ببدلٍ مِنَ    .)4())الدَّ

 )6(، وقد سـمَّـاه الآمدي)5(وهذا التعريف الثاني للكسر هو تعريفٌ لأكثر الأصوليِّين والجدليِّين  

  ".النقض المكسور"بـــ)7(وابن الحاجب

  

                                                           

  ).427ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

الشيرازي، اللُّمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، : عند -بــهذا الــمعنى- تعريف الكــسر ينظرو 

  ، )1050ص/2ج(، مصدر سابق، ابن الحاجب، )114ص(، )م2003-ه1424(الطبعة الثانية، 

 ).3238ص/7ج(المرداوي، التحبير شرح التحرير، 

  ).119ص/2ج( ،مصدر سابق، الجويني: ينظر.بعلة مُركَّبة مِن أوصاف هي تعليل الحكم:العلة المركَّبة)(2

، ابن السُّبكي، مصدر )114ص(البيضاوي، مصدر سابق، : عند - �ذا المعنى-تعريف الكسر ينظر(3) 

 /7ج(المرداوي، التحبير شرح التحرير، ).349ص/7ج(، الزركشي، مصدر سابق، )97ص(سابق، 

  ).3238ص

 ).428-427ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (4)

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالزركشي، (5)

 ).233ص/3ج(، مصدر سابقالآمدي، (6)

  ).1052ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، (7)
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 .  حُجيَّة قادح الكسر: الفقرة الثانية

  : أمَّا عن حُجيَّة الكسر باعتبار تعريفه الاصطلاحي الأوَّل، ففيه قولان للأصوليَّين .1

  . الكسر لا يبُطل العلَّة: القول الأوَّل

.                                    )2(ب، واختاره ابن الحاج)1(وهذا القول نقله الآمدي عن الأكثرين

  .)3(أنَّ النَّقض لم يرد على العلَّة: وحجَّة هذا القول هو

  . الكسر  يبُطل العلَّة: القول الثاني

.                                                وغيره )5(للِفهْريِ )4(وهذا القول نسبه النَّاظم في شرحه

  .)6(أنَّ القدح بالكسر اعَترضَ المقصودَ الذي هو إثبات الحكم: ووحجَّة هذا القول ه

 :وأمَّا عن حُجيَّة الكسر باعتبار تعريفه الاصطلاحي الثَّاني، ففيه قولان للأصوليِّين .2

  .الكسر يبُطل العلَّة: القول الأوَّل

  . )8(والآمدي ازي،  وهو قول الرَّ )7(وهذا القول نقل السُّبكيُّ اتِّفاقَ أغلب الأصوليِّين عليه

                                                           

 ).230ص/3ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظر)(1

 ).1050ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، : ينظر(2)

  ).428ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، : ينظر(3)

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقي، العلو (4)

هو أبو جعفر أحــمد بن أبــي الــحجَّاج يوسف اللَّــبْــلِي، مِنْ إشبيليَّة، الإمــام الفاضل النحويُّ اللُّغوي، (5)

أَخَذَ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد البطليوسي وأبي محمد عبد االله بن لُبٍّ الشاطبي وغيرهـمـا، رحل إلى 

ين العطَّار وغيره ، له تآليف، منهاالمشرق وأخذ  لباب تحفة ا�د الصريح في شرح  : "عن الأئمة كرشيد الدِّ

 ،مصدر سابقابن فرحون، : ينظر).ه691(توفي بتونس سنة .وغيرها" العقيدة الفهرية"و" كتاب الفصيح

  ). 254- 253ص/1ج(

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالعلوي، (6)

، )م1995-ه1416(ـهاج في شرح الـــــمنهاج، دار الكتب العـــلميــة، بيروت، السُّبكي، الإبـــ: ينظر(7)

  ).125ص/3ج(

  ).233ص/3ج(، مصدر سابق، الآمدي، )260-259ص/5ج(، مصدر سابقالرازي، : ينظر(8)
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د إلغاء القيد الذي به وقع الاحتراز عن ـهذا الكسر أنْ يبُينِّ ا�تهــواشترط الرازي في القدح ب

للوصف الذي وقع  به  رِض أنَّه لا تأثيرَ ــرط الآمدي في ذلك أنْ يبُينِّ الـمُعتــوأيضًا قد اشتالنقض،

  .)1(عن النقض في الحكم رازــــالاحت

  . الكسر لا يبُطل العلَّة :القول الثاني

  .)5(، ونسبه ابن النَّجَّار إلى الحنابلة)4()3(، والإسنوي)2(وهو اختيار ابن الحاجب 

لأنَّه لا يـُمَكَّنُ إلاَّ بأنْ يغُيرِّ العلَّةَ أو يبُدِّلَ لفظَها بغَيرهِ، : لا يبُطلُ العلِّيَّة: قالوا((وممَّا استدلُّوا به  

  .   )6())أوصافهاأو يُسقِط وصفًا مِن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).233ص/3ج(، الآمدي، مصدر سابق، )260-259ص/5ج(الرازي، مصدر سابق، : ينظر)(1

 ).1052ص/2ج(ابق، ابن الحاجب، مصدر س: ينظر(2)

مة الفقيه،   (3) ين أبو مـحمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الـــمصري الشافعي، العلاَّ هو الإمام جمال الدِّ

كافي المحتاج شرح : "، سمع الحديث واشتغل بأنواع العلوم، وتخرَّج به خلقٌ كثير، مِن تصانيفهذو الفنون

- 383ص/8ج(ابن العماد، مصدر سابق، : ينظر).ه772(سنة وغيرها، توفي " طبقات الشافعية"و"المنهاج

384.(  

  ). 396ص(محمد سِنان سيف الجلاَلي، : الإسنوي، زوائد الأصول على منهاج الأصول، تحقيق: ينظر(4)

  ).  67ص/4ج(الفتوحي، مصدر سابق، : ينظر(5)

  ).352ص/7ج(، مصدر سابق، الزركشي: ينظر) (6
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  :كسرلقادح ال التطبيقيةالدراسة : انيلفرع الثَّ ا

  :لقادح الكسر تتمُّ في فقرتين، كما يلي تطبيقيةوهذه الدراسة ال

  .التطبيقات الفقهية لقادح الكسر :الفقرة الأولى

  .الاعتراض بقادح الكسر في التطبيقات الفقهية :ثانيةالفقرة ال

 :      بيقات الفقهية لقادح الكسرالتط: الفقرة الأولى

  : من الفروع الفقهية، كما يليلقادح الكسر نذكر في هذه الفقرة تطبيقين 

 :مسألة اشتراط إذن وليِّ الأمر في إقامة صلاة الجمعة .1

  :على قولين شتراط إذن وليِّ الأمر في إقامة صلاة الجمعةاختلف الفقهاء في ا

 .لأمر في إقامة الجمعةيُشترط إذنُ وليِّ ا: القول الأول

  .)1(وهو مذهب الحنفية

 .   لا يُشترط إذن وليِّ الأمر في إقامة صلاة الجمعة: القول الثاني

 .)4(، والصَّحيح في الحنابلة)3(والشَّافعيَّة، )2(المالكيةوهذا قول 

  :لثانياومما استدلَّ به أصحاب القول 

  .)5(متها إلى إذن السُّلطان كسائر الصَّلواتصلاة الجمعة صلاة مفروضةٌ، فلا تفتقر إقا: قالوا

  :مسألة الترخُّص بقَصر الصَّلاة في سفر المعصية .2

                                                           

 ).25ص/2ج(، )م1993-ه1414(ر المعرفة، بيروت، السرخسي، المبسوط، دا: ينظر(1)

الحبيب بن طاهر، دار ابن : القاضي عبد الوهَّاب، الإشراف على نكُت مسائل الخلاف، تحقيق: ينظر(2)

  ).322- 320ص/1ج(، )م1999- ه1420(حزم، الطبعة الأولى، 

  ).583ص/4ج(النووي، ا�موع، : ينظر(3)

 ).245ص/2ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(4)

أحمد عِزُّو عِناية الدِّمشقي، دار إحياء التراث : الـرُّوياَنــــي، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشَّافعي، تحقيق(5)

 ).155ص/3ج(، )م2002-ه1423(العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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  :على قولينمسألة الترخُّص بقَصر الصَّلاة في سفر المعصية  اختلف الفقهاء في

 .تثبُت رخصة قصر الصلاة للمسافر،سواءٌ كان سفرَ طاعةٍ أو معصيةٍ :القول الأول

  .)1(وهو مذهب الحنفية

 .لا يقصُر الصلاة مَن هو عاصٍ في سفره: القول الثاني

 .)4(الحنابلة، و )3(، والشَّافعيَّة)2(مالك المشهور مِن مذهبوهذا 

  :ومما استدلَّ به أصحاب القول الأول  

لأنَّه مُسافر فوجب أن يترخَّص في سفره كغير العاصي في سفره، وبين مسافة السَّفر بما : قالوا

  .)5(ةفيه مِن المشقَّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).93ص/1ج(، مصدر سابقالكاساني، : ينظر(1)

، )ه1332(ح الموطَّأ، مطبعة السعادة، بجوار محافظ مصر،  الطبعة الأولى،الباجي، الـمنتقى شر : ينظر(2)

  ).261ص/1ج(، )ثم صوَّر�ا دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية(

  ).344ص/4ج(النووي، ا�موع، : ينظر(3)

 ).194-193ص/2ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(4)

كراتشي، -مكتبة الشيخ، �ادر آبادلتَّسهيل الضروري لمسائل القُدُوري، محمد عاشِق إلهي البرني، ا: ينظر(5)

 ).90ص/1ج(، )ه1411(الطبعة الثانية، 
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  :بقادح الكسر في التطبيقات الفقهيةالاعتراض : الفقرة الثانية
  

    :في المسألة الأولى القياس الاعتراض على .1

فلا ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني من أنَّ صلاة الجمعة صلاة مفروضةٌ  ابنُ السُّبكيِّ نقل   

  :  بقولهأورد الاعتراض  ؛ ثمتفتقر إقامتها إلى إذن السُّلطان كسائر الصَّلوات

لأنَّ التطوَّعَ كذلك، فبقيَ كوُ�ا صلاةً كوِ�ا مفروضةً مُلغًى،   خُصُوص: فيقول الـمُعترِضُ ((

صلاةً، :مطلوبةً، ولـم نقتصر على قولنا: ، وإنَّـــما قلُــنامطلوبةً، وهو منقوضٌ بصلاة الاستسقاء

  .)1())لتكون العلَّة مركَّبةً كما أتى �ا المستدِلُّ 

    :ثانيةالاعتراض على القياس في المسألة ال .2

يترخَّص العاصي في سفره بقصر : ما استدلَّ به أصحاب القول الأول حيث قالواالآمديُّ نقل   

الصلاة؛لأنَّه مُسافر فوجب أن يترخَّص في سفره كغير العاصي في سفره، وبين مسافة السَّفر بما 

  :                                                 بقوله فيه مِن المشقَّة، ثم أورد الاعتراضَ 

ا موجودةٌ في حقِّ الحمَّال : ما ذكرتَه مِن الحكمة وهي:الـمُعترِضُ  فقال(( المشقَّةُ منقوضَةٌ؛ فإ�َّ

  .)2())وأرباب الصَّنائع الشَّاقَّة في الـحَضَر، ومع ذلك فإنَّه لا رُخصةَ 

  

  

  

  

                                                           

  ).127ص/3ج(، مصدر سابقالسُّبكي، (1)

 ).230ص/3ج(، مصدر سابقالآمدي، (2)
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                                                              .عدم العكسدح دراسة قا: لثالمطلب الثا

  :وفيه فرعان

  :عدم العكسالدراسة الأصولية لقادح : الفرع الأول

  :                        النَّاظمقال 

ـــــحَادِ           )1(النَّصِّ باِلــــتَّمَادِي يـَــــقْدَحُ دُونَ        ٭٭وَعَــــدَمُ الْعَـــــكْسِ مَعَ اتِّـ

  :    وندرس هذه البيت لقادح عدم العكس في فقرتين، كما يلي

  .   تعريف قادح عدم العكس :الفقرة الأولى

  .       حجية قادح عدم العكس: الفقرة الثانية

  

 :تعريف قادح عدم العكس: الفقرة الأولى

 :ن، نعُــرِّفهما لغةً،  كُـلا� منهما على حِدةمُركَّبة إضافية من كـــلمَتَي" عدم العكس"لمة ـك .1

 )مَ عَ دَ ( مـين والدَّال والمِ ــيْ والعَ دْمًا وعُدُمًا،ــصدرُ عَدِمَ يَـعْدِمُ عَدَمًا وعُ م: م لغةً دَ تعريف العَ  -

  .)2(الذي لا مَالَ له: الفَـقرُ، والعَديمُ :لعَدَما ومنها أصلٌ واحدٌ يدلُّ على فـُقدانِ شيءٍ وذهابه،

لى ــيءِ عرِ الشَّ ـــدُّ آخر : عَكْسُ ـــه، والــعْكِسُ ـــيءَ يَ ــدرُ عَكَسَ الشَّ ــصمَ : ةً ـــغــلُ  سِ كْ العَ  تعريف -

 .)3(أي تَـراَدٌّ وتَـراَجعٌ : مِن دون ذلك الأمرِ عِكَاسٌ : أوَّله، يقُال

  

 

                                                           

  ).771: (رقم البيت(1)

 392ص/12ج(صدر سابق، مابن منظور،، )عدم: مادة(،)248ص/4ج(ابن فارس، مصدر سابق، : ينظر(2) 

  ).عدم: مادة(، )394-

- 144ص/6ج(ابن منــظور، مصدر سابق،  ،)عكس: مادة(، )107ص/4ج(ابن فارس، مصدر سابق، : ينظر(3)

  ).عكس: مادة( ،)145
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  ":عدم العكس"ثم " العكس"نعرِّف مصطلحتعريف قادح عدم العكس اصطلاحًا؛ .2

  .)1())انتفاء الحكم لانتفاء العلَّة:((وــفي شرحه هالناظم ال ــق: لعكس اصطلاحًاتعريف ا -

ا غيرُ مُنعكسة:اطلاحً عدم العكس اصتعريف  - .      )2(هو الاعتراض على العلَّة بأ�َّ

 .)3(تخلُّف الحكم عن العلَّة بأنْ لا ينتفيَ الحكمُ بانتفاءِ العلَّة: أي

 :م العكسحجية قادح عد: الفقرة الثانية

:    ، وفيها قولان للأصوليِّــــــين)4(ةراط العكس في العلَّ ـــــةٌ على مسألة اشتــــيَّ ـــادح عدم عكس مبنــــــــمسألة ق

 .حكمُ بعـِــلَّتَين أو أكثرَ ــبناءً عــلى أنَّه يجوز أن يعُلَّل ال ،لا يُشترطُ العكسُ في العلَّة:القول الأوَّل

                    ، وهـــو )6(عـــن جــــــمهور فقهاء والأصوليِّين )5(لتَّـــعليل بعلَّتيــن نقلُه ابنُ عَقِيلوالقول بــجواز ا

  

                                                           

  ).430ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، : ينظر(1)

/ 3ج(، ابقمصدر س، والآمدي، )123ص(الباجي، الحدود في الأصول، : تعريف العكس عند ينظر

  ).1053ص/2ج(، مصدر سابق، وابن الحاجب، )325ص

  ).430ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، : ينظر(2)

  ).213ص(، مصدر سابق، البيضاوي، )98ص(،مصدر سابقابن السبكي،: تعريف عدم العكس عند ينظر

كتب العلمية، محمد تامر الحجازي، دار ال: ابن العِراقي، الغَيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيق) (3

  ).601ص(، )م2004- ه1425(الطبعة الأولى، 

مسألة اشتراط العكس في العلة مبني على مسألة تعليل الحكم بعلتين، فقد اتفق الأصوليُّون على جواز (4)

اد بــالنَّــوع والاختلاف بالشخص، كتعليل قــتل زيد بردَّته وقتل عمروٍ بالقصاص، واختلفوا  تعدُّد العلل مع اتحِّ

اد في الشَّخص كتعليل قتل زيد بالقصاص والزنى مع الإحصان .                        في التعليل بعلَّتين مع الاتحِّ

  ).116-115ص/2ج(الشوكاني، مصدر سابق، :ينظر

هو الإمام أبو الوفاء علي بن عَقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، أحد الأئمة الأعـــلام، الـمُقرئ الواعــظ (5)

ائرة في العلوم، بارعًا في الفقه وأصوله، له مِن المالم وهـو  " الفنون:"ــصـنَّفاتتكلِّم، كان مُفرطَ الذَّكاء متَّسع الدَّ

ابن : ينظر).ه513(في الفقه وغيرها، توفي سنة " الفُصُول"كبير جد�ا، جمعه مِن شتىَّ العلوم، وكتابكتاب  

، الطبعة الرحمن بن سليمان العثيمـيــن، مكتبة العبيكان، الرياض عبد.د: رجــب، ذيل طبقات الحنابلة، تــحقيق

  ). 362- 316ص/1ج(، )م2005- ه1425(الأولى، 

عبد االله بن عبد الـمحسن التركي، مــؤسسة الرسالة، .د: ابن عَـقيل، الواضح في أصول الفقـــه، تــحقيق)(6

  ).494ص/5ج(، )م1999- ه1420(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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  .)4(وابن النَّجَّار )3(، وهو اختيار ابن الحاجب)2()1(قــــول البصري

الإنزال سببُ وجوبِ :أنَّ العِلل الشرعيَّة يخلُف بعضُها بعضًا، كما لو قِيل: ((وممَّا احتجُّوا به  

 إيجاب ضًا كـــتعليلــوأي، )5())الغُسل؛ فيـنتـقِضُ بانقـطاع دَمِ الحيضِ فإنَّ الغـُسـلَ واجــبٌ ولا إنـزالَ 

  .)6( الوُضوء بالبـَوْل والغائطِ والرِّيح، وتعليلِ حُرمة النّكاح بالقرابةِ والصِّهر والرَّضاعَ

. نــــــيحكم الواحد بعلَّتَ ــــــجوز تعليل الـــــه لا يــــبناءً على أنَّ  ،ةلَّ ـيُشترط العكس في الع:القول الثاني

ني)7(والقول بعدم جواز التعليل بعلَّتين اختاره الآمدي   .يـــوالـجُويـن )8(، ونسبه إلى القاضي أبي بكر الباقلاَّ

ــا استــدلُّوا به قالوا عليل، التَّ ــب قلَّ كلُّ واحدةٍ ــستــلو إمَّا أنْ تـفلا يخ نـــلَّتيــبع كمُ حُ ــــلِّل الــإذا عُ :ومــمَّ

 وهذا لا يجوز لأنَّ معنى كون الوصف مُستقلا� بالتعليل أنَّه علَّة لحكم دون غيره، ويلزم مِن استقلال

وإمَّا أن تستقلَّ .كلِّ واحدةٍ منهما �ذا التفسير امتناعُ استقلال كلِّ واحدةٍ منهما وهو محُال

التعليل لا يتمُّ إلاَّ باجتماعهما،  يل إحداهما دون الأخرى، أو لا استقلال لواحدة منهما،بلبالتعل

  . )9(فعلى هذين الاحتمالَين العلَّة ليست إلاَّ واحدة

                                                           

والمتكلِّم على مذهبهم، كان جيِّد هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، أحد أئمَّة المعتزلة، (1)

وغيره، سكن بغداد " المعتمَد: "الكلام مليح العبارة غزيرة المادَّة، وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه، منها

  ).671ص/4ج(، مصدر سابقابن خلكان، : ينظر). ه436(وتوفيِّ �ا سنة 

خليل الــميس، دار الكتب العلمية، بـيــروت، الطبعة : البصري، الــمعتمد في أصول الفقه، تـــحقيق) (2

  ). 268- 267ص/2ج(، )ه1403(الأولى، 

 ).1059- 1054ص/2ج(الحاجب، مصدر سابق، ابن (3)

 ).72- 70ص/4ج(الفتوحي، مصدر سابق، )(4

 ).430ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (5)

 ).749ص(التلمساني، مصدر سابق، (6)

 ).236ص/3ج(الآمدي، مصدر سابق، (7)

ني"هو الإمام أبو بكر محمد بن الطيب البصري الـمعروف بـ(8)  ، الــمالكي، المتكلِّم الأشعري الفقيه"الباقلاَّ

ة في علم صنَّف التصانيف الكثيرة المشهور سكن بغداد وإليه انتهت رياسة المالكيِّين في وقته،  القاضي،

، وابن فرحون، )270-269ص/4ج(ابن خلكان، مصدر سابق، : ينظر). ه403(وغيره،توفي سنة الكلام

  ).229- 228ص/2ج(، مصدر سابق

 .الآمدي، مصدر سابق، نفس جزء وصفحة: ينظر) (9
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  :أصحاب القول الثاني اعتبروا أنَّ عدم العكس قادحٌ في العلَّة بشرطينف

  .  أنْ تكونَ العلَّة مُتَّحِدة:الشرط الأوَّل

  .   )1(أنْ لا يرَدَِ نصٌّ باستمرار الحكم مع انتفاء العلَّة:رط الثانِّيالش

  :             وهَذان الشَّرطان قد ذكرهما النَّاظمُ في نظمه بقوله

  ))ادِيــــــتَّمَ ــــالــــصِّ بِ ــــالنَّ  دَحُ دُونَ ــــــــقْ ـــــــيـَ   ٭٭   ادِ  ـــــــــــحَ ــــــــــعَ اتِّـــــسِ مَ ــــــدَمُ الْعَـــــكْ ــــوَعَــــ((

  . )2(غير ما ذكرناأقوالٌ  وفي المسألة تعليل الحكم بعلَّتين

اد العلَّة، ولا يقدح (( :فــحاصل المسألة أنَّ ،وعليه تخلُّف العكس يقــدح عــند القائل بوجوب اتحِّ

دِ العلَّة لجواز وجود الحكم للعلَّة الأخر    .)3())ىعند مجُوِّزِ تعدُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

الجزائري،  علي بن عبد الرحمن بسَّام.د: الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحقيق)(1

  ).760ص/3ج(، )م2013- ه1434(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، الطبعة الأولى، 

  ).116- 115ص/2ج(، مصدر سابقالشوكاني، : ينظر(2)

  ).430ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3) 
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  :عدم العكسلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: انيالفرع الثَّ 

  :لقادح عدم العكس تتمُّ في فقرتين، كما يلي تطبيقيةوهذه الدراسة ال

  .التطبيق الفقهي لقادح عدم العكس، والاعتراض عليه :الفقرة الأولى

 .يْهس شرطَ عدم العك قادحِ  التطبيق الفقهي لفقدِ :الفقرة الثانية

 :التطبيق الفقهي لقادح عدم العكس، والاعتراض عليه: الفقرة الأولى

  : من الفروع الفقهية، كما يليواحدًا لقادح عدم العكس  نذكر في هذه الفقرة تطبيقًا

 :الأذان الأوَّل للفجر قبل دخول وقته حكم: مسألة

م اختلفوا فيهااتفق العلماء على أنَّه لا يؤذَّن للصلاة قبل وقتها، ماعدا ا     واختلفوا، )1(لصُّبحَ فإ�َّ

  :في حكم الأذان الأوَّل للفجر قبل دخول وقته، على قولين

 ويعُيدُهالفجر، وإنْ فعل ذلك لا يُجزئهُ، لا يُشرَع الأذان قبل دخول وقت :القول الأول

  .)2(وهو مذهب الحنفية .إذا دخل الوقت

                                           .لفجريُشرع الأذان قبل دخول وقت ا: الثانيالقول 

  .)5(، والحنابلة)4(والشَّافعيَّة، )3(المالكيةوهذا قول 

  

                                                           

،          )م2004-ه1425(ابن رشد الحفيد، بداية الــــمجتهد ونــهـاية الــمقتصد، دار الــحديث، القــاهرة، (1)

ــبوا : ((قال ابن قدامة). 115ص / 1ج( وإنَّـمــا اختصَّ الفجر بــذلك؛ لأنَّه وقــــتُ النَّوم، لينتبهَ النَّــاس، ويتــأهَّ

  ).298ص/1ج(، مصدر سابقابن قدامة، )). للــــخروج إلى الصـــــلاة، وليس ذلك في غيرها

-أنَّ الإمام أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : ، وفيه)154ص/1ج( ،مصدر سابقالكاساني، : ينظر(2)

  . وافق أصحاب القول الأوَّل في هذه المسألة -صاحبَ أبي حنيفة

ـ، )م1992-ه1412(الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، : ينظر(3)

  ).428ص/1ج(

  ).298-297ص/1ج(، قمصدر سابابن قدامة، : ينظر(4)

  ).245ص/2ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(5)
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  :             ولومما استدلَّ به أصحاب القول الأ

مُ أذانه صلاةٌ : قالوا في صلاة الصُّبح  .)1(لى وقتها، كالمغربع-أدائها أذان: أي-لا تقُصَرُ فلا يقُدَّ

 :ض على قادح عدم العكس في التطبيق الفقهيالاعترا

اعترُض عليه بأنَّ وصفَ عدم جواز  �ذا القياس المذكور آنفًا؛ ولاستدلال أصحاب القول الأ

 ابتٌ بعد زوال هذا الوصفـع التَّقديم ثــذا الحكمَ وهو منــالقصر في صلاة الصُّبح لا ينعكس؛ لأنَّ ه

ا تقُصَر مع امتناع تقديم أذا�ا،  وهذا المنع في صورة أخرى غير محلِّ النَّزاع، ك الظُّهر مثلاً، فإ�َّ

 .)2(لعلَّة أخرى غير عدم القصر بالضرورة، لزوال عدم القصر مع بقاء المنع

  الوصفموجودٌ مع انتفاء  - عدم التَّأذين قبل الوقت: وهو-بأنَّ الحكمَ : ((اح هذا الاعتراضوإيض 

، بل في نوعه كالظُّهر -المغرب: وهو– شخص المقيس عليه ، لكنْ لا في-عدم القصْر: وهو -

ا تقُصَر ولا يُـؤَذَّنُ لها قبل وقتها  . )3())مثلاً، فإ�َّ

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).3598ص/8ج(، مصدر سابقلهندي، ا(1)

  ).261ص/3ج(، مصدر سابقابن أمير حاج، (2)

  ).602ص(، مصدر سابقابن العِراقي، ) (3
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  .التطبيق الفقهي لفقدِ قادحِ عدم العكس شرطيَْه: الفقرة الثانية

الرَّمَل: مسألة
                                :                                             في الطَّواف )1(

، وأجمعوا على أنَّ محلَّ الرَّمَل يكون في الأشــواط الثـــــلاثة الأولى مِن )2(أجمع العلماء على استحباب الرَّمَل

صلى االله عليه -  ــي، وقــــد وَرَد فـــي الــحديث كيـــف كـــان بدَءُ الرَّمَــل وعـــلَّةُ أمَـــرِ النَّبــ)3(طــــواف القُـــدُوم

  . به  - وسلَّم

وأصحابهُ -صلَّى االله عليه وسلَّم-قَدِمَ رسولُ االله((  :قال-رضي االله عنهما-  )4(فعن عبد اللَّه بن عبَّاس

هُمْ حُمَّى يثرِبَ،قال المشركِون هُم: ((مكَّةَ،وقد وَهَنَتـْ هَا ))إنَّه يقدُم عليكم غدًا قومٌ قد وَهَنَتـْ ،وَلَقُوا مِنـْ

ةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يلي الحِجْرَ، وأَمَرهُم النبيُّ صلى االله عليه وسلَّم أنْ يَرمُلُوا ثلاَثةَ أشواطٍ، ويمَشُوا شِدَّ 

هؤلاء الذين زعمتم أنَّ الحُمَّى قد : ((ما بينَ الرُّكنَين؛ ليَِرى المشركُون جَلَدَهُمْ، فقال المشركون

                                            )).)).                              اوَهَنتْهم، هؤلاء أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وكذَ 

  .)5())وَلم يمنعْه أنْ يأمرَهم أنْ يرمُلُوا الأشواطَ كُلَّها إلاَّ الإبقاءُ عليهم(( :قال ابنُ عبَّاسٍ 

  

                                                           

ثب الشَّديد، وهي خاصَّةٌ بمنْ أَحرمَ مِن أنْ يثَِب الرَّجُل في مَشيه وثْـبًا خفيفًا يهُزُّ مَنْكَبَيه، وليسَ بالوَ  :الرَّمَلُ (1)

ن طوافِ الرِّجال مِنْ الـــمِيقات بــــحجٍّ أو عُمرةٍ، يُسنُّ في حـــــقِّه الرَّمَلُ في الأشـــواط الثـلاثة مِن طوافِ القُدوم، أو مِ 

  ).  326ص/2ج(الخرشي، شرح مخُتصر خليل، دار الفكر، بيروت، : ينظر. العُمرة الرُّكني

مصدر ، النووي، )41ص/2ج(، مصدر سابق،الدرديــــر، )23ص/4ج(، مصدر سابقالسرخسي، : ينظر(2)

 ). 480ص/2ج(، البهوتي، كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، )59ص/8ج(، سابق

مية، بيروت، سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العل: ابن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: ينظر(3)

 ).340ص/3ج(، مصدر سابق، ابن قدامة، )190ص/4ج(، )م2000- ه1421(الطبعة الأولى، 

صلى -هو الصَّحابي الجليل أبو العبَّاس عبد االله بن عبَّاس بن عبد المطَّلب القرشي الهاشمي، ابن عمِّ رسول االله(4)

صلى االله  -، ناَلَ دعوة النبــي "حبـــرَ الأمَُّة"ـــــن، وكــان يـُــســـمَّى ، وُلـِــــد قبل الــــهجرة بثــــلاث سِني-االله  عليه وسلَّم

ابن عبد البر، الاستيعاب، : ينظر).ه68(ه في الدِّين، توفي سنة في تعلُّم الحكمة وتأويل القرآن والفق - عليه وسلَّم

 ).294- 291ص/3ج(، مصدر سابق،أبو الحسن ، ابن الأثير)939-933ص/3ج(

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، : تحـــقيق[رواه البخاري، صحيح البخاري :فق عليهمتَّ (5)

، رقم الحديث )150ص/2ج(كتاب الــــحـــج،باب كيف كان بدَْءُ الرَّمَل، )25(، )ه1422(لبنان، الطبعة الأولى،

) 15(الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مـــــحمـــد فؤاد عبد : تحقيق[، ومسلمٌ، صحيح مسلم، ])1602(

، رقم )923ص/2ج(باب استحباب الرَّمَل في الطَّواف والـعمرة، وفي الطَّواف الأوَّل في الحجِّ، )39(كتاب الحج، 

  .])1266(الحديث 
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م أراد أنْ يردَّ قول الكُفَّار فالعلَّة في الأمر بالرَّمل كما في الحديث أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلَّ 

   .    )1(ويغُيظَهم لـمَّا سمِع قول الكُفَّار في تشفِّيهم وشماتتهم

وأمَّا فقد قادح عدم العكس لشرطيَْه في هذا المثال؛ فيظهر في عدم اتِّحاد العلَّة، وورود نصٍّ 

  :         باستمرار الحكم مع انتفاء العلَّة، كما يلي

إنْ قِيلَ ما الحكمة في الرَّمَل بعد زوال علَّته التي شُرعِ من أجلها، والغالب : (( الشنقيطي قال محمد الأمين

أنَّ بقاء حكم الرَّمل مع زوال :فالجواب اطِّرادُ العلَّة وانعكاسُها بحيث يدور معها الـمُعلَّلُ �ا وجودًا وعدمًا؟

وقوَّاهم بعد ون نعمة االله عليهم حيث كَثَّرهم ر به المسلمعلَّته لا ينُافي أنَّ لبقائه علَّةً أخرى، وهي أن يتذكَّ 

 :ما قال تعالى، كالقلَّة والضَّعف

:شُعيبٍ نبَيِّه وقال تعالى عن  الآية،)2(

في الآيتين ) اذكُْرُوا(:وصيغة الأمر في قوله.الآية)3(

كونِ الحكمة في بقاء حكم الرَّمَل هي   المذكورتَين تدُلُّ على تحتُّم ذكِر النِّعمة بذلك،وإذًا فلا ما مانعَ مِن

  )).)5("الفتح"في  )4(وقد أشار إلى هذا ابن حجر. تذكُّرنعمة االله بالقوَّة بعد الضَّعف،والكثرة بعد القلَّة

 

اد العلَّة في المثال السَّابق   . فهذا الذي الكلام المذكور يدلُّ على عدم اتحِّ

                                                           

م شرح عمدة الأحكام، باشر تصحيحه وخرَّج أحاديثه: ينظر)(1 قان، محمد بن مج: البسَّام، تيسير العلاَّ

  ). 550- 548ص(، )م2007-ه1427(دار المغني، الـمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 ).26(سورة الأنفال، الآية ) (2

  ).86(سورة الأعراف، الآية (3)

ين أبو الفَضل أحمد بن علي بن حَجَرٍ العسقلاني الــــمصري الشَّافعي، الحافظ (4) هو القاضي شِهاب الدِّ

هير، الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، اجتمع له من الشيوخ الكثير، وأذنوا الكبير الش

 ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري"أشهرها زادت تصانيفه على مائة وخمسين تصنيفًا، له في الإفتاء والتدريس،

مَن  ، البدر الطالع بمحاسن،الشوكاني)40-36ص/2ج(،مصدر سابقالسخاوي، : ينظر). ه852(توفي سنة 

 ).92- 87ص/1ج(بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، 

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، : ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: ينظر) (5

 ).135ص/3ج(، )م2005-ه1426(الرياض، الطبعة الأولى، 
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ل االله صلى االله عليه وسلَّم رَمَلَ في حجَّة الوداع بعد زوال وممَّا يؤيِّده أنَّ رسو : ((إلى أن قال  

 .)2())، فلم يكن بعد ذلك تركُهُ لزوالها، والعلم عند االله تعالى)1(العلَّة المذكورة

  .ورود نصٍّ باستمرار الحكم مع انتفاء العلَّةوهذا الذي ذكره يدلُّ على 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

صلى االله - في حجة النبي  - رضي االله عنهما- ه جابر بن عبد االله يُشير إلى الحديث الطويل الذي روا(1)

مصدر [، رواه مسلم، ))حتى إذا أتينا البيتَ معه، استلَمَ الرُّكنَ فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعًا: ((عليه وسلم، وفيه

، رقم )891- 886ص/2ج(باب حجة النبي صلى االله عليه وسلَّم، ) 19(كتاب الحج، ) 15(، سابق

  .])1218( الحديث

 ).210- 209ص/5ج(محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (2)
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                                                               .ثيرعدم التأدراسة قادح : رابعالمطلب ال

                               :وفيه فرعان

                                                    :عدم التأثيرالدراسة الأصولية لقادح : الفرع الأول 

                                                                :                        النَّاظمقال 

                  ـــرُ ــــــــــــــاضِهِ يَصِيــــــذَاكَ لاِنْتِقَ فـَـــــــــــ        ٭٭       ـفُ إِنْ يـُــــعْدَمْ لَهُ تأَْثيِرُ   وَالـْــــــوَصْـــــ

                      وَذَاتِ الاِسْـــتـِـــنْــــبـَــــاطِ وَالـْــــخِــــــلاَفِ        ٭٭    ائــــتْـِــــــلاَفِ     ةِ بِ عِلَّ خُـــــصَّ بـِـــــذِي الـْـــ

                      يءُ فِــيمَا أُصِّلاَ  قـَــــدْ يـَــــــجِـــــهِ وَ بـــ       ٭٭      يـَــــجِيءُ فِــــي الطَّــرْدِيِّ حَيْثُ عُلِّلاَ  

دًا ذَا سُــقْــــمِ        ٭٭     وَذَا بـِــــــــإِبـْـــدَا عِــــــــــلَّـــــةٍ لـِــــلْحُـــكْـــــــمِ    ـــــنْ يـَــــــــرَى تــعََـــــــــدُّ                          مِـــــمَّ

                  فَمِــــنْهُ مَــــا لـَــــيْسَ لـِــــفَيْدٍ يــــجُْلـَـــــــــبُ          ٭٭     وَقدْ يَجِي فِي الْحُكْمِ وَهُوَ أَضْرُبُ   

  )1(أَوْ لاَ وَفِي الْعَــــفْوِ خِلاَفٌ قَدْ سُطِرْ       ٭٭       وَمَــــــا لـِـــفَيْدٍ عَـــــــنْ ضــرَُورةٍَ ذكُِـــــــــــــرْ 

    :    ادح عدم التأثير في أربع فقرات، كما يليوندرس هذه الأبيات لق

.                                                                     تعريف قادح عدم التأثير :الفقرة الأولى

    .                                                               شروط القدح بعدم التأثير :الفقرة الثانية

.                                                                     أقسام قادح عدم التأثير :ةالفقرة الثالث

  . حجية قادح عدم التأثير: الفقرة الرابعة

 :تعريف قادح عدم التأثير: ىالفقرة الأول

 :لا� منهما على حِدةمُركَّب إضافي من كلمَتَين، نعُرِّفهما لغةً،  كُ " عدم التأثير"مصطلح .1

  .)2(سبق تعريفه: تعريف العدم لغةً  - 

: لها ثلاثة أصول) أَ ثَ رَ (مصدر أثَّر يؤُثِّر، ومادَّة الهمزة والثاء والراء : لغة التأثيرتعريف  -

 الأثََـرُ، وهــــو بـــقيَّـــة : تقديــمُ شيءٍ، وذكِْرُ شيءٍ، ورَسْمُ الشَّيء الباقي، ومِن الأصل الثَّالث

 

                                                           

  ).777- 772: (رقم الأبيات(1)

  ).75ص( :ينظر(2) 
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 .)1(ضربتُه: إبقاء الأثر في الشَّيءِ، ومنه أثَر السَّيفِ : الشَّيء، والتَّأثير

 :                                     اصطلاحًا" عدم التأثير"تعريف  .2

  :ما يليــعدم التأثير، ك ر اصطلاحًا، ثمَّ نعُرِّف مُصطلحَ ــــأثيبتعريف التَّ  - أوَّلاً -نبتدأ 

  

ــتـــفاء الــحكم عند : ومعناهة في الحكم، ـعلَّ ـــر الـــأثيـــهو ت:حًاتعريف التأثير اصطلا - ان

 .)2(انتفاء الوصف في نفس المحلِّ الذي ثبتت عليَّة الوصف فيه

 . )3(الحكمهوإبداء وصفٍفي القياسيُستغنى عنهفي إثبات:اصطلاحًا عدم التأثيرتعريف  -

 :نفسُه الذي نظمه الناظم، حيث فقالوهذا المعنى الاصطلاحي لعدم التأثير هو المعنى 

  ))ــــرُ ــــــــــــذَاكَ لاِنْتِقَاضِهِ يَصِيـــــــــــــــــــفـَـــــ    ٭٭     رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَصْــفُ إِنْ يـُــــعْدَمْ لَهُ تأَْثيِـــــــــــــــــــوَالْ ((

تأثيـــرَ له في الـــحكم؛ انــتــــقضَ ذلك  ه إنْ كان لاـب لَ ـــلـمُعلَّ ا الوصفَ  أنَّ : ـــييعن: ((رحهـقال في ش

  .)4())أنْ لا ينُاسِبَ الحكم: الوصفُ فلا يصحُّ التعليل به، وعدم تأثير الوصف

 :شروط القدح بعدم التأثير: الفقرة الثانية

ــــذِي الْ ـــخُ ((     :قال النَّاظم   ))ــلاَفِ ـــخِ ـوَذَاتِ الاِسْـــتـِـــنْــــبـَــــاطِ وَالْ     ٭٭     لاَفِ ـــــعِلَّةِ باِئــــتِْ ـصَّ بـِـ
  

  :يعني أنَّ القدحَ بعدم التأثير له شروطٌ ((
  

  مِل على شتَ مُ ــــــــمعنى الــــــــاسُ الـيــه قــادُه برَ اسَ علَّةٍ، ومُ ــيــمقدوحُ فيه قِ ــــــقياسُ الــــأنْ يكونَ ال :الأوَّل

                                                           

  .)أثر: مادة(، )10-5ص/4ج(ابن منظور، مصدر سابق،  ،)أثر: مادة( ،)57-53ص/1ج(،ابن فارس، مصدر سابق: ينظر(1)

 ه1429(يل، أصول الفقه الميسَّر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، شعبان محمد إسماع. د(2)

 ).449ص/1ج(، )م2008 - 

، عضد الملَّة )85ص/4ج(، الآمدي، مصدر سابق، )325ص/2ج(ابن قدامة، روضة النَّاظر، : ينظر(3)

 ). 349ص(والدِّين، مصدر سابق، 

  ).430ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (4)
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  . )1(لـمُناسِبا

  .   أنْ تكونَ العلَّة مستنبطة :الثاني

  أنْ تكونَ مخُتلفًا فيها، لأنَّ العلَّة المنصوصة والمستنبطة الـمُجمعَ عليهما كلتاهما لا  :الثالث

 .)3())]بعدم المناسَبَة: يعني[، وإذًا فلا قدحَ بعدمها)2(تُشترطُ فيها الـمُناسبةُ 

  :عدم التأثيرأقسام قادح : الفقرة الثالثة

  يأتي عدم التأثير قادحًا إمَّا في الوصف الـمُعلَّل به، وإمَّا في الأصل، وإمَّا في حكم الأصل، على 

  :ما ذكر النَّاظم في نظمه، وبيان ذلك كما يلي

  

                                                           

وهو ما ثبت فيه عليَّــــةُ الوصفِ الــــــمُشتـَرَك بيــــن الأصل والفرع : (( - قياسَ المعنىمُبيـِّنًا -ارقال العطَّ (1)

قياس المــعنى، عــلى الــوصف الــــمُناسِب ، فلا يقدح : أي) لاشتماله: (بالـــمناسبَة، ، كما أشار إليه بقوله

  ).352ص/2ج(مصدر سابق، )). الشبه والطَّردفيه، لوجود الـمُناسبة فيه، بخلاف قياس ] إلا[

وصفٌ ظاهرٌ مُنضبِطٌ يــَـــحصُل عقلاً مِن تـــرتيـــب : والـــــمُناسِبُ : (( قائلاً الـمُناسِب وبينَّ ابنُ الحـــاجب معنى 

صدر ، ابن الحاجب، م))الحــكم عليه ما يصلُحُ أنْ يــكونَ مقصُودًا مِــن حُصُول مصلحةٍ، أو دفع مفسدةٍ 

).                                                                                      1085ص/2ج(سابق،

عبارةٌ عن وصف ظاهر منضبط يلزم مِن ترتيب الحكم : المناسِبُ : (( بقوله المناسِبَ أيضًا  وعرَّف الآمديُّ 

الآمدي، مصدر سابق، )).معلى وَفقه حصول ما يصلح أن يكونَ مقصودًا في شرع الحك

 ).270ص/3ج(

الـمُناسبة، ويعُبرَّ عنها بالإخالة وبالـــــمصلحة : الـمسلك السادس:((قال الشوكاني في التعريف بالمناسبة (2)

الملائمة، : والمناسبة في اللغة: (( ،ثم قال))تخريج الـمَنَاط: وبالاستدلال وبرعِايةَ المقاصد،ويُسمَّى استخراجُها

  ).127ص/2ج(الشوكاني، مصدر سابق، )). الملائمُ : ناسِبوالـمُ 

المناسبة والإخالة، : الرابع: ((في مبحث مسالك العلَّة قائلاً  - اصطلاحًا-  المناسبةَ  وقد عرَّف ابن الحاجب

ـرهِ،كالإسكار في ويُسمَّى تــــخريج المناط، وهو تعييــــن العلَّة بـــمجرَّد إبداء الـمُناسبة مِن ذاته، لا بنصٍّ ولا غيــ

  ). 1085- 1084ص/2ج(ابن الحاجب، مصدر سابق، )).التحريم، والقتل العمد العدوان في القصاص

  ).535-534ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي،نثر الورود، (3)
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 :قادح عدم التأثير في الوصف: القسم الأوَّل

  ......................))بــــــــــهِ     ٭٭     عُلِّلاَ ثُ يـَــــجِيءُ فـِـــي الطَّــرْدِيِّ حَيْ : ((قال النَّاظم

،ـفي الوصف الطَّردي إذا علَّل به ال ]عدمُ التأثير[أنْ يكونَ : (( ومعناه كما قال في شرحه  مستدِلُّ

              .                                                )1())ما لا مُناسبَةَ فيه ولا شَــبـَـهَ : هو الطَّرديو

.     وهذا الاعتراض بالمعنى المذكور و�ذا الإطلاق مُتوافقٌ مع أصل اشتراط المناسبة في العلَّة((

                                                  :  وأيضًا يقوله مَنْ لا يشترطُ المناسبةَ في العلَّة في مَوْضِعَين

.                    ردي�ا محَضًا، وهو ما يعُلم أنَّ الشَّريعةَ لا تلتفتُ إليهعندما يكون الوصف المذكور ط: الأول

عندما يكون المسلكُ المستعْمَلُ لإثباتِ الوصف مسلكُ المناسَبَة،وحينئذٍ لا بدَّ أن يكونَ  :الثاني

  .)2())الوصفُ ظاهرَ المناسبة

 :قادح عدم التأثير في الأصل: القسم الثاني

                  وَقـَــــــــدْ يـَــــــجِــــــيءُ فـِـيمَا أُصِّلاَ ......    ٭        ............((......: بقوله الناظم عرَّفه

دًا ذَا سُــقْ ـــــرَى تــعََ ـــــــــنْ يَ ـمَّ ـــــمِــ  ٭٭          ــــمِ ــــــــــــــــــةٍ لـِــــلْحُـــكْـــــــــــــــــــــــــــــإِبـْـــدَا عِــــــــــلَّــــــــوَذَا بـِـ                                 ))مِ ـــــــــــــــــــــــــدُّ

يعني أنَّه قد يجيء القدح بعدم تأثير العلة في الأصل، وذلك يكون بإبداء علةٍ : (( قال في شرحه

، )3())ا مِنْ معترِضٍ يرى تَعدُّد العلَّة سقيمًالحكم الأصل غير ما عُلَّل به، إذا كان الإبداء صادِرً 

، وعلَّة : وأمَّا على القول بجواز تعدُّد العِلل؛ فلا قدحَ لصحَّة التعليل بكِلْتَا العلَّتَين(( علة المستدِلِّ

  .)4())الـمُعترِض

                                                           

، عضد الملة )85ص/4ج(،مصدر سابقالآمدي، : تعريف قادح عدم التأثير في الوصف عند ينظر(1)

 ).266- 265ص/4ج(، مصدر سابق، الفتوحي، )349ص(، مصدر سابقوالدين، 

أثر اشتراط الـــمناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس، مــــجلة العلوم : عبد االله بن سعد آل مغيرة.د(2)

شوال، : (الشرعية، الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســـلاميـــة، الــعدد الــسابع والثلاثون، السنة

 ).321ص(، )ه1436

.                                                       -بتصرف-)432ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (3)

الآمدي، مصدر سابق، نفس جزء وصفحة، عضد الملة : وينظر تعريف قادح عدم التأثير في الأصل عند

  ). 367- 366ص/4ج(والدين، مصدر سابق، نفس جزء وصفحة، الفتوحي، مصدر سابق،

  ).535ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، (4)
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  : ثم ذكر العلويُّ الفرقَ بين هذا القسم وبين القسم الذي قبله بقوله 

أنَّ القدحَ في هذا القسم ليس لعدم مناسبة الوصف، بل للاستغناء عنه بوصفٍ  اعلمْ  :تنبيهٌ (( 

عدمَ التأثير في الأصل، فالـمُناسَبَة في هذا القِسم مـــوجودةٌ، إلاَّ أنَّه اســـتغنى عـــنـــه : آخر، ويُسمَّى

  .)1())بوصفٍ آخر

  :قادح عدم التأثير في الحكم: القسم الثالث

                 ............))  ...............    ٭٭      قدْ يجَِي فيِ الحُْكْمِ وَهُوَ أَضْرُبُ وَ :((قال النَّاظم

القدحُ بعدم تأثير الوصف الــمُعلَّل به في الـــحكم، ووجــهُ تسمــيتــه بذلك أنَّـــه     : (( قال في شرحه

  :      ، وبيان الأقسام كما يلي)2())ثلاثة أقسام وهذا القسمُ  لا مدخلَ له في الحكم، ولا تعلَّقَ له به

 ))ــفَيْـدٍ يـُـــــجْلـَـــــبُ ـــفَمِـــنْـــهُ مَـا لـَــيـْــسَ لـِ   ٭٭.......     ...: ((....قال الناظم:القسم الأول .1

الــعلَّـةُ مِلُ علــيــه ـمشتــــوصفُ الـــأنْ لا يكونَ ال: سمٌ منهاـــق: ((-شارحًا هذا القسم-قال

  .)3())فائدة: أيْ  -بفتح الفاء–مذكوراً لفَيْدٍ : مجَْلُوباً أيْ 

وقد ذكر مــحمد الأمين الشنقيطي الفرقَ بيَــن القسم الأوَّل هذا وبَين الــقسم الأوَّل المــــذكور     

هِ قِسمًا مُستَقِـــلا� : (( سابقًا بقوله وبين الأول فـــرقاً؛ لأنَّ  أنَّ بينه ]القسم الأول: يعني[ووجه عَدِّ

  : الأوَّلَ الـمُشارَ إليه بقوله

                                إلخ،.......)) ................بــــــــــهِ    ٭٭          يـَــــجِيءُ فـِـــي الطَّــرْدِيِّ حَيثُ عُلِّلاَ ((

ه طرديٌّ، وهذا القسم الثالث المذكور في وجهُ القدح فيه هو أنَّ الوصف مِن أصله لا أثر له؛ لأنَّ 

ا يكون الوصف الطَّردي فيه وصفًا  آخر غير الوصف المعلَّل به مضمومًا إليه، فيقدح هذا البيت إنمَّ

  .)4())بزيادة ذلك الوصف الذي لا أثرَ له في الحكم

  

                                                           

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالعلوي، )(1

، مصدر سابقالفتوحي، : بيان هذا القسم عند ينظرو ).  433ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).360ص/7ج(، الزركشي، البحر المحيط، )271- 267ص/4ج(

 ).434-433ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3)

 ).536ص/2ج(، مرجع سابقمحمد الأمين الشنقيطي، (4)
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  ))..................  ٭٭رْ     وَمَا لـِفَيْدٍ عَنْ ضــرَُورةٍَ ذكُِ : ((قال الناظم :القسم الثاني .2

 وصفٌ لا أثرَ له في الحكم، إلاَّ أنَّ ذلكهـــو أنْ يذُكرَ مـع العلَّة : ((قال محمد الأمين الشنقيطي   

  .)1())الوصفَ محُتاجٌ إليه حاجةً ضروريَّةً للاحتراز به عن أمرٍ ينَقُضُ العلَّةَ على المستدِلِّ 

  )) أوَْ لاَ وَفيِ الْعَفْوِ خِلاَفٌ قَدْ سُطِرْ   ٭     ...   .......((...: الناظمقال  :القسم الثالث .3

أو يكون مذكوراً لفائدة ليست بضروريةٍ، :،أيْ )عَنْ ضَرُورةٍَ (: قسيمُ قولهِ)أوْ لاَ (: ((قال في شرحه

ومعنى العفو عن الوصفِ غيرِ المؤثِّر بسببهما وعدمه؛ خلافٌ، : وفي العفو �اتَـينْ الفائدتَـينْ،أيْ 

  . )2())أنْ يصحَّ الاعتراضُ بـــمَحِلِّها :وعدُمهأنْ لا يصحَّ الاعتراضُ بـــمَحَلِّ تلك الفائدة، : وِ العف

  :حجية قادح عدم التأثير: الفقرة الرابعة

أمَّا حكم الاعتراض بعدم التأثير من حيث أنَّه اعتراضٌ مقبولٌ أم لا؟                                    (( 

هور الأصوليِّين بأنَّه اعتراضٌ صحيح، يجب على المستدِلِّ الجوابُ عنه، وسكت فقد صرَّح جم

  . الحنفيَّة عن إيراد هذا الاعتراض في كتبهم لـمِا ذكُِرَ أنَّه يرجع إلى غيره مِن الاعتراضات

  :أمَّا حكمه من حيث أنَّه يبُطِل العلَّةَ أم لا؟ فيختلِفُ ذلك حسب أقسامه وأنواعه   

، وقد "الـمُعارضَة في الأصل"ضي إلى ـــ، وقد يفُ)3("علَّةــح الــالبَة بتصحيطَ مُ ـــــال"قد يتحوَّل إلى لأنَّه 

ةُ فائدةٍ ـــــــوقد يكون الوصف حشوًا في العلَّة، ولا يترتَّبُ بإبعاده منها أيَّ ،"النقضالمكسور"يؤُدِّي إلى

  . في ردِّ قياس المستدِلِّ  للمعترض

المطالبَة بتصحيح " الحكم بقدْحه في العلَّة حسب أقسامه، ويأخذ مرَّةً حكمَ  فلذلك يختلف   

  ،ومرَّةً يفُضي إلى مناقشةٍ "النقض المكسور"، ومرَّةً حكمَ "المعارضة في الأصل"، ومرَّةً حكمَ "العلَّة

  .)4())لفظيةٍ لا يقدح في علَّة المستدِلِّ 

  

                                                           

  ).536ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، (1)

  ).435ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

  ). 178ص(من الفصل الثاني في هذا البحث، ستأتي دراسة قادح المطالبة بتصحيح العلة في المبحث الثالث(3)

 ).183ص(، ع سابقمرجمحمد يوسف آخند جان نيازي، (4)
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  :م التأثيرلقادح عد التطبيقيةالدراسة : ثانيالفرع ال

                                                        :  لقادح تتمُّ في فقرتين، كما يلي التطبيقيةوهذه الدراسة 

.                                                     التطبيقات الفقهية لقادح عدم التأثير :الفقرة الأولى

  .    ح عدم التأثير في التطبيقات الفقهيةالاعتراض بقاد  :الفقرة الثانية

التطبيقات نذكر في هذه الفقرة :التطبيقات الفقهية لقادح عدم التأثير: الفقرة الأولى

 : ، كما يليباعتبار أقسامهلقادح عدم التأثير  الفقهية

 :التطبيقات الفقهية لعدم التأثير في الوصف  ) أ

  : ا يلي، كملقادح عدم التأثير في الوصفنذكر تطبيقين 

  .)1(حكم الأذان الأوَّل للفجر قبل دخول وقته: مسألة .1

الصبح : وفيه احتجَّ الحنفية على الجمهور على عدم مشروعية الأذان قبل دخول وقت الفجر بقولهم

 .صلاةٌ لا يجوز قصرهُا، فلا يجوز تقديمُ أذا�ا على وقتها كصلاة المغرب

:                                          اء الصَّومأثن )2(حكم استعمال بَخَّاخ الرَّبو: مسألة .2

  :  اختلف العلماء المعاصرون في حكم استعمال بخَّاخ الرَّبو للصائم

 واليقين لا يزولاخل من بخَّاخ الرَّبو إلى المعدة غير يقيني، فالدَّ ؛)3(لا يفُطِّر: بعضُهم قال: أولا

،وعلى فرض أنَّه وصل إلى المعدة؛ ا فلا يفُطِّر قياسًا على المتبقِّي مِن المضمضة نَّه قليلٌ فإ بالشكِّ  جد�

 .والاستنشاق

                                                           

  ). 79ص(سبق عرض هذه المسألة، ينظر (1)

، وماء، )مستحضرات طبية(مواد كيميائية : علبة فيها دواء سائل يــــحتوي على ثلاثة عناصر :بَخَّـاخ الرَّبو(2)

رذاذ وأوكسجين، ويتمُّ استعماله بأخذ شهيقٍ عميقٍ مع الضَّغط على البخَّاخ في نفس الوقت، وعندئذٍ يتطاير ال

ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي فالقصباتِ الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم 

  .الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جد�ا إلى المريء

بعة أحمد بن محمد الخليل، مفطرات الصيام المعاصرة، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، الط.د.أ

 ).47-46ص(، )ه1435(الخامسة، 

وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز، ومحمد بن صالح العثيمين، وعبد االله بن جبرين، والدكتور صديق الضرير، (3)

  ).47ص(، مرجع سابقأحمد بن محمد الخليل، .د.أ: ينظر. والدكتور محمد الخياط، واللجنة الدائمة
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                     .                                                                     )1(يفُطِّر: بعضهم قال: ثانيا

  . )2(كلَ والشربَ فهو مُفطِّرلأنَّ محُتوى البخَّاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم؛ فأَشْبَهَ الأ

 :      لعدم التأثير في الأصل لتطبيقات الفقهيةا    ) ب

                                           :نذكر تطبيقًا واحدًا لقادح عدم التأثير في الأصل، كما يلي

:                                                                                 )3(بيع العين الغائبة: مسألة

                                                  :        اء في حكم بيع العين الغائبة على قولينختلف الفقها

                             .                                                                        يجوز بيع العين الغائبة: القول الأول

  .)7(، ورواية عن أحمد)6(، والشافعي في القديم)5(، والــــمالكيـــــــــــة)4(ـول الــــــحنفيــــةوهـــــــــو قــــــــ

                                                           

الشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد وهو قول الدكتور فضل حسن عباس، و (1)

  ).50ص(، مرجع سابقأحمد بن محمد الخليل، .د.أ: ينظر.تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي

خالد قادري، نظرية تـــخريج الفروع على الأصول وتطبيقاتــــها في الفقه الإسلامي، أطـروحة مقدمة لنيل (2)

عبد القادر بن حرز االله، قسم .د.أ:،الــــمشرف)تخصص فقه وأصول(ادة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامية شه

  ).331ص(، )م2018(، - 1-، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنةالشريعة

ُ الـمُشخَّصُ كبيتٍ وِحصانٍ وكرسيٍّ  :العَينُ (((3) من المؤلِّفين، مجلة الأحكام العدلية، مجموعة )). هي الشَّيءُ الـمُعينَّ

  ).159المادة/34ص/1ج(نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي، : نجيب هواويني، الناشر: تحقيق

هي العينُ الموجودة في الخارج، المملوكة للبائع،ولكنَّها غير مرئية للمشتري،إمَّا بغياب المحلِّ :والعين الغائبة(( 

الصديق محمد .د:ينظر)).ولكنَّه غير مرئيٍّ لوجوده داخل غلافقد، أو موجودًا في مجلس العقد عن مجلس الع

الأمين الضرير، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك 

 ).30ص(، )م1993- ه1414(الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،

، )م1992-ه1412(ابن عابدين، حاشية ردِّ المحتار على الدُّرِّ المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ) (4

 ).593ص/4ج(

يجوزُ بيع : وقال مالكٌ وأكثر أهل المدينة: (( ، وقال)174ص/3ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، (5)

يجوز بيعُ  : ه ممَّا يؤُمنُ أنْ تتغيـَّرَ فيه قبل القبضِ صفتُه، وقال أبو حنيفةالغائب على الصِّفة إذا كانت غَيْبتُ 

 )). العين الغائبة مِنْ غيرِ صفةٍ، ثم إذا رآها الخيار، فإنْ شاء أنفذَ البيعَ وإنْ شاء ردَّه

                     ).            15-14ص/2ج(الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية،  (6)

.    قول مرجوع إليه قاله بــــمصر: "الجديد"ما قاله الشافعي بــــــــمكة والعراق قبل دخول مصر، و: "القديم"ومعنى 

القاهرة، الطبعة -الرياض، دار ابن عفان-لمين الناجي، القديم والجديد في فقه الشافعي، دار ابن القيم. د: ينظر

 ).                    251-241ص/2ج(، )م2007- ه1428(الأولى، 

  ).495- 494ص/3ج(، مصدر سابقابن قدامة، (7)
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  .لا يجوز بيع العين الغائبة مُطلقًا :القول الثاني

  .)2(، وأظهر الراويتَين عن أحمد)1(وهو قول الشافعي في الجديد

،فلا يصحُّ كالطَّير :ن بيع الغائبقالوا عن بطلا:وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني مَبِيعٌ غيرمرئيٍّ

  .)3(في الهواء،والجامعُ بينهما هو عدمُ الرؤية

 :      بيقات الفقهية لعدم التأثير في حكم الأصلالتط  )ج

  :، كما يليتطبيقاتقِادح عدم التأثير في الحكم باعتبار أقسامهنذكر 

  :باعتبار عدم الإفادة في الوصفالتطبيق الفقهي لقادح عدم التأثير في الحكم  .1

  :إتلاف الأموال )4(ضمان المرتدِّين: مسألة

من الأموال إذا لم تكن الحرب  واما أتلف -رتدِّينالمأو -المرتدِّ  الفقهاء في ضمانلا خلافَ بين 

  :، واختلفوا في ضمان ما أتلفوه حال الحرب والقتال بين المسلمين على قولين)5(قائمةً مع المسلمين

                                                           

  ).15ص/2ج(، مصدر سابقالشيرازي، (1) 

 .نفس جزء وصفحة،مصدر سابقابن قدامة، (2)

 ).341ص(، مصدر سابقالإسنوي، (3)

أو قولِ كُــفرٍ أو فِعلٍ، سواء قــالــه استهزاءً  هي قطع الإسلام بنيَّةِ : ((الرِّدَّةمَن قام بالرِّدَّة، و: هو المُرتَدُّ (4)

 ). 293ص(، النووي، منهاج الطالبين، ))أو عِنادًا أو اعتقادًا

شبير أحمد القاسمي، مركز النشر :التَّاتاَرْخَانيَِّة، قام بترتيبه وجمعه ورقيمه وتعليقه الدَّهلوي،الفتاوى(5)

، الخرشي، )398ص/7ج(،)م2010- ه1431(،الطبعة الأولى،مكتبة زكريا، بدَيوبَـنْدْ، الهند:والتوزيع

، المرداوي، مصدر سابق، )253ص/3ج(، الشيرازي، مصدر سابق،)66ص/8ج(المصدرالسابق، 

).                                                                                              342ص/ 10ج(

- دراسة مقارنة- مان عبد الرزاق السَّامرَّائي،أحكام المرتدِّ في الشريعة الإسلامية نع: ونقل الاتِّفاق على ذلك

، )133ص(، )م1983  - ه1403(،دار العلوم، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 رسالة لاستكمال متطلبات(النتشة، أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية  - فخري داوود- أميرة محمد 

القضاء الشرعي،كلية الدراسات : لؤي عزمي الغزاوي، قسم.د: ،إشراف)الحصول على درجة الماجستير

الموسوعة الفقهية الكويتية، : ، وينظر)190ص(، )م2017- ه1438(العليا،جامعة الخليل، 

  ).189ص/22ج(
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                                                            . لا يضمن المرتدُّون ما أتلفوا: قول الأولال

  .)2(، وقول بعض الشافعية)1(وهو مذهب الحنفية

  .      يضمن المرتدُّون ما أتلفوا: القول الثاني

  .)4(لبعض الشافعية )3(نسبه الشيرازي: وهذا القول

  : أصحاب القول الأولا استدلَّ به وممَّ 

  هم مشركون أتلفوا مالاً في دار الحرب؛ فلا يضمنون أموالنا : في المرتدَّين إذا أتلفوا أموالنا قالوا

  .)5(إذا أسلموا كسائر المشركين

  :التطبيق الفقهي لقادح عدم التأثير في الحكم باعتبار الإفادة في الوصف .2

  : )6(اشتراط العدد في الاستجمار: مسألة

                                               .  لا يُشترط العدد في الاستجمار: ول الأوَّلالق

  .)8(والمالكية )7(وهو مذهب الحنفية

  . يُشترط العدد في الاستجمار بثلاثة أحجار: القول الثاني

  
                                                           

 ).137ص/7ج(، مصدر سابقالكاساني، (1)

 ).260ص/3ج(، مصدر سابقالشيرازي، (2)

مام أبو إسحاقَ إبراهيم بن علي بن يوسف الفَيرْزآبادي الشِّيرازي الشَّافعي، ا�تهد شيخ العصر، إمام هو الإ)(3

الشافعية، المتفرِّد بالعلم الوافرِ مع السِّيرة الجميلة، سَكَنَ بغداد وتفقَّه على جماعة من الأعيان، وصنَّف في الأصول 

ابن خلِّكان، مصدر :ينظر).ه476(في الأصول وغيرها،توفي سنة " اللُّمَع"وفي الفقه، " الـــمُهَذَّب: "والفروع، منها

 ).464-452ص/18ج(، الذهبي، مصدر سابق، )31-29ص/1ج(سابق، 

 ).260ص/3ج(، مصدر سابقالشيرازي، (4)

  ).261ص/3ج(، مصدر سابقابن أمير حاج، (5)

 .هي الـــحَصَاة: والجَمْرَةُ ات أو التمسُّح بالجِمار،استعمال الـجَمَرَ : يكون في الاستــنــجاء، وهو الاستجمـــار(6)

ــركِْــتـِــي، مرجع سابق،   ).23ص(الـــبَ

 ).19ص/1ج(، مصدر سابقالكاساني، (7)

 ).140ص/1ج(، مصدر سابقالقاضي عبد الوهَّاب، (8) 
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  .)2(، والحنابلة)1(وهو مذهب الشَّافعية

  : وممَّا استدلَّ به أصحاب الثاني

مها معصيةٌ،فاعتُبر فيها العدد، كرمي الـجِمار الاستجمار عبادةٌ تفُعلُ بالأحجار لم تتقدَّ  :قالوا  

  . )3(- في الحج-

  :غير الضروريةالإفادة عدم التطبيق الفقهي لقادح عدم التأثير في الحكم باعتبار  .3

 :مسألة اشتراط إذن وليِّ الأمر في إقامة صلاة الجمعة

مذهب الحنابلة  ، وذكرنا فيها قول المالكية والشافعية والصحيح من)4(سبق عرض هذه المسألة

.                                                   أنَّه لا يُشترَط إذن وليِّ الأمر في إقامة الجمعة

  .صلاة الجمعة صلاة مفروضةٌ،فلا تفتقر إقامتها إلى إذن السُّلطان كسائر الصَّلوات:وممَّا استدلُّوا به قولهم

  :تأثير في التطبيقات الفقهيةعدم القادح بالاعتراض : الفقرة الثانية

 :كما يليلقادح عدم التأثير   السابقة على التطبيقات الفقهية الاعتراضنذكر في هذه الفقرة 

 :التطبيقات الفقهية لعدم التأثير في الوصفعلى  الاعتراض  ) أ
 

  :ذان الأوَّل للفجر قبل دخول وقتهحكم الأ: مسألةعلى  الاعتراض .1

اعترضوا  ية في مسألة حكم الأذان الأوَّل للفجر قبل دخول وقته؛اعترض الجمهور على دليل الحنف

بالنِّسبة لعدم -وصف عدم القصر هنا: بقادح عدم التأثير فقالوا -المذكور سابقًا-على قياسهم 

لا يقُدَّم أذان الفجر عليها؛ لأنَّه لا تقُصرُ، واطَّرد ذلك في : طرديٌّ، فكأنَّه قال -تقديم الأذان

  .)5(المغرب

 

                                                           

  ).103ص/2ج(النووي، ا�موع، (1)

  ).113ص/1ج(ابن قدامة، المغني، (2)

محمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث : ، التمهيد في أصول الفقه، تحقيقالكَلْوَذَاني(3)

 ).132-131ص/4ج(، )م1985- ه1406(الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 ).72ص: (ينظر(4)

  ).266ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (5)
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  :أثناء الصَّوم الاعتراض على مسألة استعمال بَخَّاخ الرَّبو .2

اعترض أصحاب القول الأول القائلين بأنَّ بــَـخَّاخ الرَّبو لا يفُطِّر على المانعين منه القائلين بأنَّه   

وصفٌ طرديٌّ،ليس له " عن طريق الفم"يفُطِّر لأنَّه تمَّ عن طريق الفم؛اعترضوا عليهم بأنَّ وصفَ 

 لأنَّ وصول الماء إلى الجوف عن طريق أيِّ مَنفَذ آخريرٌ في الحكم، ولا يصحُّ تعليق الحكم عليه؛تأث

  .                                                                 غيرِ الفم كالأنف يفُطِّر الصائم

فإذا طرديٌّ لا تأثير له،  فكون الفم طريقًا وصفٌ : ((... جاء في قرار هيئة كبار العلماء ما نصُّه

طريقًا للتغذية في بعض  وصل الماء ونحوُه مِن الأنف كان له حكم وصوله مِن الفم، ثمَّ هو يستعمل

  . )2()1())الأحيان، فكان هو والفمُ سواء

 :صللعدم التأثير في الأ التطبيق الفقهيالاعتراض على   ) ب

نـي في قياسهم لبيع الغائب أنَّه مَــبِيعٌ غيــرُ   اعترض أصحاب القول الأوَّل على دليل القول الثا   

، فلا يصحُّ كالطَّير في الـهواء، والـــجَامِعُ بينهما هـو عدمُ الرُّؤيــة؛ اعترضوا عليهم فــقالوا بـأنَّ  مرئيٍّ

، )3())كونه غيـــرَ مرئيٍّ وإنْ ناسبَ نفي الصِّحة فلا تأثيرَ له هنا، كذا أطبقــوا على هذا الــمثال((

فيُعترضُ بأنَّ العلَّةَ العجزُ عن التَّسليم وهو كافٍ في البُطلان، وعدمُ التأثير هُنا جهةُ العكس (( 

؛لأنَّ تعليلَ عدم صحَّة بيع الغائب بكونه غيرَ مرئيٍّ يقتضي أنَّ كلَّ مرئيٍّ يجوزُ بيعُه، وقد بـَـــطـَــلَ 

عن التسليم وصفٌ مستقلٌّ، يصلُحُ أنْ يكونَ وحده علَّةً؛ لـعدم  بـــيـــعُ الطَّيــر فــي الـــهواء، فالعجزُ 

 ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمهكالطَّير في الهواء أوالسَّمك:((لذا قال الشيرازي.)4())الصِّحَّة

  .)5())في الماء

                                                           

، مــــجلة )ه1396/ 4/  26بتاريخ  1240فتوى رقم (اوى في الصيام الفت: مجموعة من الــــمؤلِّفين (1)

 الصادرة عن الرئاسة العامَّة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكةالبحوث الإسلامية، 

  ).365-364ص/3ج(، )ه1397)(ذو الحجة - رجب: (العربية السعودية، العدد الثالث، تاريخ

  ).331ص(، مرجع سابق، خالد قادري(2)

عبد االله ربيع،مكتبة قرطبة، .سيد عبد العزيز، د.د: الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق(3)

 ).345ص/3ج(، )م1998- ه1418(مكة المكرمة، الطبعة الأولى، - المكتبة المكية: توزيع

 ).267-266ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (4)

 ).14ص/2ج(، مصدر سابقالشيرازي، (5)
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 :في الحكمالاعتراض على التطبيق الفقهي لعدم التأثير     ) ج

قادح عدم التأثير في الحكم باعتبار عدم الإفادة التطبيق الفقهي لالاعتراض على  .1

 :في الوصف

م        اعترض أصحاب القول الثاني على القول الأول فـي قولهم عن الـمـرتدِّين إذا أتلفوا أموالنا أ�َّ

ترضوا طائفةٌ مـــشركـــة فلا يـَــجبُ عــليهم الضَّمان بتـَلَف أمـــوالنِــا في دار الــحرب كأهــل الحرب؛ اع

عليهـم بأنَّ الإتــلافَ في دار الـحرب لا تأثيـــرَ له فــي نـفـيِ الضَّمانِ ضرورةَ الاستواءِ في  الـــحكم 

وصفٌ طردي لا فائدة ":  دار الحرب"، فــــــــ)1(عندهم بينَ الإتلافِ في دارِ الحرب ودارِ الإسلام

  .)2(ل مِن غير تقييد بدار الحربفي ذكره، إذْ مَنْ أوجبَ الضَّمان أو نفاه أطلق القو 

  

التطبيق الفقهي لقادح عدم التأثير في الحكم باعتبار الإفادة في الاعتراض على  .2

  :، والجواب عليهالوصف

اعترض أصحاب القول الأول على دليل القول الثاني في استدلالهم على اعتبار العدد في    

ا عبادةٌ تفُعلُ بالأحجار الاستجمار بقولهم  لم تتقدَّمها معصيةٌ، فاعتُبر فيها العدد، كرمي إ�َّ

ا لم تقدمها معصية، فهو غير مؤثِّرٍ : الـجِمار في الحج، اعترضوا عليهم فقالوا لا أثر للوصف بأ�َّ

  .)3(في الأصل ولا في غيره

جم؛ فيُجيب المعترِض بأنَّه مُضطرٌّ إلى ذكر هذا الوصف؛ لئلاَّ ينتقضَ عليه الاستدلال بحدِّ الرَّ    

  .)4(لأنَّه أيضًا عبادةٌ متعلِّقةٌ بالأحجار، لكن لم يعُتبر فيها عددٌ 

  

                                                           

 ).85ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، )(1

  .- بتصرف- ) 268ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (2)

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، : القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق: ينظر(3)

  ).3644ص/8ج(، )م1995- ه1416(مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 

  ).269ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، : ينظر(4)
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عدم الإفادة الاعتراض على التطبيق الفقهي لقادح عدم التأثير في الحكم باعتبار  .3

 :، والجواب عليهغير الضرورية

ط إذن وليِّ ضَ أصحاب القول الأول وهم الحنفية على دليل القول الثاني وهو أنَّه لا يشُترَ اعتر 

 و حُذِفَ لم ينُتقَضْ ـشوٌ، إذْ لـح" مفروضةــال"، اعترضوا على هذا بأنَّ وصف الأمر في إقامة الجمعة

  .بشيء

 فيُجيب المعترِض بأنَّ هذا الوصف ذكُِرَ لتقريب الفرع مِن الأصل بتقوية الشَّبَهِ بينهما، إِذِ الفرضُ 

  .)1(بالفرضِ أشبهُ 

                                                           

  ).359ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، (1)



 

  

  :الثالفصل الث

لأربعة قوادح العلة الثانية الواردة  لية تطبيقيةأصو دراسة  

  .في نظم مراقي السعود

  :واحد حثمبعلى ويشتمل 

  .في النظم العلة الثانية الواردة أربعة قوادح دراسة: المبحث الأوَّل

  

  



 

  

  

 الثانيةالعلة أربعة قوادح  دراسة: المبحث الثاني

  .في النظمالواردة 

  :وفيه أربعة مطالب

  . دراسة قادح القلب: لالمطلب الأوَّ 

  . دراسة قادح القول بالموجَب: المطلب الثاني

  .دراسة قادح الفرق بين الفرع والأصل: المطلب الثالث

  . دراسة قادح فساد الوضع: المطلب الرابع
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 . بلْ دراسة قادح القَ : المطلب الأوَّل

  :بلْ الدراسة الأصولية لقادح القَ : الفرع الأول

                          :النَّاظمقال 

بَاتُ الَّذِي الْحُكْمَ نَـقَضْ                          بـِــــــالْوَصْفِ وَالْقَدْحُ بِهِ لاَ يُـعْتـَـــرَضْ     ٭٭وَالْقَلْبُ إِثْـ

                لْخَصْمِ فِيهِ مُنْتَقِضْ مَــــــــعْ أَنَّ رأَْيَ ا      ٭٭فـَـــــــمِنْهُ مَا صَحَّحَ رأَْيَ الْمُعْتـَـــــــــرِضْ     

                   أَوِ الـــــــطِّبـَــــــاقِ رأَْيَ ذِي الْخِصَــــــامِ       ٭٭وَمِنْـــــــــــــهُ مَا يَـبْـــــــــــــــــطُلُ باِلْــــتـِـــــــــــــــــزَامِ     

              ثُـبُوتُ حُكْمَيْنِ لِلأَْصْلِ يَـنْسَـــلِــــــبْ       ٭٭ـــــــــاوَاةِ نُسِــــبْ    وَمِنـــــــــــــهُ مَا إِلَى الْمُسَ 

                  وَوَاحِــــــــــدٌ مِنْ ذَيـْــــــنِ ذُو خِــــــــلاَفِ      ٭٭حُـــــــــــــــكْمٌ عَنِ الْفَرْعِ باِلاِئْتـِــــــــــــــلاَفِ     

يـَــــــــردِْ       يـَــــــلْحَقُ الْفَرْعَ باِلاَصْـــــــلِ فَـ                      كَـــــــــــوْنُ التَّسَاوِي وَاجِبًا مِنْ مُنْتَقِدْ        ٭٭فَـ

بـُــولهُُ فِيهِ خِلاَفاً يَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِي        )1(الْجَمْعِ لاِبْنِ السُّبْكِيبَـعْضُ شُرُوحِ      ٭٭قَـ

  :    وندرس هذه الأبيات لقادح القَلْب في ثلاث فقرات، كما يلي

                                                                 .  تعريف قادح القَلْب :الفقرة الأولى

                                                                    .أقسام قادح القَلْب :الفقرة الثانية

  . القَلْب حجية قادح: الفقرة الثالثة

 :بلْ القَ  تعريف قادح: ىالفقرة الأول

م والباء : تعريف القَلْب لــغــةً .1 لـــها ) قَ لَ بَ (مصدر قَـلَبَ يَـقْلِبُ، ومادَّة الــقاف والـــلاَّ

يدلُّ على ردِّ : وشريفه، والثانــي يدلُّ على خالصِ شيءٍ : أحدهـــما: أصلان صحيحان

 إذا نضِج ظاهرهُ، فحوَّله لينضجَ : قَـلَبَ الخبزَ :قولهم: شيءٍ مِن جهةٍ إلى جهةٍ، ومن الثاني

 .)2(باطنُه

  

                                                           

  ).784-778: (رقم الأبيات (1)

-685ص/1ج(، ابن منظور، مصدر سابق، )قلب: مادة(، )18-17ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق،: ينظر(2)

  ).قلب: مادة(،)689
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تعريفان، أولهما عامٌّ  -اصطلاحًا-لقادح القلب  : تعريف قادح القلب اصطلاحًا.2

  :  والثاني خاصٌّ، كما يلي

دعوى :((وهو:القلب بالمعنى العامِّ، يشمل القياسَ وغيرَه من الأدلَّةتعريف قادح : أولاً 

  .)1())مستدِلُّ عليه لا له، في تلك المسألة على ذلك الوجهـالمعترِض أنَّ ما ذكرَه ال

  : تعريف قادح القلب بالمعنى الخاصِّ بالقياس: ثانيًا

     ...........)).........بـِــــالْوَصْفِ       ٭٭     ضْ وَالْقَلْبُ إِثْـبَاتُ الَّذِي الحُْكْمَ نَـقَ :((قال الناظم

))حكمِ بعينِ العلَّةــوهو إثباتُ نقيضِ ال((": التنقيح"قال في : (( قال في شرحه
إثباتُ : ، أي)2(

، وإيَّاه تبَِعنا في النَّظم   .)3())المعترِض نقيضَ الحكم بعين العلَّة التي علَّل �ا المستدِلُّ

  .)4(ريف القلب عند جمهور الأصوليِّين مِن غير الحنفيةوهذا هو تع

هو أنْ يربطَ خِلافَ قول المستدلِّ على علَّته : (( ومن تعريفات الجمهور للقلب أيضًا قالوا 

أن يربطَ المعترِضُ خلافَ قولِ المستدلِّ على العلة التي استدلَّ �ا، : (( ، أي)5())إلحاقاً بأصله

  .)6())عله مَقِيسًا عليهإلحاقًا بالأصل الذي ج

وبينَّ الصَّفيُّ الهندي ما يمتاز به قادح القلب، حيث قارن بينه وبين غيره من قوادح المعارضة   

ا هو بأمرين لا غير: ((-قائلاً -   :ثم امتياز القلب عن مُطلَقِ المعارضَة إنمَّ

  .                 ات يمُكنأنَّه لا يمُكِن فيه الزِّيادة في العلَّة، وفي سائر المعارضَ  :أحدهما

أنَّه لا يمُكنُ منعُ وجودِ العلَّة في الفرع والأصل؛ لأنَّ أصـلَ القالِبِ وفرعَه هـما أصلُ  :الثاني

  .)7())المستدِلِّ وفرعُه، ويمكِنُ ذلك في سائر المعارضَات

                                                           

  ).99ص(، مصدر سابق، ابن السبكي، )3449ص/8ج(، مصدر سابقالهندي، : ينظر(1)

  ).401ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول، (2)

 ).435ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3)

  ).371ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (4)

  ).127ص/3ج(، مصدر سابق، السبكي، )214ص(، مصدر سابقالبيضاوي، (5)

  ).344ص(، مصدر سابقالإسنوي، (6)

  ).3452ص/8ج(، مصدر سابقالهندي، (7)
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  :أقسام القدح القَلْب:الفقرة الثانية

  :  ، وهي-لاً إجما-أقسام قادح القلبِ  -أولاً -نوضِّح 

  .وإمَّا أنْ يرَدَِ على الدَّعوى، إمَّا أنْ يرَدَِ على الدَّليل: الأصل في القلب أنَّه قسمان

  : القلب الذي يرَدُِ على غير القياس، والقلب الذي يرَدُِ على القياس: وما يرَدُِ على الدَّليل قسمانِ هما

  : والقلبُ الذي يرَدُِ على القياسِ له ثلاثة أقسام

  . القلب بجعل المعلول علَّةً -1

  .)1(قلب المساواة -2

  .                                                     القلب بجعل الوصف شاهدًا على المستدِلِّ  -3

  :والقلب بجعل الوصف شاهدًا على المستدِلِّ له ثلاثة أقسام

  .الحِه ثمَّ يقَلِبَه عليهأنْ يزيدَ المعترِض في وصفِ المستدِلِّ ما يفُسِّره لص -1

  .أنْ ينُقِصَ المعترِضُ مِنْ علَّة المعترِضِ لفظاً ثم يَـقْلِبَهُ عليه -2

  .)2(أنْ يقَِلبَ المعتَرِضُ وصفَ المستدِلِّ دون زيادةٍ ولا نقصان -3

  : وذكر النَّاظمُ أقسامَ قلبِ المعترِضِ وصفَ المستدِلِّ دون زيادةٍ ولا نقصان، وأنَّه ينقسم إلى

  . قادح القلب الذي فيه  تصحيح المعترِض مذهبَه، وإبطال مذهب المستدِلِّ :الأولالقسم 

  .قادح القلب الذي فيه إبطال مذهب المستدِلِّ دونَ تصحيح المعترِض مذهبَه: القسم الثاني

  :وهذان القسمان الأخيران هما كالآتي

  :ه، وإبطال مذهب المستدِلِّ تصحيح المعترِض مذهبَ  الذي فيه  قادح القلب:القسم الأول

صْمِ فِيهِ مُنْتَقِضْ ــمَ       ٭٭مِنْهُ مَا صَحَّحَ رأَْيَ الْمُعْتـَـرِضْ      ـفَ : ((قال النَّاظم   ))عْ أَنَّ رأَْيَ الخَْ

                                                           

  ). 104ص( ينظر. ستدِلِّ ضمنَ القلب لإبطالِ مذهبِ الم ساواةبعضُ الأصوليِّـــيــن قلبَ المعل وج(1)

 ).366- 363ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، : ينظر(2)
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،: ((قال في شرحه وهو  ما صحَّح فيه المعترِض مذهبَه، وذلك التصحيح فيه إبطالُ مذهبِ المستدِلِّ

  . )1())سواء كان مذهب المستدلِّ مُصرَّحًا به في دليله أو لاالمراد بالخصم، 

  : فالقلب في هذا القسم به نوعان 

 .ما فيه  تصحيح المعترِض مذهبَه، وإبطال مذهبِ المستدِلِّ حيث مذهبُه مصرَّحٌ به  ) أ

 .ما فيه تصحيح المعترِض مذهبَه، وإبطال مذهب المستدِلِّ حيث مذهبُه غيرُ مُصَرَّحٍ به  ) ب

  :فيه إبطال مذهب المستدِلِّ دونَ  تصحيح المعترِض مذهبَه الذيقادح القلب : م الثانيالقس

  ))امِ ــاقِ رأَْيَ ذِي الخِْصَ ــــــــــــأَوِ الـــــــطِّبَ     ٭٭      زاَمِ ــــــــــهُ مَا يَـبْـطُلُ باِلـْـــتِ ــــــــــــــــوَمِنْ : ((قال النَّاظم

، مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لمذهب : ما كان لإبطال مذهب الخصمِ أيوهو : (( قال في شرحه  المستدِلِّ

المعترِض، سواء كان ذلك الإبطال مُصرَّحًا به، أي بدلالة الـمُطابقة، أو غيرَ مُصرَّحٍ به لكنَّه 

  .  )2())إبطالٌ له بدلالة الالتزام

 : فالقلب في هذا القسم به نوعان

ه، لكنَّه أبطل مذهب المستدِلِّ الإبطالَ المُصرَّح ما لم يُصحِّح المعترِض فيه مذهب  ) أ

 .به بدلالة المطابقة

ما لم يُصحِّح المعترِض فيه مذهبَه، لكنَّه أبطل مذهب المستدِلِّ الإبطالَ غيرَ     ) ب

 .مصرَّحٍ به بدلالة الالتزام

  : مساواةقلب ال: القسم الثالث

سَلـِـــــــــــبْ ثُـبُوتُ حُكْمَينِْ لِلأَْصْلِ يَـنْ      ٭٭    مُسَـــــــــاوَاةِ نُسِــــبْ   وَمِنـــــــــــــهُ مَا إِلىَ الْ (( : قال النَّاظم

ـلاَفِ  ـــــنْ ذَيـْــــــنِ ذُو خِــــــــــــدٌ مِ ــــــــوَوَاحِ      ٭       ـلاَفِ ــــــــــــــــــــتــرعِْ باِلاِئْتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــكْمٌ عَنِ الْفَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــحُـــــــ

  ))دْ ـــــــبًا مِنْ مُنْتَقِ ــاوِي وَاجِ ـــوْنُ التَّسَ كَ     ٭دْ       ـــرِ ـــــــــــلِ فَـيـَــــــــــرعَْ باِلاَصْــــــــــــــــــــــــــــــــحَقُ الْفَ ـــــــــــــــــلْ ـــــــــــــــــــــــفَـيـَــــ

                                                           

الزركشي، تشنيف : وينظر هذا القسم عند. - بتصرف- ) 436ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، )(1

).                                        610ص(راقي، مصدر سابق، ، ابن الع)358- 357ص/3ج(المسامع، 

  ).369ص/7ج(البحر المحيط، : ، ينظر"قلب الحكم المطلوب"وقد سمَّى الزركشي هذا القسم بــ

دلالة اللَّفظ على معناه، : وهي -لفظيةٌ - ودلالة المطابقة). 437ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).22ص(،مصدر سابقابنالسبكي،:ينظر.دلالة اللَّفظ على لازمه الذِّهني: وهي- عقيلةٌ - ودلالة الالتزام
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، كما في : (( في شرحهقال  شرح "مِن نوعَيِ القسم الثاني وهو القلب لإبطال مذهَبِ المستدِلِّ

يعني أنَّ قلبَ المساواة هو ثبوت حُكمَين للأصل المقيسِ عليه، وأحدُ ((، ))للسُّبكي )1("المنهاج

وقع الخلافُ في ثبُوتهِ لذلك الفرعِ، عن الفرعِ المقيسِ اتِّفاقًا، والحكمُ الآخرُ  )2(الحكمين مُنسلِبٌ 

المعترِض : فيلُحقُ المستدِلُّ الفرعَ المختلَفَ فيه بالأصلِ المقيسِ عليه، فيرَدُِ مِنْ جِهة المنتقِدِ أي

  .)3())اعتراضٌ هو كونُ التَّساوي بين الحكمين في الفرع واجبًا كاستوائهما في الأصل

وذكر بعضُهم أنَّ أقوى أنواع القلبِ ما : ((العلوي فقد قالوأما مراتب هذه الأقسام للقلب؛ 

، ثم يليه ما بَـينَّ فيه أنَّه له وعليه : وأقوى مراتب هذا النَّوع: ((، وقال))بَـينَّ فيه أنَّه على المستدِلِّ

، ثمَّ ما بَـينَّ في  ما صُرِّح فيه بإثبات مذهب المعترِض، ثمَّ ما صَرَّح فيه بإبطال مذهب المستدِلِّ

  .)4())بطريق الالتزامذلك 

  :حجية قادح القَلْب: قرة الثالثةالف

نذكُر أوَّلاً الخلافَ في وقوع القَلبِ في القياس، ثمَّ نذكُرُ الخلافَ في مدى صحَّة الاعتراض إذا  

  . سلَّمنا بأنَّه يرد في القياس

ب في القياس اختلف الأصوليُّون في وقوع القل:   الخلاف في وقوع القلب في القياس: أوَّلاً 

  :على قولين

وهو قول بعض .قادح القلب غير مقبول، ولا يرَدُِ على القياس الصحيح: القول الأوَّل

  . )6(، والآمدي)5(الأصوليِّين، واختاره الغزالي

                                                           

، )109ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظرو ).128ص/3ج(السبكي، الإ�اج شرح المنهاج،  (1)

 ).370ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، 

  ). 540ص/2ج(ر الورود،محمد الأمين الشنقيطي،نث: ينظر.يعني منتفٍ عن الفرع: مُنسلبٌ عن الفرع)(2

).                                                           439- 438ص/2ج(العلوي، مصدر سابق،(3)

، الزركشي، مصدر سابق، نفس )129ص/3ج(السبكي، مصدر سابق، : ينظر قادح قلب التسوية عند

  .جزء وصفحة

  ).441-440ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (4)

 ). 520- 519ص(المنخول،  الغزالي،) (5

 ).110ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، )(6



 المطلب الأول.1/  المبحث الأول.1 /صل الثالثالف.3

 

  105 

إنْ  - بُ ما يُـثْبِتُهُ المستدِلُّ وما يُـثْبِتُهُ القالِ : أعني-مِنْ جِهةِ أنَّ الحكمَينِْ : ((وممَّا استدلُّوا به، قالوا

لم يَـتَنافَـيَا؛ فلا قلَبَ، إذْ لا مَنعَ مِنْ اقتضَاء العلَّة الواحدة لحُكمَينْ غيرِ مُتنافِيـَينْ، فلا يَـفْسُدُ به، 

وإنْ استحَالَ اجتماعُهُما في صُورة واحدة فلم يمُكن الرَّدُّ إلى ذلك الأصل بعيْنِه فلا يكونُ قَـلْبًا، 

  .   )1())إلى ذلك الأصلإذْ لا بدَُّ فيه مِنَ الرَّدِّ 

  :القلب يمكن على أن يقعَ على القياس:ثانيالقول ال

  .)2(جمهور الأصوليِّين وهذا قول

 .)3(إنَّ القلبَ يُشير إلى ضَعفِ الدليل لدَلالتَه على نقيضِ مذهب المستدِلِّ :وممَّا استدلُّوا به قالوا

فيـَينْ لذا�ما، فلا جَرَمَ يصحُّ اجتماعهما في وأجابوا على القول الأوَّل بأنَّ الحكمَينْ غيرُ متنا((

الأصل، لكنْ قام الدَّليل على امتناع اجتماعهما في الفرع، فإذا أثَْـبَتَ القَالِبُ الحكمَ الآخرَ في 

  .)4())الفرعِ بالرَّدِّ إلى الأصل وشهادةِ اعتبارهِ؛ امتنَعَ ثُـبُوتُ الحكمُ الأوَّلِ فيه

  وع القلب، فهل هو اعتراضٌ صحيح؟                               إذا قلنا بإمكان وق: ثانيًا

قادح القلب الذي فيه القسم الأول هو ف قد سبق وذكرنا أنَّ النَّاظم ذكر ثلاثة أقسامٍ للقلب،

  .وإبطال مذهب المستدِلِّ  مذهبَه،المعترِض  تصحيح

  .تصحيح المعترِض مذهبَه دونَ  والقسم الثاني قادح القلب الذي فيه إبطال مذهب المستدِلِّ 

هو القلب بجعل  يجمعهما قسمٌ القسمَين الأوَّلَ والثَّانيَ  وذكرنا أنَّ  والقسم الثالث هو قلب المساواة

على المستدِلِّ أنَّه اعتراضٌ  جعل الوصف شاهدًاــوحكمُ القلب ب. ستدِلِّ ــالوصف شاهدًا على الم

  .  )5(فهو قادحٌ في قياسه جَزَ المستدِلُّ عن الجوابِ عنهمقبُولٌ عند القائلين بوقوع القلب، فإنْ عَ 

  :وأمَّا حكم قلب المساواة، فقد قال النَّاظم فيه

  ))يــكِ بْ ـــــنِ السُّ ــجَمْعِ لاِبْ ـــرُوحِ الْ ـــضُ شُ ــعْ ـــــبَ     ٭٭    ي ــــــــكِ ـــــهِ خِلاَفاً يحَْــــــــــــيــــــــبـُــولهُُ فِ ــــــــــــقَ ((

                                                           

  ).110ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، : ينظرو ). 363ص/7ج(الزركشي، البحر الــمحيط، )(1

  ).364-363ص/7ج(،مصدر سابق، الزركشي، )272- 271ص/2ج(، مصدر سابقابن عقيل، (2)

  ).110ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، )(3

  ).364ص/7ج(، ابقمصدر سالزركشي، (4)

  ).375ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (5)
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  :وذكر في شرحه أنَّ في قبوله قولَينْ 

  .لا يصحُّ قلب المساواة: القول الأوَّل

ني   .)1(وبينَّ في شرحه أنَّ هذا هو قول الباقلاَّ

  .)2(وأيضًا هو قول أكثر الحنفية

ا يُ ((:وممَّا استدلُّوا به قالوا  نَ ست مِ ـيـوية لــسحتجُّ به في الأحكام الشرعية، والتَّ ـلأنَّ القياسَ إنمَّ

الأحكام الشرعية، ولأنَّ القالِبَ يرُيد في الأصلِ غيرَ ما يرُيدُ في الفرع؛ فلا يجوزُ أن يوُخذَ حكمُ 

  .)3())الشيء مِن ضدِّه

  .يصحُّ قلب المساواة: القول الثاني

  .)4(وهذا هو قول جمهور الأصوليِّين

 يمُكنه الجمع بين حُكمه وحكم القالِب كما المستدِلُّ بالعلَّة منهما لا: (( وممَّا استدلُّوا به قالوا

لو كان مُصرَّحًا به، ويدلُّ عليه هو أنَّ الأصلَ والفرعَ في الحكم المعلَّقِ على العلَّة سواءٌ وهو 

ا يختلفان في التفصيل، ومتى اتَّفقَ الأصلُ والفرعُ في حكم العلَّة صحَّ الجمع وإنِ  التسوية، وإنمَّ

، يدلُّ عليه أنَّه لو صرَّحَ بالحكم لصحَّ القياسوإنْ كان حكمُ الأصلِ مخالفًِا اختلَفَا في التَّفصيل

  .)5())لحكم الفرع في التفصيل؛ فكذلك هاهنا

  

                                                           

 ).100ص(، مصدر سابقابن الــسُّبكي، : ينظر، و )440ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

: ، الـخبازي، الـــمغني في أصول الفقه، تــــحقيق)242- 241ص/2ج(، مصدر سابقالســــرخسي، (2)

لعلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ، مركز البحث امحمد مظهر بقا.د

، النسفي، كشف الأسرار شرح المصنَّف على المنار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )324ص(، )ه1403(

ـــمعـــ)280ص/3ج(، مصدر سابق، ابن أميـــر حاج، )356-354ص/2ج(   .انـــي، ونسبه أيضًا إلى ابن السَّ

 ).370ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، (3)

- 267ص/5ج(، مصدر سابق، الرازي، )177-176ص(الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، (4)

  ). 371ص/7ج(، مصدر سابقالزركشي، : ينظر، و )334ص/4ج(، مصدر سابق، الفتوحي، )268

و، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، محمد حسن هيت.د: الشِّيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق)(5

  ).477ص(، )ه1403(
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  : وأما عن اختيار النَّاظم في حكم قادح القلب؛ فقد قال  

  ))   ـرَضْ ــــــــــفِ وَالـْـقَـــــدْحُ بِهِ لاَ يُـعْتَ ـــبـِـــالْوَصْ      ٭      وَالْقَـــلْبُ إِثْـبـَـــــــــاتُ الَّـــــــذِي الـْــحُكْمَ نَـقَــــــــضْ ((

القلبُ مُبطِلٌ للعلَّة مِن جهة أنَّه معارضةٌ؛ لأنَّ القالِبَ إذا أثبتَ �ا نقيضَ : ((في شرحه قال

  . )1())ينْ وهو محُالالحكمِ في صورةِ النِّزاع بَطلََتِ العلَّةُ، وإلاَّ لَزمَِ اجتماعُ النَّقيضَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ).435ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)
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  .لقادح القلب تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثَّاني

                                                  :   لقادح تتمُّ في فقرتين، كما يلي التطبيقيةوهذه الدراسة 

                                     .                     التطبيقات الفقهية لقادح القلب :الفقرة الأولى

                                       .الاعتراض بقادح القلْب في التطبيقات الفقهية :ثانيةالفقرة ال

                                                     : التطبيقات الفقهية لقادح القلب: الفقرة الأولى

  : نذكر في هذه الفقرة تطبيقات فقهية لقادح القلب باعتبار أقسامه، كما يلي

التطبـيــق الفقــهــي لقادح الـــقلب بمــا فيه مِن تصحيح الـــمعترِض مذهبَه، وإبـــطــال 1.

 :مذهب المستدِلِّ 

 :حيث مذهبُه مُصرَّحٌ به ستدِلِّ ــذهبَه، وإبطال مذهب المـرِض مــعتــمــح الــيــصحــت ما فيه  ) أ

                              :                                )1(بيع الفُضُوليِّ  :مسألة

  :اختلف الفقهاء في حكم بيع الفُضُوليِّ على قولين

    .لاَ ـــحَّ وإلاَّ فَ ــعَ صــيــلى إِذْنِ المالك،فإنْ أجاز البــوفٌ عــوقــولي مــع الفُضُ ـــيــب: القول الأول

  .)5(لحنابلة، ورواية ل)4(، والشافعي في القديم)3(، والمالكية)2(وهو قول الحنفية

                                                           . بيع الفُضُوليِّ باطلٌ لا ينعقد: القول الثاني

  . )7(، والمشهور مِن مذهب للحنابلة)6(وهو قول الشافعي في الجديد

  :   ومما استدلَّ به أصحاب القول الأوَّل

                                                           

  مَــن يتصرَّفُ في حقِّ الغَيرِ بـلا إِذنٍ شَـرعيٍّ،: مَن يَشتغِلُ بما لا يـَعنـيه،وفي اصطلاح الفقهاء هو:هوالفُضُوليُّ (1)

 ).160ص/6ج(، در سابقمصابن نجُيم، : ينظر. كالأجنبيِّ يزُوِّجُ أو يبَيع

طلال يوسف، دار إحياء التــــراث العربـــي، بيروت، لبنان، : الـمَرْغِينَاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق(2)

  ).119-118ص/9ج(الـــــموسوعة الفقهية الكويتية، : ينظروللحنفية تفصيل في بيع الفضولي، ). 68ص/3ج(

: وللمالكية أيضا تفصيل في بيع الفضولي، ينظر). 189ص/3ج(، ابن رشد الحفيد، مصدر سابق)(3

 ).120ص/9ج(الموسوعة الفقهية الكويتية، 

  ).260ص/9ج(النووي، ا�موع، ) (4

  ).205ص/5ج(، مصدر سابقابن قدامة، (5)

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالنووي، (6)

 ).283ص/4ج(، مصدر سابقالمرداوي، )(7
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ير بلا وِلايةٍ عليه؛ فلا يصحُّ كالشِّراء، أي كشراء الفُضُوليِّ، بيع الفُضُولي عقدٌ في حقِّ الغ: قالوا

  .)1(فلا يصحُّ لــمَنْ سمََّاه

 :هـــمُصَرَّحٍ ب حيثُ مذهبُه غيرُ ستدِلِّ المُ  مذهبِ  مذهبَه، وإبطالُ  المعترِضِ  ما فيه تصحيحُ )ب

    :)2(مسألة اشتراط الصَّوم للاعتكاف

  :لاعتكاف على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في اشتراط الصَّوم ل

  .)3(وهو قول الحنفيَّة.يُشترط الصَّوم في الاعتكاف الواجب دون التطوُّع: القول الأوَّل

                                                       .لا يُشترطُ الصَّوم لصحَّة الاعتكاف: القول الثاني

 .)6(،والمشهور من مذهب الحنابلة)5(ة، وهو مذهب الشَّافعي)4(وبه قال بعض المالكية

                                                     .يُشترَط الصَّوم لصحَّة الاعتكاف: القول الثالث

  .)9(ورواية عن أحمد ،)8(وبعض الشَّافعية ،)7(وهو قول المالكية

 

                                                           

  ).358ص/2ج(، مصدر سابقالعطَّار، : ينظرل المــــحلي على جمع الجوامع، الـــمحلي، شرح الجلا(1)

الشِّربيني، مُغني الـمُحتاج إلى معرفة : ينظر. اللُّبْثُ في المسجدِ مِن شخصٍ مخصُوصٍ بنيَّةٍ  :الاعتكاف(2)

  ).188ص/2ج(، )م1994- ه1415(معانـــي ألفاظ الـمِنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـــــى، 

 ).117- 115ص/3ج(، مصدر سابقالسرخسي، (3)

أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق(4)

 ). 334ص/2ج(، )م1964-ه1384(الطبعة الثانية، 

 ).487-486ص/3ج(، مصدر سابقالماوردي، (5)

  ).188ص/3ج(، مصدر سابقابن قدامة، (6)

  ).79ص/2ج(، مصدر سابق، الحفيد ابن رشد)7(

  ).485ص/6ج(النووي، ا�موع، )(8

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقابن قدامة، (9)
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ــبثٌ مَعــلومٌ فــلا يكون بمجُرَّده قرُبةً،  الاعتكاف لُ  :ومما استدلَّ به أصحاب القول الأول والثالث، قالوا

فمذهبـُهما الذي هو ، )2(، حيثُ اشتـُرطَِ مـــع الوُقــوف آمرٌ آخرُ وهو الإحرام)1(عَـرفةَ ]جبل[كالوقــوف بـ

  .)3( اشتراط الصَّوم في الاعتكاف غيرُ مُصرَّحٍ به في دليلهِما

مذهب المستدِلِّ دونَ  تصحيح  التطبيقات الفقهية لقادح القلب بما فيه إبطال2.

 :المعترِض مذهبَه

ما لم يُصحِّح المعترِض فيه مذهبه، لكنَّه أبطل مذهب المستدِلِّ الإبطالَ المُصرَّح به   ) أ

 .بدلالة المطابقة

                                                                      :   مقدار مسح الرأس في الوضوء: مسألة

، )5(واتفقوا على استحباب مسح جميع الرأس،)4(ق العلماء على أنَّ مسح الرأس مِن فروض الوضوءاتف

  :، كما يليلكنَّهم اختلفوا في المقدار الـمُجزئ منه

                            :مقدار ا�زئ مِن ذلكـــــاختلفوا في الهؤلاء و . يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء: القول الأول

.                                      )6(القدر ا�زئ هو مسح الناصية، وهو مقدار ربع الرأس :الحنفية ذهبفم

  .)7(القدر ا�زئ هو ما يقع عليه اسم مسح بلا تحديد، حتى وإنْ قلَّ  :الشافعية ومذهب

                                               .       يجب مسح الرأس كلِّه في الوضوء، ولا يُجزئ مسحُ بضعه: القول الثاني

  .)9(والحنابلة،)8(المالكية وهذا مذهب

                                                           

  ).105-104ص/4ج(،مصدر سابقالحموي،.قرية حدُّها مِنَ الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة :عَرَفة(1)

محمد .د.حـميش عبد الحق، رسالة دكتـوراه بـإشراف أ: هب عالم المدينة، تحقيقالقاضي عبد الوهَّاب، المعونة على مذ(2)

بن العروسي عبد القادر،قسم الدراسات العليا الشـرعية،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة أمِّ القرى،مكة المكرمة، 

                                         ).                                         329ص/1ج(، )م1993-ه1413(سنة 

  ).            128ص/2ج(الـــموسوعة الفقهية الكويتية، . الإهلال بـــحجٍّ أو عمرة ومباشرة أسبابـــها، والدُّخول في الحرمة :والإحرام

  ).436ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3)

  ).19ص/1ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، (4)

 ).87ص/6ج(، صدر سابقمالقرطبي، )(5

  ).15ص/1ج(، مصدر سابقالمرغيناني، (6)

  ).ص/1ج(، مصدر سابقالشِّيرازي، )(7

 ).130ص/1ج(ابن عبد البر، الاستذكار، (8)

 ).161ص/1ج(المرداوي، مصدر سابق، (9)
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 ه بأقلِّ ما ينطلقـــى فيفَ ـــكتَ ــالرأس عُضوٌ مِن أعضاء الوضوء، فلا يُ : قالوا: وممَّا استدلَّ به الحنفية

  .)1(عليه اسم الرأس، كسائر الأعضاء

طالَ غيرَ ــتدِلِّ الإبـــسمُ ــال ذهبِ ــم لَ طَ ذهبَه، لكنَّه أبْ ما لم يُصحِّح المعترِض فيه م  ) ب

 .مصرَّحٍ به بدلالة الالتزام

  :                                                       بيع العين الغائبة :مسألة

فعي في ، وفيها قول الحنفية والمالكية وقول الشا)2(بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة سبققد   

وممَّا استدلَّ به الحنفية في ذلك القديم ورواية عن أحمد أنَّه يصحُّ بيع العين الغائبة، 

عدم : جهل بالعِوض كالنِّكاح يصحُّ مع الجهل بالزَّوجة، أيـــيصحُّ مع الـــعقدُ مُعاوضةٍ؛ ف:قولهم

  .)3(رؤيتها

  : التطبيق الفقهي لقادح قلب المساواة   ) ت

  : في الوضوء )4(حكم النيَّة: مسألة

: في جميع العبادات،لقوله تعالىاتفق العلماء على اشتراط النية  

)5(
االله ولَ ــــــت رســــعــــسم: قال -رضي االله عنه- )6(طابــــــن الخـــــر بــــديث عمــــحـــــول،   

                                                           

 ).57ص/4ج(، علاء الدِّين البخاري، مصدر سابق، )461ص/2ج(البصري، مصدر سابق، (1)

  ). 91ص: (ينظر)(2

-ه1351(مصطفى بابي الحلبي، مصر، : ، أمير بادشاه، الناشر)281ص/3ج(ابن أمير حاج، مصدر سابق، (3)

  ). 165ص/4ج(، )م1932

ابن : ينظر)). الإرادة المتوجِّهةُ نحوَ الفعلِ ابتغاءً لوجه االله تعالى وامتثالاً لحكمه: ((شرعًا بقولهالنيَّةَ  عرَّف البيضاوي(4)

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : لنظائر، وضع حواشيَه وعلَّق عليهنجُيم، الأشباه وا

 ).25ص(، )م1999-ه1419(

  ).5(سورة البينة، الآية (5)

،   "الفاروق"هو الصحابي الـــجليل أبو حفصٍ عمر بن الــــخَطَّاب بن نُـفَيْلٍ القرشي العدوي، الـــــمُلقَّب بـ(6)

ن قبل إسلامه مِنْ أشراف قريشٍ، ثم أسلم بعد رجالٍ سبقوه، وكان إسلامه عِز�ا ظهرَ به الإسلام، وهاجر كا

له  ،وهو المحدِّث- صلى االله عليه وسلَّم–علانيةً وكان مِن المهاجرين الأولين، وشَهِد المشاهدَ كلَّها مع النبي 

يق مُوافَـقَات مع القرآن، وَليَ القضـــاء في الـــخلا ، ثم تــولىَّ الـــخلافة - رضي االله عنهما–فة بعد أبي بكرٍ الصِّدِّ

     =     وهو عنه - عليه وسلم صلى االله- رسولُ االلهتوفيوفَـتَح الفُــتُوحات،صف،بعـــده خــلالَ عــشر سنيـــن ون
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.)2)(1())إنَّما الأعمال بالنيَّات: ((يقول -ملَّ صلى االله عليه وسَ -  

: ل النية شرطٌ في صحة الوضوء؟ على قولينواختلفوا ه  

.                                                النية سنة في الوضوء، وليست شرطا فيه: القول الأول

                                                                                              .)3(وهو قول الحنفية

.                             النية شرطٌ في صحة الوضوء، فلا تُجزئ الطهارة إلاَّ بنية: الثانيالقول 

 :قالوا:وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني. )6(، والحنابلة)5(، والشافعية)4(وهذا قول المالكية

  .)9()8(، فلم تفتقر إلى نية كإزالة النجاسة)7(الوضوء طهارة بمائع

  

  

                                                                                                                                                                          

 ابن عبد البر، مصدر: ينظر). ه23(راضٍ، وروى أحاديث وله فضائل ومناقب كثيرة، توفي سنة  =

  ).167- 156ص/4ج(، ابن الأثير أبو الحسن، مصدر سابق، )1159- 1144ص/ 3ج(سابق،

ان بدء الوحي إلى رسول باب كيف ك) 1(بدء الـــوحي، )1[(رواه البخاري، مصدر سابق، :متَّفق عليه)(1

كتاب ) 33[(، ومسلمٌ، مصدر سابق،)]1(، رقم الحديث )6ص/1ج(؟،- صلى االله عليه وسلم-االله 

ا الأعمال بالنيَّة:((-صلى االله عليه وسلم-، باب قوله )45( الإمارة، وأنَّه يدخل فيه الغزو وغيرهُ من )) إنمَّ

  )].1907(، رقم الحديث)1515ص/3ج(الأعمال، 

  ).15ص/1ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، )(2

 ).37ص(، ابن نجُيم، الأشباه والنظائر، )16ص/1ج(، مصدر سابقالمرغيناني، (3)

مـــحمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،مكتبة الرياض الحديثة، : عبد البر، الكافي في فقه أهل الــــمدينة، تـــحقيقابن (4)

مصدر ، ابن رشد الحفيد، )164ص/1ج(، )م1980-ه1400(الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

  ).15ص/1ج(، سابق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، .د: سنن والإجماع والاختلاف، تــــحقيقابن المنذر، الأوسط في ال: ينظرو 

 ).369ص/1ج(، )م1985-ه1405(الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  ).312ص/1ج(النووي، ا�موع، (5)

  ).83-82ص/1ج(، مصدر سابقابن قدامة، (6)

عًا، أيماعَ ا: السائل، يقُال :المائع(7) .         جرى على وجه الأرض جرياً مُنبسِطاً في هيئته: لماءُ والدَّمُ ونحوُه يميعُ مَيـْ

  ).191ص/3ج(محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة، .د

                                                  . مُستقذَرٌ يمنعُ مِنْ صحَّة الصَّلاة حيثُ لا مُرخِّصَ : النجاسة(8)

  ).88ص/1ج(مركز البحوث والدراسات،دار الفكر، بيروت، : الشربيني، الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شُجاع، تحقيق

  ).128-4/125ج(،مصدر سابقعلاء الدين البخاري، : ينظرو ،)102ص/1ج(،مصدر سابقالقُدُوري،(9) 
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  .الاعتراض بقادح القَلْب في التطبيقات الفقهية: الثانية الفقرة

الاعتراض على التطبيق الفقهي لقادح القلب بما فيه مِن تصحيح المعترِض مذهبَه، وإبطال 1.

 :مذهب المستدِلِّ 

 :ما فيه مِن تصحيح المعترِض مذهبَه، وإبطال مذهب المستدِلِّ مُصرَّحًا به  ) أ

دليل أصحاب القول الثانيفي إبطال بيع الفضولي بقياسه على شراء  اعترض أصحاب القول الأوَّل على

الفضولي، اعترضُوا عليهم بأنَّ بيع الفُضُولي عقدٌ، فيصِحُّ كشِراء الفُضُولي، فإنَّه يصحُّ لـمَِنْ سمَّاه إذا رَضِيَ 

  .)1(ذلك الـمُسمَّى له، وإلاَّ لَزمَِ الفُضُوليَّ 

  :بَه، وإبطال مذهب المستدِلِّ غيرِ المُصرَّحِ بهما فيه مِن تصحيح المعترِض مذه    ) ب

عترض أصحاب القول الثاني على ما استدلَّ به أصحاب القول الأوَّل والثالث في اشتراط ا

الصومللاعتكاف بقياسه على الوقوف بـعـــرفة بضميمةِ الإحرامِ إليه، اعتـــرضُوا عليهم بأنَّ الاعتكاف لبُثٌ 

فكُلٌّ مِن المستدِلِّ والمعترِض قد تعرَّض في دليله .م في صحته كالوقوف بعرفةمحض، فلا يُشترط الصَّو 

لتصحيح مذهبه، غيرَ أنَّ الــــمُستدِلَّ أشار بعلَّته إلى اشتراط الصَّوم بطريق الالتزام، والمعترِضَ أشار إلى نفي 

  .)2(اشتراطه صريحًا

يه إبطال مذهب المستدِلِّ دونَ  الاعتراض على التطبيقات الفقهية لقادح القلب بما ف2.

 :تصحيح المعترِض مذهبَه

 :       ما فيه إبطال مذهب المستدِلِّ الإبطالَ المُصرَّح بهبدلالة المطابقة  ) أ

اعترض الشافعية على الحنفية في تحديدهم المقدار ا�زئ من مسح الرأس بالربع، اعترضوا على دليلهم بأنَّ 

كونه عضو : ((فالشافعي يقول له.)3(فلا يتقدَّر فيه بالربع كسائر الأعضاءالرأس عضوٌ مِن أعضاء الوضوء، 

، وليس في قلب الشافعي ))وضوء يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار في مسح الرأس على الربع

هذا الدليل إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقلِّ ما يمكن من المسح، بل يجوز أن يكون الواجب ذلك أو 

  .   )4(-رحمه االله تعالى- كما هو مذهب الإمام مالك   الجميع،

 

                                                           

  ).436ص/2ج( ،مصدر سابقالعلوي، (1)

 ).108ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (2)

  ).109ص/4ج(، مصدر سابق، الآمدي، ) 519ص(الغزالي، المنخول، (3)

  ).437ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (4)
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 :       لتزامما فيه إبطال مذهب المستدِلِّ الإبطالَ المُصرَّح به بدلالة الا    ) ب

عقد  اعترض أصحاب القول الثاني على دليل أصحاب القول الأول في قياسهم بيع العين الغائبة أنَّه

بيع العين الغائبة عقد : ح؛ اعترضوا عليهم بقولهممعاوضةٍ فيصح مع الجهل بالمعوَّض كالنكا 

 . )1(معاوضةٍ فلا يُشترَطُ فيه خيار الرؤية كالنِّكاح

فإنَّ المعترِض في هذا المثال لم يتعرَّض لإبطال مذهب المستدلِّ في القول الصِّحَّة صريحًا، بل 

ية، فخيار الرؤية لازمُِ الصِّحة، بطريق الالتزام؛ وذلك أنَّ مَنْ قالَ بالصِّحَّة فقد قال بخيار الرؤ 

زمِ انتفاءُ الملزوم زمُ، ويلزمُ مِنِ انتفاء اللاَّ    . )2(فإذا بَطَلَ خيارُ الرؤية فقد انتفى اللاَّ

  : التطبيق الفقهي لقادح قلب التسويةالاعتراض على  .3

م تفتقر الوضوء طهارة بمائعفل: اعترض أصحاب القول الثاني على دليل القول الأول في قولهم  

 هادِ ها كجامِ اعترضوا عليهم بأنَّ الوضوء طهارة بمائع فكان مائعُ إلى نية قياسًا على إزالة النجاسة؛ 

ا يستوي جامدُها ومائعُها في الحكم المذكور، وهو عدم ((،)3(في وُجُوب النيَّة كإزالة النجاسة فإ�َّ

  .)4())في الوضوء والغُسلوجوب النيَّة، وقد وَجَبَتِ النيَّةُ في التيمُّمِ فتَجِبُ 

 

                                                           

  ).129- 128ص/3ج(، مصدر سابق،  السبكي، )109ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (1)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالآمدي، )(2

  ).116ص(، اللُّمع في أصول الفقه، الشِّيرازي(3)

 ).440-439ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(4
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                                                            .دراسة قادح القَول بالموجَب: المطلب الثاني

 :وفيه فرعان

 :ول بالموجَبالدراسة الأصولية لقادح القَ : الفرع الأول

                                                                :                        قال النَّاظم

ليِـــلِ مُسْجَـــــلاَ    ٭        ــــوْلُ باِلْمُــوجَـــبِ قـَــدْحُهُ جَــــــلاَ وَالْقَ                         وَهُــــوَ تَسْلِيـــمُ الدَّ

ليِـــ                لـِمَـــا مِـــنَ الصُّـــوَرِ فِيهِ اخْــتَصَـــمَـــا   ٭     ــلَ اسْتـَـــلْزَمَــــا   مِــــنْ مَـــانـِـــــعٍ أَنَّ الدَّ

ــــكُوتِ ٭           يـَــجِـيءُ فِــــي النَّـــفْيِ وَفِـــي الـــثُّبـُـوتِ  ـــفْـــظِ وَالسُّ                        وَلـِـشُــــمُــولِ اللَّـ

ــا مِـــنَ الْمُــ   )1(ـظَلاَ مِـــنْ شَــــهْــرَةٍ لـِـخَوفِـــهِ أنْ تُحْـ٭             مَــاتِ قـَـدْ خَلاَ ـقَـــدِّ عَــمَّ

                 :    فقرات، كما يلي ثلاثفي  ول بالموجَبالقَ ادح وندرس هذه الأبيات لق

                                                          .  ول بالموجَبالقَ تعريف قادح  :الفقرة الأولى

.                                                                ول بالموجَبالقَ  أقسام قادح :الفقرة الثانية

  . ول بالموجَبالقَ حجية قادح : الفقرة الثالثة

  :ول بالموجَبالقَ  تعريف قادح: ىالفقرة الأول

ن كلمَتَين،نعُرِّفهما لغةً كُلا� منهما على مُركَّب إضافي م"بالموجَب ولالقَ "مصطلح1.

 :حِدة

م : لغةً القول تعريف  - أصل واحــدٌ ) قَ وَ لَ (مصدر قال يقول، ومادة القاف والواو واللاَّ

، والقولُ والكلامُ واللَّفــظ مِنْ حــيــث )3(الكلام: ، والقــولُ )2(صحيح هو القولُ مِن النُّطق

إطلاق القول على الصوت الــــمُشتِمل على حروفٍ، المفيدِ  ، واشتهر)4(أصل اللُّغة بمعنى

  .)5(للمعنى

                                                           

  ).788-785: (رقم الأبيات(1)

 ).قول: مادة(، )42ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق، (2)

  ).قول: مادة(، )1051ص/1ج(ادي، مصدر سابق، الفيروزآب(3)

  ).710ص(الرسالة، بيروت، عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة :الكفوي، الكليات، تحقيق(4) 

  ).562ص(الكفوي، مصدر سابق، (5)
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   اءـم والبـــزمَِ، والواو والجيـــــلَ : جِبُ وُجوباً أيـــــمِنْ وَجَبَ الشَّيءَ ي وذٌ ــــمأخ: تعريف المُوجَب لغة -

يجَِبُ وُجوباً، وَجَبَ البيعُ : أصلٌ واحدٌ يدلُّ على سُقُوط الشيء ووقوعه، يقُال) وَ جَ بَ (

أتـى بموُجِبةٍ : اسْتـَــحَقَّه، وأوجَـــبَ الرَّجُلُ : لَزمَِ وألَْزمَهُ، واسْتـَوْجَـــبَ الشَّــيءَ : وأوجَبهُ إيجَاباً أي

 . )1(إذا عَمِلَ عَملاً يوُجِبُ له الجنََّة أو النَّار: مِن الـــــحَسنات أو السَّيئـــات، وأوجَـبَ الرَّجُلُ 

 :اصطلاحًا )2(لقول بالمُوجَبتعريف ا2.

  :، كما يليخاصٌّ والآخر عامٌّ للقَول بالموجَب تعريفان، أحدهما 

                                                                  : تعريف القول بالموجَب الخاصُّ بالقياس -

لُّ دِ ــستــتسليمُ ما جعله الم: بـــوجَ مُ ـــهو أنَّ القول بال )4(ه القرافيـوتبَِعَ  )3(هو تعريف الرَّازي

.                                                                      مُوجِبَ العلَّة، مع استبقاء الخلاف

ةً؛ لأنَّ ـــي القياس خاصَّ ـــــقعُ فــريفَ ما يــعــأرادَ ت ]الرازيَّ : يـــــيعن[أنَّهـــوك: (( نويــقال الإس

  . )5())لكلامَ في مُبطلاتِ العليَّةِ ا

اء ـتسليمُ المعترِض مقتضى دليلِ المستدِلِّ مع بق: هو: تعريف القول بالموجَب العامُّ للأدلَّة -

، )6(نـــوهذا التعريف هو ما عليه عامَّة الأصوليِّي .ود الـمُتنَازعَِ فيهـــالخلافِ في الحكم المقص

                                                  :وهو اختيار النَّاظم، حيث قال

ليِـــــــــــوَ تَسْ ـــوَهُــ  ٭       لاَ ـــــــــــــــــــدْحُهُ جَـــــوجَـبِ قـَـــــوْلُ باِلْمُ وَالْقَ ((        )) لاَ ـــــــــلِ مُسْجَـــــــلِيـــمُ الدَّ

ليِـــــلَ اسْتـَـــانـِـــــعٍ أَنَّ اـــــــنْ مَـــــــــمِ ((  )) لـِــــــــــــمَــــــــا مِـــنَ الصُّـــوَرِ فِيهِ اخْــتَصَـــمَـــا٭٭       ــــا زَمَــــــــــــلْ لدَّ

                                                           

  ).وجب: مادة(، )793ص/1ج(ابن منظور، مصدر سابق،،)وجب: مادة(،)89ص/6ج(در سابق،ابن فارس، مص(1)

، أي: ، أي- بفتح الجيم–القولُ بالموجَب)(((2  - بكسرها–الــــمُوجِب : القولُ بمـــا أوجبه دليلُ الـمُستدِلِّ

 ).373-372ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، )). ليل الـمُقتضي للحكمفهو الدِّ 

  ).269ص/5ج(، مصدر سابقالرازي، (3)

  ).402ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول،  (4)

  ).346ص(، مصدر سابقالإسنوي، (5)

، )1164ص/ 2ج(، ابن الحاجب، مصدر سابق،)100ص(ابن السبكي، مصدر سابق، : ينظر(6)

،                    )340ص/ 4ج(، الفتوحي، مصدر سابق، )111ص/4ج(، الآمدي، مصدر سابق

  ).124ص/4ج(الإسنوي، مصدر سابق، نفس الصفحة، أمير بادشاه، مصدر سابق، 
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، أيــترِضِ دليلَ المـــعمُ ــــيعني أنَّ القولَ بالموجَب هو تسليمُ ال: ((قال في شرحه ما يقتضيه : ستدِلِّ

ا مِن الأدلَّة،   ـمــانَ أو علَّةً أو غيرهَـــنص�ا ك: قًا، أيـــــمُطلَ : سجَلاً، أيــونِ الدَّليل مُ ـــالَ كــــلُه حـــدلي

ليلِ لــِمَا اخْتَصَ ـــتــرِضٍ مانعٍ اســَــونِ ذلك التسليمِ كائنًا مِن مُعتـــحالَ ك تَـنَازعََ : مَ، أيـــلزامَ ذلك الدَّ

)).                                                                              هو والمستدِلُّ فيه مِن الصُّوَرِ 

قال : (( وقدِ اعترَضَ العلويُّ على تعريف القول بالموجَب الخاصُّ بالقياس بالموجَب، حيث قال

علَّته مع بقاء  القول بالموجَب، وهو تسليم ما ادَّعاهُ المستدِلُّ مُوجِبَ : الرابع((: القرافي في التنقيح

،لاعترافِه في الشرح بدخوله ))مُوجِبَ دليله((: اهـ، لكنِ الأوْلىَ أنْ يقولَ  ))الخلافِ في صورة النِّزاع

.                            )1())في العِلل  وغيرها، لكنْ حمَلََهُ على ذلك اتِّباعُ عِبارة المحصول

، )2(:ىـعالـوله تم، قــه في القرآن الكريـتـــلـثـــومن أم

:ـرهأوغي)3(لُولٍ نِ سجواباً لــقول عـبدِ االله بنِ أُبيِّ بـ
فإنَّه ، )4(

؛ رُدَّ عليه بأنَّ تلك -وهو الإخراجُ مِن المدينة-، وأثبتَ �ا حكمًا -وهي العزَّة-لـمَّا ذكََرَ صفةً 

ا ــه، فــنْ أرادَ ثُـبُوَ�ا لــمَ ــِلا ل الصِّفة ثابتةٌ، لكنْ  وهو - حكم ـــضائها للـــتـــلى اقــاقيةٌ عـــيره، بغَ ثابتةٌ لِ إ�َّ

 .)5(يننِ ؤمِ لمُ وله ولِ سُ رَ ل الله ولِ ــَـــــه، بلا لَ  ، لكنْ ةٌ ودَ زَّة موجُ ــــفالعِ .- الإخراج

                                                           

  ).442-441ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

 ).8(سورة المنافقون، الآية (2)

ه، وهـــو رأسُ المنافقين، أظهرَ إسلامَه بعد هو عبد االله بن أُبيٍّ بن مالك بن الحارث، وسَلُولٌ هي أمُّ (3)

ســنة  - صلى االله عليه وسلَّم- وقعة بدر، ونزل في ذمِّه آياتٌ كثيرةٌ مشهورة، توفيِّ في زمن رسول االله

وكفَّنه في قميصه قبل النَّهي عن الصلاة عن  -صلى االله عليه وسلم-،وصلى عليه رسول االله)ه9(

النووي، �ذيب الأسماء واللغات، :ينظر.لَّى عليه لكرامة ابنه وإحساناً وكرمًا وحِلمًاالـــمُنافقيـــن، وإنما صَ 

شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطُلب : عُنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله

رح التقريب، الطبعة ،العراقي، طرح التـــثريب في ش)260ص/1ج(من دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

،  ابن حجر، الإصابة )63ص/1ج(الـــمــــصرية القديمة، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي مــــحمد معوض، دار الكـتــب العلمية، : في تـــمييز الصحابة، تـــــحقيق

  ).133ص/4ج(، )ه1415(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  ).8(سورة المنافقون، الآية  (4)

  ).375ص/7ج(، الزركشي، البحر المحيط، )340ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، ) (5
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والقول بالموجَب في اصطلاح البيانيِّين فهو نوعان معروفان عند أهل البلاغة، وهو عندهم من 

:                     )2(قول علي بن فضال الـمُجاشعي: ومِن أمثلة ذلك شعراً ،)1(البديع المعنوي

                               فـَــــــكَانوُهَا وَلَكِــــــــنْ لِلأَْعَـــــــــــــــادِي    ٭          إِخْــــــــوانٍ حَسِـــــــــبْتـُـــهُمُ دُرُوعًـــــــاوَ 

                   فـَــكَانـُــوهَــا وَلـَـــكِنْ فِــــــي فـُـــــؤَادِي    ٭       ـــلْتُـهُمُ سِهَامًـــــــــــا صَائـِـــــبَاتٍ  وَخِـــــــــ

                  )3(لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي     ٭     تْ مِنَّا قُـلـُــــــــوبٌ     وَقاَلُوا قَدْ صَـــــفَ 

  .)4(يرَدُِ قادح القول بالموجَب على الاستدلال بالكتاب وبالسنَّة والإجماعوأيضا 

ذكر النَّاظمُ في أبياته أنَّ لقادح قول بالموجَب :ول بالموجَبالقَ  قادحأقسام  :ثانيةالفقرة ال

                                                                         :   أربعةَ أقسام، نوُردها كما يلي

  : )5(قسم النَّفي: القسم الأوَّل

  ................))......٭      ..........       فْيِ ـي النَّ ـيءُ فِ ــجِ يَ : ((النَّاظم قال

                                                           

/ 7ج(المرداوي، التـــحبـــير شـــــرح التـــحريـــــر، : ينظر، و )542ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، (1)

 ).341ص/4ج(، مصدر سابق، الفتوحي، )3676ص

علــــي بن فـــضـــال بن علي الــمُجاشعي القيــــــروانـــــــي الفرزدقــــي، كان إمامًا في النَّـــحو واللُّــــغة هو أبو الحـــسن (2)

 ورجع إلى العراق، وأقَرأَ ببغدادرحل إلى البلاد، وأقام بغزنة مدةً وصادف بــها قبَولا، والتصريف والتفسير والسِّير، 

في " البرهان العميدي" كتاب : واللغةَ، وحدَّث �ا عن جماعة من شُيوخ المغرب، لـــه تصـــانيـف منها مدة النحوَ 

 محمد أبو الفضل: تحقيق، السيوطي،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر).ه479(التفسير،توفي سنة 

 ).183ص/2ج(إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، 

إبراهيم : القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيَه: بة القول بالموجَب لعلوم البلاغةفي نس: ينظر (3)

 ).288-286ص(،)م2003- ه1424(شـــمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

إحسان عباس، : ــحقيقالــــــحموي، معجم الأدباء، تـــ: في نسبة الأبيات لعلي بن فضال الـمُجاشعي ينظرو  

،     )1838-1834ص/4ج(، )م1993- ه1414(دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

للمطبوعات،بيروت،  مؤسسة الأعلمي: دائرة المعرف النظامية، الهند، نشر: ابن حجر، لسان الــــــميزان، تــحقيق

  .نفس جزء وصفحة،مصدر سابقالسيوطي، ، )249ص/4ج(،)م1971-ه1390(لبنان، الطبعة الثانية،

 ).104- 103ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، : ينظر(4)

ابن   ،)111ص/4ج(،مصدر سابق،الآمدي،)1166- 1165ص/2ج( مصدر سابقابنالحاجب،:ينظر) (5

  ).126-125ص/4ج(، مصدر سابقشاه، أمير باد ،)330-328ص/2ج(قدامة، روضة الناظر،
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ليل إبمُ ــــجَ الـــــتِ ــــنْ سْت ـَـــوهو أن ي: ((قال في شرحه ذهَب الخصْمِ    ـنى مـبوهَّمُ أنَّه مَ تَ طالَ أمرٍ ي ـَـــستدِلُّ مِن الدَّ

.                    )1())في المسألة، والخصمُ يمنعُ كونهَ مبنى مذهبه، فلا يلزم مِنْ إبطاله إبطالُ مذهبه

ل وع الأوَّ ـــورود النَّ  رات مِنْ ـــبُ في الـمُناظَ ـــوجَب أغلمُ ــــن القول بالــذا النَّوع مِ ـــــووُرود ه: ((ديــقال الآم

اركِ أغلبُ مِنْ خَفاء الأحكام؛ لكثرة دَ مَ ـــة أنَّ خفاء الهَ جِ  مِنْ  ]يـالثُّبوت الذي سيأت قسمَ : به يــــيعن[

لتها بخلاف الأحكام، فإنَّه قلَّما ـصم مِن جمُ خَ ــــارك وتشعُّبها وعدم الوقوف على ما هو مُعتمَدُ الدَ مَ ـــــال

  .      )2())يتَّفق الذُّهول عنها

:                                                                                 )3(قسم الثُّبوث: نيالقسم الثا((

                ..))    .......................  ٭              وَفــيِ الــثُّـــــبـُــــوتِ ............: ((قال النَّاظم

خصْمِ     ــــــــى مذهَب الــــستدِلُّ مِن الدَّليل إبطالَ أمرٍ يتوهَّمُ أنَّه مبنــتنتِجَ المسْ ــــي وهو أنْ : ((رحهــــقال في ش

)).                        في المسألة، والخصمُ يمنعُ كونهَ مبنى مذهبه، فلا يلزم مِنْ إبطاله إبطالُ مذهبه

:     فقال - قسم الثُّبوت- هذا القسم وبين -قسمِ النَّفي- ثم عقد الناظم مقارنةً بين القسم الأول 

: استنتاجُ ما يتوهَّمُ أنه محلُّ الخلاف أو لازمه، والمقصود مِن النَّوع الأوَّل: فالمقصود مِن هذا النَّوع(( 

  .                )4())استنتاجُ إبطال ما يتوهَّم أنَّه مأخذُ مذهب الخصم

                                                        :    )5(قسم شُمُول اللَّفظِ : القسم الثالث

       ...........))  ........وَلِشُمُولِ اللَّفْظِ         ٭        ............. .........: ((قال النَّاظم

ى فيحمله المعترِض عل،يعني أنَّه قد يرَدِ لشُمُول لفظ المستدِلِّ لصورة من صُورِ الوِفاق((:قال في شرحه

  .))اهادَ تلك الصُّورة ويبقى النِّزاع فيما عَ 

فظ، ــةٌ في اللَّ شَ ناقَ ـــلَه مُ اصِ وجَب؛ فإنَّ حَ مُ ــــإنَّ هذا هو أضعفُ أنواع القولِ بال: قال الفِهريُّ : (( ثم قال

  . )6())فتندفع بمجرَّد إلغائه

                                                           

  ).442ص/2ج(، در سابقمصالعلوي، (1)

  ).111ص/4ج(،مصدر سابقالآمدي، (2) 

،الآمدي،نفسالمصدر،نفس جزء وصفحة، )1166- 1165ص/2ج(الحاجب،مصدر سابق، ابن:ينظر(3) 

 ).125-124ص/4ج(، أمير بادشاه ،مصدر سابق، )342-341ص/4ج(الفـــــــتوحي، مصدر سابق، 

  ).443ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي،  (4)

 ).331-330ص/2ج(،ابن قدامة، روضة الناظر،)113-112ص/4ج(،مصدر سابقالآمدي،: ينظر(5) 

 ).444ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (6) 
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  :)1(قسم السُّكوت: القسم الرابع

ــــكُوتِ ....................... ٭      ............: ((.................قال النَّاظم وَالسُّ

ـــــــــ مَــــــــاتِ قـَـــــــــدْ خَـــــــــــــعَــــــمَّ     )) أنْ تحُْـــــــــــظَلاَ  ــــــهْـــرةٍَ لـِــــــخَوفـِــهِ ــــــــــنْ شَـــــــمِ  ٭      ــــــلاَ ـــــــــا مِــــــــــــــنَ الْمُـــــــــــــقَـــدِّ

القِـــسمَ السَّـابق                   : يعني بـــه[ظ ـــفــيءُ لأجل شمُوُل اللَّ ــجِ ــَــوجَب يمُ ــــأنَّ القولَ بال :يــــيعن: ((قال في شرحه

ها ــــخصم لــــمنع الخافةَ ــــــــــشهورة م مـولأجل سكوت المستدِلُّ عن مقدِّمةٍ غير، ]- قسم شمول اللفظ- 

    .              )2())فيرَدُ بسكوته عنها القولُ بالموجَب ]لو صرَّح �ا المستدِلُّ : يعني[لو صرَّح �ا

غيرَ مشهورةٍ، أما لو كانت  كونَ تَ  ا أنْ ـسكوت عنهــــويشُترطَ في صُغرى القياس الم: (( قال ابن النَّجَّار

ا تكون كالمذكور    . )3())ة، فيُمنع، ولا يأتي القولُ بالموجَبمشهورةً فإ�َّ

 .)4(على ما ذكر النَّاظمزيادةً  تفاصيل أكثرقول بالموجَب ال ولأقسامهذا، 

                                                            :ول بالموجَبحجية قادح القَ : الفقرة الثالثة

                     :ليِّين والجدليِّين على قولين كما يليظهر الخلاف في حكم القول بالموجَب بين الأصو 

                                                  .                        القول الموجب قادحٌ في العلَّة: القول الأوَّل

.                                                        )5(وهذا القول اتَّفق عليه جمهور الأصوليِّين

ووجه هذا القول أنَّ إذا قال المعترِض بموجَب العلَّة كانتْ العلَّة في موضع الإجماع، ولا تكون مُتناولةً 

لموضع الخلاف، ولأنَّه إذا كان تسليمُ موجَبِ ما ذكره مِنَ الدَّليل لا يرفعُ الخلافَ عَلِمْنَا أنَّ ما ذكره 

  .          )6(ليس بدليل الحكم الذي قَصَدَ إثباته

                                                           

، أمير )345-344ص/4ج(مصدر سابق، ، الفتوحي، )1166ص/2ج(،مصدر سابقابن الحاجب، :ينظر(1)

 ).126ص/4ج(، مصدر سابقشاه ،باد

  ).444ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

والـــــــمشهورة ما  : (( بقولهالمشهورة  وقد بينَّ العلوي معنى. حي، مصدر سابق، نفس جزء وصفحةالفتو )(3

 ).445ص/2ج(، مصدر سابق، ))كانت ضروريَّةً أو مُتَّفقًا عليها بين الخصمين

 ).697-690(، مرجع سابقعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي،  :ينظر)(4

- 269ص/5ج(الرازي، مصدر سابق، : ،وينظر)105ص(زي،مرجع سابق، محمد يوسف آخند جان نيا(5)

، الفتوحي، )403-402ص(، القرافي،مصدر سابق،)114- 111ص/4ج(، الآمدي،مصدر سابق،)270

 ).157-156ص/2ج(، الشوكاني، مصدر سابق، )349-339ص/4ج(مصدر سابق، 

 ).376ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، )(6
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.                                                       القول بالموجَب لا يقدح في العلَّة: القول الثاني

                                                                                 .)1(وهو ظاهر كلام الجدليِّين

ا التقرير يخُرجُ لفظَ القولِ بالموجَب عن إجرائه على هذ: ولقائلٍ أن يقولَ : (( قال التاج السُّبكي

قضيَّته، بل الحقُّ أنَّ القولَ بالموجَب تسليمٌ له، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليِّين، وإليهم المرجعُ في 

                                                 .)2())ذلك، وحينئذٍ لا يتَّجه عدُّه مِن مُبطلات العلَّة

لا يُسمَّى : وقد قيل: (( ومن حُججهم أيضا ما نقله الغزالي عنهم بقوله في القول بالموجَب

دَّه إمامُ ـد عَ ــوق: ((وجَبمُ ــــول بالن القَ ــقال الزركشي ع.)3())اعتراضًا لأنَّ مُطابقةٌ للعلَّة

: الأصوليُّون تارةً يقولون ثم(( : ثم قالــات الصحيحة،الاعتراض نَ ــمِ  "البرهان"ن في ـــيمَ رَ حَ ـــــال

العلَّةُ  فإنَّه لا يبُطِلُ العلَّة؛ لأنَّه إذا جرتِ كذلك،   - لَعمري- القولُ بالموجَب ليس اعتراضًا، وهو 

                                                  )).)4())عليه أولىوحكمُها مختلَفٌ فيه،فَلأََنْ تجريَ وحكمُها مُتَّفقٌ 

إنْ أرادُوا : قترحُِ في تعليلهـال الـمُ ـق: ((الــمسألة فقـــفي ال يلٍ ــويني بتفصــالج كلامَ   شيُّ ــركالزَّ  حَ رَ ثم شَ 

ا لا تَـبْطُلُ في ج" لا يبُطل العلَّةَ مُطلقًا: "بقولهم ا، وإنْ أرادوا لا تَـبْطُلُ ـهــاريميع مجََ ـــفمُسلَّمٌ، فإ�َّ

لِّ النَّزاع، وهذا حَ ـــي مَ ــــول بالموجَب إبطالُ العلَّة فـــنَّه يلزمُ مِنَ القَ في محَلِّ النِّزاعِ فغيرُ صحيح، فإ

يصِحَّ  مْ لَ ـــتدِلِّ في المحلِّ الـمُتنازعَ فيه، فـعلَّة المس طالُ ـــهو الذي تصدَّى المعترِضُ له، وهو إب

والقول .)5())بطلها في جميع مجاريهاإلاَّ على تقدير إرادة أنَّه لا يُ " إنَّه ليس مُبطلاً للعلَّة: "قولهم

، وإنْ لم يبقَ  بالموجَب لابدَّ فيه مِن انقطاع أحد الـمُتناظِريَن، إنْ بقيَ النِّزاع انقطع الـمُستدِلُّ

  .)6(النِّزاع انقطع السَّائلُ 

                                                           

  ).376ص/7ج(ط، البحر المحيالزركشي، (1)

وكلام التَّاجِ السُّبكي ليس فيه  ما يدلُّ على أنَّ ابنَ   :تنبيه).132ص/3ج(السبكي، مصدر سابق، : ينظر(2)

، ويدلُّ على أنَّه ذكََرَ ...السبكيِّ يرى هذا، بــل إنَّه افـْتـَرَضَ أمْراً لقَِائلٍ أنْ يقوله، وليس ابنُ السبكي هو القائلَ 

جَب مِنَ الـمُبطلات، وأورد الشَّاهدَ عـــليه مِــــــنَ الآية، ثمَّ بينَّ أقسامَه على هذا الأساس، ثم ترك القول بالــــــمُو 

عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، : ينظر. الإجابة على الافتراض المذكور، مِـمَّا يـَـــدلُّ على أنَّه غيرُ جازمٍ به

  ).687- 685ص(مرجع سابق، 

  ).506ص(، المنخول، الغزالي(3)

 ).100ص/2ج(، مصدر سابقالجويني، (4)

 ).377ص/7ج(، مصدر سابقالزركشي، (5)

  ).377ص/7ج(، مصدر سابقالزركشي، : ينظر(6)
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  .ول بالموجَبالقَ لقادح التطبيقية الدراسة : الفرع الثَّاني

  :    تتمُّ في فقرتين، كما يلي بالموجَب القول لقادح تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                                               .ول بالموجَبالقَ التطبيقات الفقهية لقادح  :الفقرة الأولى

  .في التطبيقات الفقهية ول بالموجَبالقَ الاعتراض بقادح  :ثانيةالفقرة ال

                                                 :  بالموجَب ولالقَ  التطبيقات الفقهية لقادح: الفقرة الأولى

                           :         باعتبار أقسامه كما يلي ول بالموجَبالقَ لقادح  نذكر في هذه الفقرة تطبيقات فقهية

قسم النَّفي، وهو أن يسْتنتِجَ المستدِلُّ مِن الدَّليل إبطالَ أمرٍ يتوهَّمُ أنَّه  :قسم الأوَّلال

 : ة، والخصمُ يمنعُ كونهَ مبنى مذهبهمبنى مذهَب الخصْمِ في المسأل

    :                                                       )2(في القتل بالمثقَّل )1(القِصَاص:مسألة

، واتَّفقُــوا عَلَى وُجُــوب القِصَاص في القَتـــل )4(قتلٌ عمدٌ  )3(اتفق الفقهاء على أنَّ القتلَ بالــــمُحدَّد

 :واختلفوا في وجوب القصاص في القتل بالمثقَّل، على قولين، )5(العمد

.                                                                 لا قِصاصَ في القتل بالمُثقَّل: القول الأوّل

  .)6(وهو مذهب أبي حنيفة

                                                           

الباجي،المنتقى شرح : ينظر.أنْ يحدُثَ على صاحب الجناية مثلُ ما جَنىَ على الـمَجْنيِّ عليه :القِصاص(1)

قِصَاصُ أيضًا قَـوَدًا؛ لأنَّ الـمُقتصَّ منه في الغالب يقُاد بشيءٍ يرُبط فيه أو ، ويُسمَّى ال)88ص/7ج(الموطأ، 

 ).299ص/8ج(ابن قدامة، المغني، . بيده إلى القتل

)).                                   هو ما ليس له حدٌّ، كالعصا والحجر: أو بغير الـمُحدَّد القتل بالـمُثقَّل)(((2

 ).5631ص/7ج(لي، الفقه الإسلامي وأدلَّته، دار الفكر، سوريَّة، دمشق، الطبعة الرابعة، وَهْبَة الزحي. د.أ

دُ فيجرحَ،  :الـمُحدَّدُ (((3) ما يقطعُ، ويدخُل في البدن، كالسَّيف والسِّكِّين والسِّنَان، وما في معناه ممَّا يحُدِّ

)).                 جاج، والحجَر، والقصب، والخشبمِن الحديد، والنُّحاس، والرَّصاص، والذَّهب، والفضَّة، والزُّ 

  ).261-260ص/8ج(، مصدر سابقابن قدامة، 

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقابن قدامة، (4)

 ).179ص/4ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، (5)

، السمرقندي، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، )122ص/26ج(، مصدر سابقالسرخسي، )(6

  ).103ص/3ج(، )م1994-ه1414(ان، الطبعة الثانية، بيروت، لبن
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                         .                      يجب القِصاصَ في القتل بالمُثقَّل: ثانيالقول ال

  .)3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(قول المالكية وهو

  : وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني

 .)4(التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوبَ القِصاص كالتفاوت في المتوسَّل إليه: قالوا

القتل وغيره؛ لا يمنع  في الوسيلة مِن آلات التفاوت: ((بقولهقياسهم هذا العلوي  وقد شرح  

:          ، ثم قال))القصاصَ كالــــمُتـَــوسَّل إليه مِنْ قتلٍ أو قطعٍ و غيرهما، لا يــــــمنَعُ تفاوتهُ القِصـــاصَ 

تفاوت الآلات ككونه بسيف أو رمح أو غيرهما، وتفاوتُ القتلِ ككونه بحزِّ عُنُقٍ أو قطع (( 

  .)5())المفِصلِ مِن جهةٍ واحدةٍ أو مِن جهتين أو بغير ذلكعضو، وتفاوتُ القطع ككونه بحزِّ 

  

قسم الثُّبوث، وهو أن يــسْتنتِجَ المُـــسْتـَـدِلُّ مِن الدَّليل ما يتــوهَّم أنَّه مَحَــلُّ  :القسم الثاني

  :النِّزاع أو مُلازمه، وليس الأمر كذلك

  :       إلى حَرَم مكَّة إقامة حدِّ القِصاص فيما دون النفس على من التجأ :مسألة

اختلف الفقهاء في حكم القصاص فيما دون النَّــفس عــلى مَنْ أتى حد�ا خارجَ الحرمِ ثم لجأ إلى 

  : الحرم، على قولين

  .يقُتصُّ على من الجاني فيما دون النفس في الحرم :القول الأوَّل

 

                                                           

 ).242ص/4ج(، مصدر سابقالدسوقي، : ينظرالدردير، الشرح الكبير، (1)

  ).176ص/3ج(، مصدر سابقالشيرازي، (2)

  ).261ص/8ج(، مصدر سابقابن قدامة، (3)

ل الثاني في  أصحابَ القو  - صاحبا أبي حنيفة- ووافق الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني

  ).122ص/26ج(، مصدر سابقالسرخسي، : ينظر. وجوب القِصاصَ في القتل بالـمُثقَّل

  ).269ص/5ج(، مصدر سابقالرازي، (4)

 ).442ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(5
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  .)4(اية عن أحمد، ورو )3(، والشافعية)2(المالكيةمذهب ، و )1(وهذا قول الحنفية

لا يقُتصُّ على من الجاني فيما دون النفس في الحرم،بل يقُتص منه خارج :القول الثاني

  .)5(وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.الحرم

  :   وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأوَّل

  .)6(ؤه جائزاًوُجِد سبب استيفاء القِصاص للجاني الملتجئ للحرم، فكان استيفا: قالوا

مله المعترِض على حَ شمول لفظ المستدِلِّ لصورة من الصُّور المتَّفق عليها، فيَ : القسم الثالث

  .تلك الصُّورة ويبقى النِّزاع فيما عداها

  :اختلف الفقهاء في حكم زكاة الخيل على قولين : حكم زكاة الخيل: مسألة

.    اــــاثً ــذكوراً وإن ةً ــتلطــت مخـوكان ة،ارَ ــجَ ــامُ للتِّ سَ اة في الخيل إذا كانت تُ ـكتجب الزَّ : القول الأول

  .)7(وهو قول أبي حنيفة

  .)10(والحنابلة ،)9(، والشافعية)8(ـةــالمالكي مذهبوهــــــذا .لا زكاة في الخيل مُطلقًا: القول الثاني

  :وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأول

 

                                                           

  ).625ص/2ج(، مصدر سابقابن عابدين، (1)

  ).261ص/4ج(، مصدر سابقالدردير، (2)

 ).467- 466ص/7ج(النووي، ا�موع، (3)

  ).101- 100ص/9ج(ابن قدامة، المغني، (4)

 ).101ص/9ج(، مصدر سابقابن قدامة، (5)

 ).3449ص/8ج(، القرافــــي، نفائس الأصـــول، )133ص/3ج(، مصدر سابقالسبكي، (6)

                ).                                       233ص/2ج(، مصدر سابق، ابن نجُيم، )34ص/2ج(، مصدر سابقالكاساني، (7)

 ).239ص/3ج(، مصدر سابقابن عبد البر، (8)

 ).339-338ص/5ج(، مصدر سابقالنووي، (9)

-ووافق الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ). 464- 463ص/2ج(، مصدر سابقابن قدامة، (10)

، صدر سابقمالكاساني، : ينظر. عدم وجوب الزكاة في الخيلأصحابَ القول الثاني في  - صاحبا أبي حنيفة

 .نفس جزء وصفحة
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  .)1(لبقة عليه، فوجبت فيه الزكاة قياسًا على الإبالخيل حيوان تجوز المسا: قالوا

أن يسكتَ المستدِلُّ عن مقدِّمةٍ صُغرى غير مشهورة مِن قياسه، مخافةَ : القسم الرابع

  .منعِ الخصم لها لو صرَّح المستدِلُّ بها

  :حكم النية في الوضوء والغسل: مسألة

  .نابلة في اشتراط النية في الوضوء والغسل،وفيها قول المالكية والشافعية والح)2(سبق عرض المسألة

  : وممَّا استدلُّوا به

  .)4(لكنَّهم لم يُصرِّحوا بأنَّ الوضوءَ والغسلَ قربة ،)3(ما هو قرُبة يُشترطُ له النية كالصَّلاة: قالوا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

الفقه على  عبد الحكيم حـمادة، الجامع لأحكام: وينظر،)113-112ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (1)

  ).196-195ص(المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ).110ص: (ينظر(2)

، ابن قدامة، )313ص/1ج(، النووي، ا�موع، )265ص/1ج(،مصدر سابقابن عبد البر، : ينظر(3)

  ).83ص/1ج(، مصدر سابق

  ).1166ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، (4)
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  :في التطبيقات الفقهية ول بالموجَبالقَ الاعتراض بقادح : الفقرة الثانية

 أمرٍ يتوهَّمُ أنَّه مبنىسم النَّفي، وهو أن يسْتنتِجَ المستدِلُّ مِن الدَّليل إبطالَ ق: القسم الأوَّل

 : مذهَب الخصْمِ في المسألة، والخصمُ يمنعُ كونهَ مبنى مذهبه

                                                       :   القِصَاص في القتل بالمثقَّلالاعتراض على مسألة 

لقصاص بالقتلبالمثقَّل، لكن على دليل القول الثاني في وجوب اأصحابُ القول الأوَّل  وافق

ه لا يلزم مِن إبطال مانعٍ انتفاءُ جميعِ الـموانع ووجود جميع الشَّرائط بعد قيام المقتضي، بأنَّ اعترضوا

  .)1(وثبوت القصاص مُتوقِّفٌ على جميع ذلك

 النِّزاع وهو أن يسْتنتِجَ المستدِلُّ مِن الدَّليل ما يتوهَّم أنَّه محلُّ قسم الثُّبوث، : القسم الثاني

  :أو مُلازمه، وليس الأمر كذلك

:   إقامة حدِّ القِصاص فيما دون النفس على من التجأ إلى حَرَم مكَّةالاعتراض على مسألة 

من الجاني فيما دون النفس في الاقتصاص في  ثاني على دليل القول الأوَّلأصحابُ القول ال وافق

  .)2(مة الحرم، وليس في الدَّليل ما يقتضي جوازهالنِّزاع في هتك حر  بأنَّ ، لكن اعترضواالحرم

شمول لفظ المستدِلِّ لصورة من الصُّور المتَّفق عليها، فيحمله المعترِض على : القسم الثالث

 .تلك الصُّورة ويبقى النِّزاع فيما عداها

  :زكاة الخيل الاعتراض على مسألة

  

                                                           

. )257ص/3ج(ابن أمير حاج، مصدر سابق،:وينظر،)443- 442ص/2ج(العلوي، مصدر سابق،)(1

لا قَـوَدَ في ذلك : وقال أبو حنيفة: ((والمانع الوارد في ثبوت القِصاص هنا هو قصد العمد، قال ابن قدامة

واحتجَّ بقول النبــــي      . ، إلاَّ أن يكونَ قتـَلَه بالنَّار، وعنه في مُثقَل الحديد روايتان]القتل بغير الــــــمُحَدَّد: يعني[

أَلاَ إنَّ في قتَِيلِ عَمد الــــــخطأ، قتيلِ السَّوط والعَصَا والـحَجَر، مائةٌ مِنَ : ((- صلى االله عليه وسلَّم- 

يَّةَ دون القِصاص؛ ولأنَّ العمدَ لا يـُـــــمكن اعتبارهُ بنفسه، ، فسمَّاه عم))الإبـــل دَ الخطإ، وأوجَبَ فيه الدِّ

فيَجَب ضبطهُ بمظنَّته، ولا يـُــــمكنُ ضبطهُُ بــِمَــا يقتُل غالبًا، لحُصُول العَمْدِ بدونه في الجرُح الصَّغير، فوجبَ 

  ).261ص/8ج(المغني، )). ضبطهُ بالجرُح

 ).555ص/3ج(، مصدر سابق الطوفي،(2)
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  اعترضوا وب زكاة الخيل في التجارة، لكن وافق أصحابُ القول الثاني على دليل القول الأوَّل لوج

إيجاب الزَّكاة في رقا�ا من حيث هي خيل، فيُسلِّم ما اقتضته : بأنَّ النَّزاع في زكاة العين، أي

  .)1(العلَّة، ولم يضرُّه ذلك في صورة النزاع

أن يسكتَ المستدِلُّ عن مقدِّمةٍ صُغرى غير مشهورة مِن قياسه، مخافةَ : القسم الرابع

  .منعِ الخصم لها لو صرَّح المستدِلُّ بها

                                     :   إيجاب النيَّة في الوضوء والغسلالاعتراض على مسألة 

 على أنَّ ما هو قربة يشُترطُ فيه النية، لكنإيجاب النية في الوضوء والغسلالحنفية على دليل  وافق

ومِنْ أين يلزمُ أنَّ : ه لا يلزم مِن ذلك اشتراط النية في الوضوء والغسل، حيث قالوابأنَّ اعترضوا

  .)2(الوضوءَ شرطهُ النيَّة؟

ما قرُبة وكلُّ قربةٍ تُشترطُ : (( قال العلوي لأنَّ المقدِّمة الواحدةَ لا تنُتِجُ، فإنْ صرَّح المستدِلُّ بأ�َّ

ا كان بتقدير السُّكوت عن  فيها النيَّة؛ وَرَدَ عليه منعُ ذلك، وخرج عن القول بالموجَب، لأنَّه إنمَّ

عن الـــــمَشهورة، فهي كالــمذكورة، فلا " غير مشهورة:"الصُّغرى، وقد زال بذكِرها واحترز بقوله 

  .)3())يتأتَّى فيها القــولُ بالموجَب، والـــمَشهورة ما كانت ضروريَّةً أو مُتَّفقًا عليها بين الــــخَصمَين

  .)4( ما ذكرناهذا، ولقادح القول بالموجَب آثار فقهية مترتِّبة عليه غير  

                                                           

 ،            )402ص(في، شرح تنقيح الفصول، ، القرا)113-112ص/4ج(الآمدي، مصدر سابق، (1)

 ).231-230ص/2ج(ابن قدامة، مصدر سابق، 

 ).400ص/2ج(، مصدر سابق، الأنصاري، )257ص/3ج(، مصدر سابقابن أمير حاج، )(2

 ).445-444ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(3

 ).49-46ص/19ج(، مرجع سابقخالد ين محمد العروسي، : نظري)(4
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                                        . دراسة قادح الفرق بن الفرع والأصل: المطلب الثالث

  :وفيه فرعان

 :الفرق بن الفرع والأصل الدراسة الأصولية لقادح: الفرع الأول

  :                        قال النَّاظم

                                       إِبـْـــدَاءُ مُخْتَصٍّ باِلاَصْلِ قَدْ صَلـَـحْ       ٭           قـَـدَحْ وَالفَــرْقُ بَـيْنَ الْفَرْعِ وَالأَْصْلِ 

                                         رَاإِلاَّ فـَـــلاَ فـَـــــــــــرْقَ أنُـَــــــــــاسٌ كُــــــــــــــب ـَ     ٭    أَوْ مَـــانِعٍ فِي الْفَرْعِ وَالْجَـــمْعَ يـَـرَى       

ــنَدْ      ٭٭           تـَــــعَدُّدُ الأَصْــــــــــــــــلِ لِفَرْعٍ مُعْتـَــــــمَدْ  ةَ تَكْثـِــيرُ السَّ                                   إِذْ يـُـــــــوجِبُ الْقُـــــــوَّ

                      وَقـَـــالَ لاَ يـَـــكْفِيـــهِ بـَـــعْـضُ الْعُــــــــــــرَفاَ      ٭     هُ وَأَصْــــــلٍ قـَــدْ كَــــفَى     فـَــالْفَــــرْقُ بَـيْــــنَ 

                    ــفِيـــــهِ لاَ الْجَمِيــــــــعِ   فـَـــــــوَاحِدٌ يَكْـــــــــــــ     ٭    وَقِــــيلَ إِنْ ألُـْـــــحِقَ باِلمَـــــــجْمُـــــــــــوعِ       

  )1(يـَــــكــــفِي جَـــوَابُ وَاحِـــدٍ قـَـــــــــوْلاَنِ    ٭          وَهَـــــــــلْ إِذَا اشْـــــــــــتـَغَلَ باِلتِّــــــــبْـــــــيَانِ   

  :    فقرات، كما يلي ثلاث في الفرق بن الفرع والأصلادح وندرس هذه الأبيات لق

                                                 .  الفرق بن الفرع والأصل تعريف قادح :الفقرة الأولى

                                                     .الفرق بن الفرع والأصل قادححجيَّة :الفقرة الثانية

  . الفرق بن الفرع والأصل الأصل في قادحمسألة تعدُّد : الفقرة الثالثة

  :الفرق بن الفرع والأصل تعريف قادح: ىالفقرة الأول

صحيح أصل ) فَ رَ قَ ( الفاء والراء والقاف، ومادة فرَّقَ يُـفَرِّقُ مصدر : لغةً  فرقتعريف ال

، )2(يفصلُها الذي يفَرقُِ بَين الأمور؛: يدلُّ على تمييزٍ وتزييلٍ بين شيئين، والفارق مِن النَّاس

بَـيَّنه له: باَينَه، وفـَــرَقَ له الشيءَ : خلافُ الـــــجَمعِ، وفَارَقَ الشيءَ مُفارقةً و فِراقاً: والفرقُ 
)3(.  

  

  

                                                           

 ).794- 789: (رقم الأبيات(1)

 ).فرق: مادة(، )459-493ص/4ج(مصدر سابق، ابن فارس، : ينظر(2)

  ).فرق: مادة( ،)307- 299ص/10ج(مصدر سابق، ابن منظور، : ينظر(3)
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 :اصطلاحًا الفرق بين الفرع والأصلتعريف 

  :كما يليعلى تعريفين،   فرق بين الفرع والأصلاختلف الأصوليُّون في تــــحديد مفهوم قادح ال

إبداءُ وصفٍ في الأصل يصلُحُ أن يكونَ علةً مستقلَّةً : قادح الفرق هو: ريف الأوَّلالتع

للحكم أو جزءَ علَّة، وهو معدوم في الفرع، سواء كان الوصف مُناسِبًا أو شَبهًا إن كانت 

                                                                                 . العلَّةُ شَبهية

                      إِبـْـــدَاءُ مخُْتَصٍّ باِلاَصْلِ قَدْ صَلـَـحْ      ٭        قـَـدَحْ وَالفَــرْقُ بَـينَْ الْفَرعِْ وَالأَْصْلِ : ((قال الناظم

.........................))            ٭                   ..................أَوْ مَانِعٍ فيِ الْفَرعِْ 

، وذلك: أي: ((ل في شرحهقا  الفرق إبداءُ وصفٍ مخُتصٍّ بالأصلغيرَ الوصف الذي أبداه المستدِلُّ

الوصفُ غيرُ موجودٍ في الفرع، ولا بدَّ أنْ يكونَ ذلك الوصفُ الـمُبدَى صالحاً للتعليل  به، سواء  

علَّة حكم الأصل، أو إبداءُ  كان مُستقِلا� بالتعليل، أو غيرَ مُستقِلٍّ بالتعليل بأنْ يجُعلَ جُزءًا مِن

،  وصفٍ مانع من الحكم في الفرع،فالمانع في الفرع وصف يقتضي نقيضَ الحكم الذي أثبته المستدِلُّ

.                                                     وذلك المانعُ مُنْتَفٍ عَنْ أصل المستدِلِّ 

نَّ الوصفَ الـمُشتركََ هو العلَّةُ، ويدَّعيَ الـمُعترِضُ أن يدَّعيَ الـمُ : فالفرق باعتبار القسم الأول  ستدِلأُّ

أنَّ العلَّةَ وصفٌ آخرُ، أو ذلك الوصف مع خُصوصيَّة لا توُجدُ في الفرع، وباعتبار القسم الثَّاني 

بـَـــتــــه له أنْ يظُهرَ الــــمُعترِضُ مانعًا في الفرع لا يوُجدُ في الأصل مُقتضيًا نقيضَ الـــــحُكم الذي أث ـْ

.                                                                              )1())المستدِلُّ 

  .)4(، وغيرهمِا)3(، وابن السُّبكي)2(وهذا تعريف العضُد

مجموع الأَمرَيْن مِنْ إبداء خُصوصية في الأصل لا توجد : قادح الفرق هو: الثانيتعريف ال

  .  ، أو إبداء مانعٍ في الفرع لا يوُجدُ في الأصلفي الفرع

  ))إِلاَّ فـَـــلاَ فـَـــــــــــرْقَ أنُـَــــــــــاسٌ كُــــــــــــــبـَراَ     ٭  وَالجْـَــمْعَ يـَـرَى      : ((..................قال الناظم

                                                           

  .- بتصرف- ) 450-449ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

  ).359ص(، مصدر سابق، ة والدينعضد المل(2) 

  ).364- 363ص/2ج(،مصدر سابقالعطَّار، : ينظر، و )101ص(، مصدر سابقبكي، ابن السُّ (3)

/ 7ج(، الزركشي، البحر المحيط، )283- 282ص/3ج(، مصدر سابقابن  أمير حاج، : ينظر (4)

  ).157ص/2ج(، مصدر سابق، الشوكاني، )279- 278ص
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داء ــإبهو مجموعُ الأمرين مِنْ يعني أنَّ بعضَ أهل الأصول ذهب إلى أنَّ الفرقَ : ((قال في شرحه

، لأنَّـــه أدلُّ رع لا يوُجدُ في الأصلــــخُصوصية في الأصل لا توجد في الفرع، أو إبداء مانعٍ في الف

كلُّ واحــــدٍ مِـــنْ إبــداء   )1("الآيات البــَيِّــنـَـات"على الفرق، ويكفي في تـَـــحَقُّق الـمُعارضَتـَينْ كما في 

 فيالأصل مع التعرُّض لانتفائهما في الفرع، ومن إبداء المانع في الفرع مع التعرُّض لانتفائهالخصوصية 

 كما يكفي في تحقُّقِهما إبداءُ الخصوصية في الأصل وإبداء المانع في الفرع وإن لم يتعرَّضفي الأصل، 

                                        .                                      )2())لا نتفاء كلٍّ منهما عن الآخر

  .)3(نسبه الآمدي إلى بعض الـمُتقدِّمينوهذا التعريف 

  

:  للفرق ، يشمل قِسميِ التعريف الأول الذي ذكره النَّاظم، وهو اثالثً  ابعضُ الأصوليِّين تعريفً  و ذكر

لصُّورتَين مفقودٍ إبداء معنًى مُناسبٍ للحكم في إحدى ا: قادح الفرق هو: الثالثتعريف ال

                                                                    :فهذا التعريف على ضربين.)4(في الأخرى

َ أصلِ القياس  :الأول .               علَّةً لحكمه -الخصوصيَّة التي فيه: أي-أن يجعل المعترِضُ تعينُّ

َ الفرع  :والثاني  .)5(مانعًا مِنْ ثبُوت حكم الأصل-خُصوصيَّتَه: يأ- أنْ يجعلَ تعينُّ

 .)6(وللأصوليِّين تعريفات اصطلاحيةٌ أخرى غير ما ذكرنا

ا هو المعروف عند الأصوليين، وأمَّــــا  هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ ما ذكرناه من تعريف الفرق إنمَّ

يـــــن، فهو الفَرقُ بيــــن الفُرُوع الفرق في اصطلاح الفقهاء فهو تطبيقٌ لقادح الفرق بين الأصوليِّ 

 ٍ   .   الفقهية، بمعنى الفرق بين مسألتين فقهيَّتين فرعيَّتين في حكم شرعيٍّ مُعينَّ

  

                                                           

  ).202- 200ص/3ج(،بقمصدر ساالعبَّادي، : ينظر(1)

  ).451-450ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).103ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (3)

 ).324- 320ص/4ج(،مصدر سابقالفتوحي، :ينظرو  ،)403ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول، (4)

 .-بتصرف- )347- 346ص(، مصدر سابقالإسنوي، (5)

وقد ذكر الزركشي أنَّ ).855-854ص(، ع سابقمرجصالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل، : ينظر(6)

  ).378ص/7ج(البحر المحيط،  :رنظي". سؤالَ الـمُزاحمة"، و"سؤالَ المعارَضة: "مِنْ أسماء قادح الفرق
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.                                  )1(الفرق بين قاعدتَـينْ أُصوليَّتَين عند الأصوليِّين: وأمَّا الفرق الذي يبحثه العلماء في علم الفروق هو

:                                               الفرق بن الفرع والأصلقادح حجيَّة : الفقرة الثانية

:    ، وذلك عند قوله)2(ذكرَ النَّاظم في شرحه الخلافَ في حكم قادح الفرق على ثلاثة أقوال

                                ..............................))   ٭          ــدَحْ ـــلِ قَ ـــرعِْ وَالأَْصْ ــــنَ الْفَ ـــــيْ ــبَ ــرْقُ ـوَالفَ ((

:                                                                                            وهي كما يلي

                                             . القدح بالفرق بين الفرع والأصليصحُّ : القول الأول

.                                                                )3(وهذا مذهب جمهور الأصوليِّين، وبعض الحنفية

 س المستدِلِّ إذا عجزوالمعارضة في الأصل تقدح في قياقادح الفرق هو مُعارضةٌ في الأصل، : وقالوا

                                                                      . )4(عن الجواب والترجيح

 فرقُ المعترِض بين الفرع والأصل على الصَّحيح:مِن القوادح: ((واختار العلوي هذا القولَ، حيث قال

 وإنَّـــــمَا قَدَحَ لأنَّه يؤُثِّر في جمــــعِ المستدِلِّ : ((، ثم علَّل لهذا القول فقال))بناءً على منع تعدُّد العلَّة

  .)5())بين الفرع والأصل في العلَّة الذي هو مقصود المستدِلِّ في القياس

  .)6(وقبَِل جمهورُ الأصوليِّين أيضًا قادحَ الفرق بين الفرع والأصًل على صورة المعارضة في الفرع

                                                           

القرافي، أنوار البــــروق في أنواء الفروق، عالـــــم الكتب، وعليه حاشية إدرار الشروق على أنوار الفُــــــــرُوق، : ينظر(1)

الطالبة رؤى غازي محمد أمين سندي، قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب : ينظر، )3ص/1ج(لشَّاط، لابن ا

عتربي  سعيدمصيلحي.د.أ: ، إشراف)ه428ت(التجريد الصحيح، لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي 

ة، جامعة أم القرى، مكة الــــــمكرمة، االله هلال، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامي

 ).99-98ص(، )م2009-ه1430(

  ).449ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

- ه1408(عبد ا�يد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، : الشيرازي، شرح اللُّمع، تحقيق: ينظر)(3

 ).220ص/4ج(، سابقمصدر ، الكلوذاني، )201- ص(، الباجي، المنهاج، )942-938ص(، )م1988

، التلمساني، )140ص/2ج(، مصدر سابق، الجويني، نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالباجي، : ينظر(4)

، علاء الدين البخاري، )321-320ص/4ج(، مصدر سابق، الفتوحي، )793-792ص(، مصدر سابق

  ).46ص/4ج(، مصدر سابق

 ).449ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (5)

،الفتوحي، )359ص(، مصدر سابق، عضد الملة والدين، )103ص/4ج(،سابقمصدر الآمدي، : ينظر(6)

 ).321-320ص/4ج(، مصدر سابق
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                                                 . الفرق بين الفرع والأصل لا يقدح: القول الثاني

.                                                                                  )1(وهو قول أكثر الحنفية

 .)2())ل، ولا وُجودَ له في الفرعـعليـــبيانُ وصفٍ في الأصل له مدخلٌ في التَّ : ((هـــبأنَّ  رقِ وعرَّفوا قادحَ الفَ 

                                                                  :  رق بثلاثة أوجهواستدلُّوا على قولهم بعدم القدح بالف

ن له الـحُجَّة، حيث ــــــإنَّ المعترِضَ يعُدُّ جاهلاً مُسترشدًا، واقفًا موقفَ الـمُنكِر حتىَّ تتبيَّ  :الوجه الأول

                                                                  .لك أنْ يعُدَّ في موقفِ المدَّعيلا يصحُّ له قبل ذ

                                                             .                                                 حكم الأصل يجوزُ أن يكونَ مُعلَّلاً بعلَّتـَينْ  :نيالوجه الثا

 الخلاف وقع في حكم الفرع لا في حكم الأصل، ولم يصنعِ السَّائلُ بما ذكرَ مِنَ الفرقِ  :الوجه الثالث

 .)3(في الفرع إلاَّ أنْ أرَانا عدمَ العلَّة فيه،وعدم العلَّة لا يصلُح أن يقومَ دليلاً على عدم الحكم

                                                  . الفرق بين الفرع والأصل لا يقدح: القول الثالث

                                                 .                 وهذا القول نقله الآمدي عن بعض الـمُتقدّمين

لـمَِا فيه مِنَ الجمع بين أسئلةٍ مخُتلفةٍ، مقبول،إنَّه غيرُ : فمنهم مَن قال(( :-ناقلاً دليلهم- قال الآمدي 

                                                               .)4())وهي المعارضَةُ في الأصل والـمُعارضة في الفرع

ذكر النَّاظمُ هذه :الفرق بن الفرع والأصل مسألة تعدُّد الأصل في قادح: الفقرة الثالثة

بعده، وهو مِنْ  ليرُتِّبَ عليها الخلافَ المذكورَ حكى فيها الخلافَ؛ ((، والمسألة تبعًا لابن السُّبكي

دَ أصولِ المستدِلِّ وتقرُّره أنَّا إذا جوَّز ،مسائل الاعتراضات يكفي المعترِضَ بيانُ الفرقِ بين فهل  نا تعدُّ

وفصَّل الناظم .)5())؟أصل واحدٍ وبين الفرع، أو لابدَّ مِنْ إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول

                                                           

 ).226- 225ص/2ج(،مصدر سابق، السمعاني، )234ص/2ج(، مصدر سابق السرخسي،(1)

 ).46ص/4ج(، مصدر سابقعلاء الدين البخاري، (2)

 ).47ص/4ج(، مصدر سابقعلاء الدين البخاري، : ينظر)(3

).                                                                   103ص/4ج(مدي، مصدر سابق، الآ(4)

- 111ص(في بيان حكم الفرق وشروطه، مرجع سابق " رؤى غازي محمد أمين سندي"وقد توسَّعت الطالبة 

131 .(  

د أمورٍ يصلُح كلٌّ منها بانفراده تعدُّ  :تعدُّد الأصولوالمراد (( ،)618- 617(، مصدر سابقابن العراقي، )(5

  ).451ص/2ج(، ،مصدر سابق))على مجموعها للقياس عليه أعمُّ مِنْ أنْ يقُاس على كلٍّ منها بانفراده أو يقُاسَ 
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ثلاث مسائل الفرق بن الفرع والأصل، حيث ذكر  بقادح وعلاقتهتعدُّد الأصل  مسألة الكلام في

  :كما يليفيها، وهي  

  :دُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ مسألة تع :المسألة الأولى

                                        :اختلف الأصوليُّون في مسألة تعدُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ على قولينْ 

                              .                   يصلُح أنْ يتعدَّد الأصل لفرعٍ واحدٍ، بانفراد كلِّ أصل للقياس عليه  :القول الأول

ــنَدْ     ٭٭      ــــمَدْ ـــــــلِ لفَِرعٍْ مُعْتَ ــــتـَــــعَدُّدُ الأَصْ : (( قال النَّاظم ــيرُ السَّ                    ))إِذْ يـُـــــــوجِبُ الْقُـــــــوَّةَ تَكْثـِ

لتصحيحه  )1(الأصل لفرعٍ واحدٍ هو المعتمدُ عليه عند ابن الحاجب أنَّ : يعني: (( قال في شرحه

  .)2())توُجِبُ قوَّةَ الظَّنِّ  -الدليل: أي-لأنَّ كثرةَ السَّندِ : (( ، ثمَّ بينَّ دليل هذا القولَ فقال))إيَّاه

                  .                                      يمُنعُ تعدُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ  :القول الثاني

ثمَّ بينَّ دليل هذا القولَ  ،)))3(التعدُّد ما صحَّحه السُّبكي مِنْ مَنعِ ذلك:((قال النَّاظم في شرحه 

  .)4())لانتشار البحث في ذلك: (( فقال

وقد ذكر جمهورُ الأصوليِّين أنَّ : ((سببَ الــــخِلافِ في مَسألة الفَـــرق فقال لزركشيوبينَّ ا

لا : فمَنْ جوَّزه قالمُستنبَطتـَينْ،  لَّتـَينْ ـعَ كم بِ ــعليل الحرقِ مبنيٌّ على جواز تَ ــفَ في قبَولِ الفَ لاخِ ــــال

ومَنْ ثُـبُوت الحكم بعلَّةٍ أُخرى،  وازـــــفلا يفسُد قياسُه ولا جمعُهُ بعليَّة الفرقِ لج، يقدحُ الفرقُ في العِلِيَّة

  .)5())لفرقُ حينئذٍ ويَـبْطُلُ القياسُ مَنـَعَهُ فهو قائلٌ بالعكس، فيقدَحُ ا

على القول بجواز تعدُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ، فهل يكفي الفرق بين الفرع وبين : المسألة الثانية

  :أصلٍ واحدٍ؟ أو لا يكفي بل عليه أن يقُيمَ الفرقَ بين الفرع وبين جميع الأصول

                                                           

أنَّ ) )1(،هامش546ص/2ج"(نثر الورود"محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي في تحقيقه لـ.دبينَّ (1)

  ". رح ابن حلولو على جمع الجوامعش"هذا القول لابن الحاجب هو في 

 ).451ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).101ص(، مصدر سابقابن السبكي، (3)

  ).451ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (4)

 ).385ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، (5)
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  :                       ة أقوال كما يليذكر النَّاظم الخلافَ في هذه المسألة، و عرَضَ فيها ثلاث

                 )1(وَقـَــالَ لاَ يـَـــكْفِيــــــهِ بـَــــــعْــــضُ الـْــعـُــــــــرَفـَــــــا      ٭     فـَالْفَــرْقُ بَـيْــــنَهُ وَأَصْــــــلٍ قـَــدْ كَــــفَى     : ((قال النِّاظم 

  ))   فـَــــــــــوَاحِدٌ يَكْـــــــــــــــفِــــيــــــــهِ لاَ الـْــــجَــمِيـــــــــــعِ        ٭    ــــــلَ إِنْ ألُـْــــــــــــــــحِـــــــــــــقَ باِلــــمَــــــــــجْــــــــمُـــــــــــوعِ        وَقـِـــــــــيـــــــ

وهذا القول اختاره الصَّفيُّ .واحدٍ مِنْ تلك الأصول يكفي الفرق بين الفرع وبين أصلٍ : فالقول الأول

لأنَّه يبطلُ الجمعُ بين تلك كفى في القدح فيها؛(( :علويُّ دليل هذا القول فقالوأورد ال.)2(الهنديُّ 

، سواء كان الإلحاق بكلٍّ منها،أوصول الأ  وذلك الفرع في تلك العلَّة،وذلك الجمع هو قصدُ المستدِلِّ

  )).           ة المقابل الـمُفصَّل، وهذا ظاهرٌ إذا كان الإلحاقُ بمجموعهاـــــرينــبق مجموعهاـــــب

أمَّا إذا كان بكلٍّ منها فمَحَلُّ خَفَاءٍ، : ((حاقُ بمجموعها، فقد قال العلويـــالإل نِ كُ م يَ ـــــوأمَّا إذا ل  

شيءٍ منها في ذلك الحكمِ، وكأنَّه بالنَّظر إنِّه لا يصحُّ التمسُّك ب: (()3(قال شِهابُ الدِّين عَمِيرةُ 

بل بمجرَّد ذلك الفرق يَـبُطُل التمسُّك بشيء مِنْ تلك : ((، وتابع العلويُّ كلامَه قائلاً .))اهـ)) لـِمُناظِره

 بأنَّ مُستـَنَدَه تلك الأصولُ  )4("الآيات البيِّنات"جِبْ، ووجَّهَه في ـــــالأصول، وينقطِعُ المستدِلُّ ما لم يُ 

  .)5(.))اهـ.لا بعضُها، وقد سقطَ ذلك المستنَدُ بالفرقِ الـمُتعلِّقِ ببعضها

لا يكفي الفرق بين الفرع وبين أصلٍ واحدٍ، بل لا بدَّ مِنْ بيان الفرق بين  :القول الثاني

  .        الفرع وبين كلِّ أصلٍ من تلك الأصول

                                                           

، مصدر سابق، )) ماءالعل: رئيس القوم، والمراد بالعرفاء هنا: جمعُ عَريف، والعريف :العُرَفاَ: ((قال العلوي(1)

 ).452ص/2ج(

 ).3484ص/8ج(، مصدر سابقالهندي، (2)

مة الـمُحقِّق الفقيه، "عَمِيرةَ"هو الشيخ شِهابُ الدِّين أحمد البـُرلُُّسي المصري الشَّافعي، الـمُلقّبُ بـ) (3 ، الإمام العلاَّ

شيخ نور الدين المحلي، كان عالـمًا زاهدًا أخذ العلمَ عن الشيخ عبد الحقِّ السنباطي، والبرهان بن أبي الشريف، وال

، "حاشية على شرح منهاج الطَّالبين للمحلي: "ورعًا، حسن الأخلاق، انتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب، له

  ). 103ص/1ج(، مرجع سابق، الزركلي،)120ص/2ج(،مصدر سابقالغزي، : ينظر).ه957(في سنة تو 

  ).204ص/4ج(، مصدر سابقالعبَّادي، (4)

: وقد ضعَّف مــــحمد الأمين الشنقيطي هذا الاحتمال الأخير، فقال).452ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(5

فـمُشْكَلٌ جد�ا، ،))إِذْ يوُجِبُ القُوَّةَ تكــثيــــرُ السَّنَدْ : ((وأمَّا على أنَّ الإلحاق بكلِّ واحدٍ بانفراده كما دلَّ عليه قولهُ(( 

وشهاب الدّين ابن عَميرة لا يتَّجهُ عند التأمُّل الصادق فيما يظهَر لنا واالله " الآيات البينات"في  وما وجَّهه به ابن قاسم

 ).546ص/2ج(، نثر الورود، ))تعالى أعلم
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لأنَّ القياسَ على كلِّ واحدٍ مِنْ تلك : (( ه قائـــــلاً وأورد الصَّفي الــــــهندي هذا القولَ، وذكََرَ دليلَ 

الأصول مُستقِلٌّ في إفادة المطلوب، فإذا خرج بعضُ الأقيسة بالفرق عن إفادته؛ فقد بقي الثاني 

  .)1())مُفيدًا للمطلوب فيحصل غرض المستدِلِّ 

  :التفصيل في هذه المسألة:القول الثالث

واعلمْ أنَّه إنْ كان غرضُ الــــــمستدِلِّ من الأقيسة : (( يُّ أيضًا فقالوذكر التفصيلَ الصَّفيُّ الهند

   حٌ في غرضه،ادِ ــــالمتعدِّدة إثباتَ المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظَّنِّ المخصوص؛ فالفرقُ المذكور ق

جحان ما فيهما إثباتـُــه برُ : ومحُصِّلٌ لغرَض المعترِض، وإنْ كان غرضُه إثباتِ أصل الـــمطلوب، أي

بقي قياسٌ واحد أو أكثرُ منه سليمًا عن الفرق؛ لم يقدحْ ذلك في غرضه ولا يــــــحصل به غرضُ 

  .)2())المستدِلِّ 

هل يكفي جواب واحدٌ من المستدِلِّ مِن فَرقِ المعترِض بين الفرع وجميع :المسألة الثالثة

  أو لابدَّ مِن جوابِ المستدِلِّ عن جميع ذلك؟الأصول، 

:                                    ذكر النَّاظم الخلافَ في هذه المسألة، و عرَضَ فيها قولَينْ، فقال

  ))ــدٍ قـَـــــــــوْلاَنِ ــــــــــــــوَابُ وَاحِــــــــــــيـَــــكــــفِي جَــ ٭         ـــــــبْـــــــيَانِ ـــــــــتـَغَلَ باِلتِّــــــــــــــتــــــلْ إِذَا اشْ ـــــــــوَهَـــــ((

.                                            يكفي بطلان الاعتراض بالفرق في أصل واحدٍ  :القول الأول

  )).قيل يكفي؛ لحصول المقصود بالدَّفع عن واحدٍ منها: ((وعلَّل العلوي لهذا القول بقوله

  .بل لا بدَّ مِنْ تبَيينه في كل واحدفي أصل واحدٍ، ن الاعتراض بالفرقلا يكفي بطلا:القول الثاني

  . )3())وقيل لا يكفي؛ لأنَّه التزم الجميع، فلزمه الدَّفعُ عنه: (( وعلَّل العلوي لهذا القول بقوله

  

  

                                                           

 ).3484ص/8ج(، مصدر سابقالهندي، (1)

 ).452-451ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، : ينظر، و نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالهندي، (2)

 ).453ص/2ج(، مصدر سابق العلوي،(3)
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  :      ن الفرع والأصليالفرق بلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثَّاني

  :    تتمُّ في فقرتين، كما يلي فرع والأصلالفرق بن اللقادح  تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                                       .الفرق بن الفرع والأصلالتطبيقات الفقهية لقادح  :الفقرة الأولى

  .في التطبيقات الفقهية الفرق بن الفرع والأصلالاعتراض بقادح  :ثانيةالفقرة ال

 :لفرق بن الفرع والأصلا التطبيقات الفقهية لقادح: الفقرة الأولى

                             :  ، كما يليالفرق بن الفرع والأصللقادح  نذكر في هذه الفقرة تطبيقات فقهية

 :التطبيق الفقهي لـقادح الفرق بإبداء وصف مختص في الأصل غير موجود في الفرع) 1

ا عليها؟                       هل التفاح من الأصناف الربوية، فيجري فيه الربا قياسً : مسألة

على الأصناف الربوية الواردة في  قياسًا عليهاالفقهاء في حكم جريان الربا في التفاح  اختلف

        :-صلى االله عليه وسلَّم- قال رسول االله : قال - رضي االله عنه- )1(حديث عُبادة بن الصامت

، والشَّ ـــــرُّ بالبُ ــــالذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضةِ، والبُ ((  مرِ، ـــمرُ بالتَّ ــرِ، والتَّ ــعيــرُ بالشَّ ــعيـــرِّ

تْ هذه الأصنافُ فبَِيعُوا  ــلَفَ ـــتـــدٍ، فإذا اخدًا بيَ اءٍ، يَ وَ والـمِلحُ بالـمِلحِ، مِثْلاً بـمِِثلٍ، سَوَاءً بسَ 

  :  ا يليوخلافهم في المسألة كم ،)2())كَيفَ شِئتُم إذا كان يدًا بيدٍ 

.                                                                        لا يجري الربا في التفاح: القول الأول

  والفضة بناءً على أنَّ علَّة الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث غير الذهب  وهذا مذهب الحنفية

                                                           

هو الصحابي الجليل أبو الوليد عُبــــــادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهِد العَقَبَةَ الأولـــــى (1)

والثانية، شهِدَ بدراً وأُحدًا والخندقَ والـــمشاهدَ كلَّها مع النبي صلى االله عليه وسلَّم، وهو ممَّن جــــــــمع القرآن 

، ، وعلَّمه لأهل الصُّفَّة ثم لأهل الشَّام وفلسطين بعد فتح الشَّام، وهو أوَّل مَنْ تولىَّ القضاءَ بفلسطينالكريمَ 

 ).159- 158ص/3ج(أبو الحسن ،مصدر سابق، ابن الأثير: ينظر).ه34(سنة  - رضي االله عنه- توفي

ذهب والوَرقِ نقدًا، باب الصرف وبيع ال)15(كتاب المساقاة، ) 22(، مصدر سابق[رواه مسلم، (2) 

 .])1587(، رقم الحديث )1211ص/3ج(
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                                                                               .             )1(والجنس- أو الوزن–الكيل: هي

 بناءً على أنَّ علَّة الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة هي الاقتيات ومذهب المالكيَّة

علَّة الأصناف عن الإمام أحمد، بناءً أنَّ  ومذهب الحنابلة في الرواية المشهورة.)2(والادِّخار

  .                   )3(الكيل مع الجنس يهبعة غير الذهب والفضة الأر 

  .يجري الربا في التفاح: القول الثاني

  .)4(الطَّعمعلَّة الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة هيبناءً على أنَّ  وهذا مذهب الشافعيَّة

  : وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني، وهم الشافعية

  .)5(الفاكهة، يجري فيها الربا قياسًا على البُـرِّ بجامع الطَّعم التفاح من: قالوا

: التطبيق الفقهي لـقادح الفرق بإبداء وصف مختص في الفرع غير موجود في الأصـــل) 2

؟                                    )6(هل يجب القصاص على المسلم بقتل الذِّمِّي: مسألة

  :سلم بالذِّمِّي على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في حكم قتل الم

                                                           

الضَّربُ مِنْ كُلِّ شيءٍ، والجنس أعمُّ مِنَ : الجِنسِ ومعنى ). 183ص/5ج(، مصدر سابقالكاساني، )(1

مصدر سابق، ابن منظور، : ينظر. النَّوع، كالإبل جنسٌ مِنَ البهائم العُجم، والجمع أجناسٌ وجنوس

 ).سجن: مادة( ،)43ص/6ج(

أنْ يكونَ الطعامُ : الاقتياتومعنى : (( ، وقال)346- 345ص/4ج(، مصدر سابقالحطاب، )(2

يَةُ، ومعنى الادِّخار: مُقتاتاً، أي  )).أنْ لا يفسُدَ بتأخيره إلاَّ أنْ يخرجَ التأخير عن العادة: تقومُ به الـبِنـْ

مام أحمد أنَّ العلَّة في الأصناف ، ونقل الرواية الثانية عن الإ)5ص/4ج(، مصدر سابقابن قدامة، )(3

 .، مع الجنس-أو الوزن–الأربعة هي الطَّعم، والرواية الثالثة عنه هي الطعم والكيل 

، وهو قول الشافعي في مذهبه الجديد، وأما في مذهبه )397- 395ص/9ج(النووي، الــــمجموع، )(4

/ 2ج(الشيرازي، مصدر سابق، : ينظر. لـــــجنس، مع ا- أو الوزن- القديــــــم فالـــعلَّة هي الطعم والكيل 

).                                                    6ص/4ج(، ابن قدامة، مصدر سابق، )28- 26ص

ـــــافعي والأصحاب: (( وقال النــــــووي ا      ما يعُدُّ للطَّعم غالبًا تقوُّتاً وتأدُّمًا أو تفكُّهً : بالمطعومالمراد : قال الشَّ

 )). أو تداوياً أو غيرها

  ). 246-245ص/3ج(، مصدر سابق، الآمدي، )284ص/5ج(، مصدر سابقالرازي، (5)

 ).100ص(،مرجع سابقالبركتي،. هو الـمُعاهَدُ مِنَ الكُفَّار؛ لأنَّه أومنَ على ماله ودمه ودينه بالجِزية:الذِّمِّيُّ (6)
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.                                                                         يقُتل المسلم بالذِّمِّي :القول الأوَّل

  .  )1(وهذا قول الحنفية

                       .                                                لا يقُتل المسلم بالذِّمِّي :القول الثاني

  )4(والحنابلة ،)3(مذهب الشافعية، وهو )2(قول بعض المالكيةوهذا 

.                فيـُــقتـَـــلُ بـه )5(لا يقُتلُ المسلمُ بالكافر الذِّمِّي إلاَّ أن يقتـــلَه قتلَ غِيلَةٍ  :القول الثالث

.                                                 )8)(7(واللَّيثِ بنِ سعد )6(وهذا قول الإمامَينِْ مالكٍ 

يقُتلُ المسلمُ بالذِّمِّي قياسًا على غير المسلم إذا : قالوا :وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأوَّل

  .)9(قتل الذِّمِّيَّ بجامع القتل العمد العدوان

  : التطبيق الفقهي مسألة تعدُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ ) 3

                                                        :  ويجُ المرأةِ نفسَها بدون إِذْنِ وليِّهاتز : مسألة

: اختلف الفقهاء في حكم تزويج المرأة نفسَها من غير إذن وليِّها والعقدِ على نفسها،على قولين

                                                           

 ).237ص/7ج(، مصدر سابقالكاساني، )(1

  ).121ص/8ج(عبد البر، الاستذكار، ابن )(2

 ).171ص/3ج(، مصدر سابقالشيرازي، )(3

 ).274- 273ص/8ج(، مصدر سابق، ابن قدامة(4)

  ).181ص/4ج(، مصدر سابق، ))أن يُضجِعَه فيذبحه، وبخاصَّة على ماله: وقتلُ الغِيلَة: ((قال ابن رشد الحفيد(5)

اد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، محمد فؤ : الإمام مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق(6)

  ). 864ص/2ج(، )م1985- ه1406(

هو الإمام أبو الـــــحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمِي القَلْقَشَنْدِي، الحافظُ، شيخ الإسلام، (7)

لزهري، روى عنه خلقٌ كثير،  إمام أهل مصر في الفقه والحديث، أخذ العلمَ عن الكثير، وكتبَ عن الإمام ا

الليث أفقه (( : ولي القضاءَ بمصر، واستقلَّ بالفتوى في زمانه، وكان سخي�ا مِن الكرماء، قال عنه الشافعي

، مصدر سابقابن خلِّكان، : ينظر). ه175(، توفي سنة ))مالكٍ إلاَّ أنَّ أصحابهَ لم يـَـقُـــومُـــوا بهمِنْ 

  ).  163-136ص/8ج(، صدر سابقم، الذهبي، )132- 127ص/4ج(

 . ،ابن رشد الحفيد، مصدر سابق، نفس جزء وصفحة)121ص/8ج(عبد البر، الاستذكار، ابن (8)

 ).364ص/2ج(، مصدر سابق، العطار، )135ص/3ج(، مصدر سابقالسبكي،  (9)
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                                                                                         .يجوز للمرأة أنْ تُزوِّج نفسَها مِنْ غيرِ إِذْنِ وليِّها: القول الأول

.                                                                                                 )1(وهذا قول الحنفية

.                               نْ غيرِ إِذْنِ وليِّهالا يجوز للمرأة أنْ تُزوِّج نفسَها مِ : القول الثاني

  .                           )4(، والحنابلة)3(والشافعية، )2(وهذا قول المالكية

                                                       : وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأول

ا تستحِقُّ الولايةَ والتصرُّفَ يجوز للمرأة أنْ تزُوِّجَ : قالوا نفسَها باعتبار أنَّ بضعها سلعةٌ، كما أ�َّ

، مع أنَّه قاس هذا الفرع بعينه على )5(على نفسها في مالها، بجامع أخذ المال عِوضًا عن الكلِّ 

 المالكة أمرُ نفسِها، تزُوِّج نفسَها دون وليٍّ قياسًا على الرجل بجامع أن� كلا� : أصل آخر كقوله

  . )6(منهما له حاجة في التلذُّذ والنَّسل

  

                                                           

 ).247ص/2ج(، مصدر سابق،الكاسانــــي، )191ص/1ج(، مصدر سابقالـمَرْغيِناني، (1)

،القرافي،الذخيرة، )729- 727ص(القاضي عبد الوهَّاب، المعونة على مذهب عالم المدينة،  :ينظر(2)

).                             201ص/4ج(، )م1994(محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، : تحقيق

رواية أشهبَ عنه، وهي عبارة البغداديِّيـــــــن أنَّ الوليَّ شرطُ صحَّةٍ، وهذه : الأولى: وعن الإمام مالكٍ روايتان

مِنْ أصحاب مالكٍ، والرواية الثانية تتخرَّج على رواية ابن القاسم عَنْ مالكٍ في الولاية أنَّ اشتراطَها سُنَّةٌ لا 

مَ فرضٌ، وأنَّه يجوزُ للمرأة غير الشريفة أن تستخلفَ رجلاً مِنَ النَّاس على إنكاحها، وكان يَستحِبُّ أ نْ تقُدِّ

.                                     الثيِّبُ وليَّها ليَعقِدَ عليها، فكأنَّه عنده مِن شروط التَّمام لا مِنْ شُرُوط الصِّحَّة

  ).36ص/3ج(ابن رشد الحفيد، مصدر سابق، 

  ).149ص/16ج(النووي، ا�موع، (3)

                                             ).              8-7ص/7ج(ابن قدامة، مصدر سابق، (4)

 )رسالة ماجيستر: أصل الكتاب(الولاية في النكاح  وفي،وض بن رجاء العع.د:لتوسُّع في هذه المسألة ينظرول

، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى، 

  ).334- 64ص/1ج(، )م2002- ه 1423(

عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق(5)

  ).248ص/2ج(، مصدر سابق، الكاساني، )487ص/1ج(، )م1994- ه1415(الطبعة الأولى، 

  ).453-451ص/ 2ج(مصدر سابق،الأبياري، : ينظر، و )694- 690ص/1ج(، مصدر سابقالعلوي، (6)
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  :الفرق بين الفرع والأصل في التطبيقات الفقهيةالاعتراض بقادح : الفقرة الثانية

الاعتراض على التطبيق الفقهي لـقادح الفرق بإبداء وصف مختص في الأصل غير  )1

 :موجود في الفرع

                                                  : القِصَاص في القتل بالمثقَّلالاعتراض على مسألة 

، وممَّا عترض أصحابُ القول الأوَّل على دليل القول الثانــــي في جَريان الرِّبـــا في التُّفاح قياسًا على الا بـُرِّ

الذي هو  إنَّ في البـُرِّ وصفًا صالحاً للتعليل وهو الاقتيات والادِّخار موجودًا في الأصل:اعترضوا به قالوا

اد العلَّةفيحصل ال البـُرِّ دون الفرع الذي هو التفاح،   .)1(فرق بين الأصل والفرع بناءً على وجوب اتحِّ

الاعتراض على التطبيق الفقهي لـقادح الفرق بإبداء وصف مختص في الفرع غير  )2

  :   موجود في الأصل

:                                                                        مسألة القصاص على المسلم بقتل الذِّمِّي

 في قتل المسلم بالذِّمِّي قياسًا على غير المسلمعلى دليل القول الثانيالثاني أصحابُ القول  اعترض

إذا قتل الذِّمِّيَّ بــــجامع القتل العمد العدوان؛ اعترضوا عليهم بأنَّ الفرقَ بــيــنهما هو تعينُّ الفرع   

  .)2ص عليه، ومانع لشرفه الخاصِّ وهو الإسلاممانعٌ مِنْ وُجوب القِصا - وهو الإسلام-

  : الاعتراض على التطبيق الفقهي لـقادح الفرق في مسألة تعدُّد الأصل لفرعٍ واحدٍ  )3

 :تزويجُ المرأةِ نفسَها بدون إِذْنِ وليِّها: مسألة

 ياسًاــنِ وليِّها قمرأةِ نفسَها بدون إِذْ ـــــدليل القول الثاني فيتزويجُ العلى  اعترض أصحابُ القول الثاني

إنَّ في : قالوا: الرجل، وممَّا اعترضوا به في القياس على المال: المال، والثاني: على أصلَينْ، أحدهما

وهو أنَّ عَرْضَها نفسَها على الفرعِ الذي هو تزويجُ الـمرأة نفسها مانعًا لم يكن في الأصل، 

لْعةُ ومعامَلَتُها لهم الرجالكما تعُرضُ  سلعتها مُنافٍ للحياء والصيانة  بُضعها كمعاملتها علىعلى  السِّ

  .تقضي �ما المروءةُ، بخلاف السِّلعة، فلا مانعَ فيها مِنْ ذلك اللَّذَيْنِ 

                                                           

  ).545- 544ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، )(1

  ).347ص(، مصدر سابق،الإسنوي، )136-135ص/3ج(، مصدر سابقالسبكي، )(2
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إنَّ في الفرع الذي هو تزويجُ المرأة نفسَها مانعًا ليس في : واعتراضُهُم على القياس بالرجل، قالوا

فَسَها؛ لزوَّجَتْ نفسَها مِنْ غير كُفءٍ، فتلحقُ أولياءَها المعرَّةُ الأصل، وهو أنَّ المرأةَ لو ترُكَتْ ون

  .)1(بسبب ذلك، بخلاف الذَّكَر

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).547- 546ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، )(1
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                                                         . الوارد في النظم ضعو دراسة قادح فساد ال: طلب الرابعالم

 :وفيه فرعان

 .فساد الوَضع اسة الأصولية لقادحالدر : الفرع الأول

  :                        قال النَّاظم

ليِـــلُ حَائِدًا عَنِ السَّــنـَــنْ    ٭         مِـــنَ الْقَـــوَادِحِ فَسَــــادُ الْوضْـــــعِ أَنْ                             يَجِـــــي الدَّ

ثـْــــبَاتِ مِــــــــنْ عَــــدِيــــلِ   ٭        سِيـعِ وَالتَّسْهِيلِ  ــــــوْ كَــــــــــالأَْخْــــذِ للِتَّـ                  وَالنَّـــــــفْيِ وَالإِْ

                      ــــطاَعِ وَالـــــذِّكْـــــــرِ أَوْ حَـــــــدِيثـِــــــــهِ الْمُــــــ   ٭         مِــــــنْـــهُ اعْـــتِبـَـــارُ الْوَصْفِ باِلإِجْمَاعِ 

  )1(ــــاسِ ـــــــــــحَّةِ الأَْسَـــــــــــــــوَابهُُ بِصِــــجَــــــ ٭      كْمِ بـِـــذَا الْقِــيَاسِ    بـِـــــــنَاقِــــــضِ الـْـــــحُ 

  :    فقرات، كما يلي أربع في عفساد الوَضْ ادح وندرس هذه الأبيات لق

                                                                   .  عفساد الوَضْ  تعريف قادح :الأولى الفقرة

                                                                      .عفساد الوَضْ أقسام قادح :الفقرة الثانية

                                                              .عفساد الوَضْ حجِّيَّة قادح : الفقرة الثالثة

  .عفساد الوَضْ الجوابُ عن قادح : رابعةالفقرة ال

  :فساد الوضْع تعريف قادح: ىالفقرة الأول

لا� منهما على ـــمَتَين،نعُرِّفهما لغةً كُ لِ ـــمُركَّب إضافي من كَ "فَسَاد الوَضْع"مصطلح  .3

 :حِدة

 ،)2(كلمةٌ واحدةٌ )فَ سَ دَ (مصدر فسَد يَـفْسُدُ،والفاء والسِّين والدَّال:لغةً  الفسادتعريف  -

خروجُ الشيءِ عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه : ، والفساد)3(ضدُّ الصَّلاح: والفسادُ 

 . )4(أو كثيراً، ويُستعملُ ذلك في النَّفس، والبَدَن، والأشياءِ الخارجةِ عن الاستقامة

                                                           

 ).798-795: (رقم الأبيات (1)

  ).فسد: مادة( ،)503ص/4ج(، مصدر سابقابن فارس، (2)

  ).فسد: مادة(، )335ص/3ج(، مصدر سابقنظور، ابن م(3) 

الدار الشامية،  صفوان عدنان الدادوي، دار القلم،: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق(4)

  ).636ص(، )ه1412(دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 
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أصــلٌ واحـــــدٌ ) وَ ضَ عَ (مصدر وَضَعَ يَضَعُ، ومادَّة الـــواو والضَّاد والعَيْــــــن : غةً تعريف الوَضْع ل -

أثـْـبَتـَــــه فيـــــه، : ، وهو ضدُّ الرَّفع، ووَضَع الشيءَ في الـــــمَكَـــان)1( يدُلُّ على الخفض للشيء وحطِّه

 .)2(ضَعْهُ غيرَ هذه الوَضْعَةِ والوِضْعَة والضَّعَة، كلُّها بمعنى: وتقولُ في الـحَجَرِ واللَّبـِنِ إذا بُنيَِ به

                                                                         :   اصطلاحًا فساد الوضعتعريف  .4

  :بالتعريف الاصطلاحي للفساد، ثم نعُرِّف فساد الوضع اصطلاحًا - أولاً - نبتدأ 

                                                                :   ساد اصطلاحًاتعريف الف: أولا

 :اختلف العلماء في بيان مصطلح الفساد على تعريفين، كما يلي

  :                                                                تعريف الحنفيَّة: التعريف الأوَّل

                     . فوات ركُنٍ أو شرطٍ في العبادة: يحمل معنى البُطلان، وهو: دالفسا :العبادات في/ أ

.                                     ما شُرعَِ بأصله دون وصفه: الفساد :في المعاملات/ ب

:    لبطلانما كان مشروعًا بأصله ووصفه، وا: فيكون مرتبةً بين مرتَـبَتيَِ الصحَّةِ والبطلانِ ، فالصحَّة

  .)3(ما ليس بمشروع بأصله ووصفه

                                                            :  تعريف جمهور الأصوليِّين: التعريف الثاني       

.                             العبادات ما لم يُسقِط قضَاء:البطلان، وهو الفساد يحمل معنى: في العبادات/ أ

               .                                                  ا الصَّحَّة فهي ما أسقطَ قضاء العباداتوأمَّ 

.                           عدم ترتُّب آثار العقود عليها: الفساد والبطلان سواء، وهو: في المعاملات/ ب

 .)4(وباطلٌ  فكلُّ ما كان منهي�ا عنه إمَّا لعينه أو لوصفه ففاسدٌ 

                                                           

  ).وضع: مادة(، )118-117ص/6ج(مصدر سابق، ابن فارس، (1)

  ).وضع: مادة(، )401-396ص/8ج(، ر سابقمصدابن منظور، : ينظر)(2

 236ص/ 2ج(، أمير بادشاه، مصدر سابق، )155- 154ص/2ج(ابن أمير حاج، مصدر سابق، : ينظر(3)

-237.(  

، ابن قدامة، )313-308ص/1ج(، القرافي، نفائس الأصول، )76-75ص(الغزالي، المستصفى، : ينظر)(4

بعض المسائل الفقهية فرَّقوا فيها بن الفساد  وقد استثنى الجمهور). 183-181ص/1ج(، مصدر سابق

عبد الكريم الفضيلي، الـــمكتبة العصرية، : ابن اللَّحَّام، القواعد والفوائد الأصوليَّة، تحقيق: ينظروالبطلان، 

، الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، )156- 152ص(،)م1998- ه1418(بيروت، الطبعة الأولى، 

 ).21- 7ص/3ج(، )م1985- ه1405(تية، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف الكوي
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  :                                                                 تعريف فساد الوضع اصطلاحًا: ثانيًا

تباينت تعريفات الأصوليِّين لقادح فساد الوضع، وإنْ كان أكثرهم اتفقوا على المعنى المراد منه،   

  :تعريفا�م لهذا القادح كما يلي وكانت

هو ما يكون الجامعُ ثَـبَت اعتبارهُ بنصٍّ أو إجماعٍ في نقيض الحكم أو     : لالتعريف الأوَّ 

  . ضدِّه

، )3(، والشوكاني)2(وابن النجار )1(وهذا ما عليه اصطلاح الأصوليِّين، وهو تعريف ابن الحاجب

  .)5()4(وابنِ نظاَم الدِّين اللَّكْنَوِي

ليلُ على الهيئة الصَّالحة لاعتباره في ترتيب هو أنْ لا يكونَ القياسُ أو الدَّ : التعريف الثاني

.                                                                                                 الحكم

  :                                      وهذا هو اختيار النَّاظم، حيث قال

ــ     ٭       ـادُ الْوضْـــــعِ أَنْ ـــــــــــوَادِحِ فَسَـــــــــــــــــــــــنَ الْقَ ـــــــــــــمِـ(( ــنـَـــــــــــــيجَِ ليِـــلُ حَائِدًا عَنِ السَّ   ))ــنْ ــــــــي الدَّ

  

                                                           

  ).1137ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، (1) 

  ).242-241ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (2) 

  ، )159ص/2ج(، مصدر سابقالشوكاني، (3) 

، "بــــــحر العلوم"ببــهو أبو العبَّاس عبد العلي محمد بن نظام الدِّين محمد الهندي اللَّكْنَويالأنصاري،الــــملقَّ (4)

، )ه1180(الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي، نشأ نشأةً صالحةً، مِن نوابغ القرن الثاني عشر،نبغ  في حدود 

شرح منار الأنوار " تنوير الـــــمنار: "تلقَّى العلومَ على أكابر علمائها، ونبغ في كثيـــــــــرمٍنها، له مؤلَّفاتٌ، منها

في أصول الفقه، وغيرهما، توفي في مدارس في الهند " الرحموت شرح مُسلَّم الثبوت للبهاري فواتح"للنسفي، و

).                                                                                                     ه1225(سنة 

-ه1346(عرَّبة، دار صادر، بيروت، يوسف اليان سركيس الدمشقي، معجم المطبوعات العربية والم: ينظر

،  عماد علي جمعة، المكتبة الإسلامية، سلسلة التراث العربي الإسلامي، الطبعة )531ص(، )م1928

  ).201ص(، )م2003-ه1424(الثانية، 

 ).393- 392ص/2ج(، مصدر سابقالأنصاري، (5) 
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على  -قياسًا كان أو غيره-أنْ لا يكونَ الدليل : أنَّ فسادَ الوضع هو: يعني: ((قال في شرحه 

  .)1())اره في ترتيب الحكم عليه، كأنْ يكونَ صالحاً لضدِّ ذلك الحكم أو نقيضهالهيئة الصالحة لاعتب

  .)4(، والزركشي)3(، وابن السبكي )2(وهذا التعريف اختاره الآمدي

  .                                      )5(فسادُ الوضع هو نفسُه فساد الاعتبار: التعريف الثالث

  .)7(، والباجي)6(، كالشيرازيما عليه بعضُ الأصوليِّين وهو

ا سمُِّيَ هذا فسادَ الوضع؛ لأنَّ : ((وأمَّا عن وجه تسميته بفساد الوضع؛ فقد قال الطوفي   وإنمَّ

جعلُه في محلٍّ على هيئةٍ أو كيفيةٍ ما، فإذا كان المحلُّ أو تلك الهيئةُ لا تنُاسِبه؛  : وضعَ الشيءِ 

: ى خلاف الحكمة يكون فاسدًا، فنقول هاهناكان وضعُه على خلاف الحِكمة، وما كان عل

إنَّ العلَّةَ إذا اقتضتْ نقيضَ الـحُكم الـمُدَّعَى أو خلافَه، كان ذلك مخُالفًا لحكمته؛ إذْ مِنْ شأنِ 

ا تخُالفه، فكان ذلك فاسدَ الوضع �ذا الاعتبار   .)8())العلَّةِ أنْ تنُاسِبَ معلُولهَا، لا أ�َّ

ا سمُِّيَ هذا فسادَ الوضع؛ لأنَّ وضعَ القياسِ أنْ يكونَ على هيئةٍ صالحةٍ؛ (: (وقال ابن النَّجَّار وإنمَّ

  . )9())لأِنْ يترتَّبَ على ذلك الحكمِ المطلوبِ إثباتهُ، فمتى خلا عن ذلك فَسَدَ وضعُه

                                                           

  ).454ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

  ).73ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (2)

  ).102- 101ص(، مصدر سابقابن السبكي،  (3)

  ).399ص/7ج(ي، البحر المحيط، الزركش(4)

وهذا التعريف انتُقِد مِنْ جِهة أنَّ فيه إجمالاً وغموضًا، كما أنَّه غيـــرُ مانعٍ مِن دخول غيره فيه، لأنَّ القياسَ    

الـهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الـــــحكم،  إنَّه ليس على: إذا وُجد فيه خللٌ في أحد أركانه فيجوز أنْ يقُال

لـِمَا فيه مِنَ الخلََلِ والنـَّقْصِ في كذا، ومعلومٌ أنَّ فسادَ الوضعِ لا يطُلَقُ إلاَّ على نوعٍ خاصٍّ مِنَ الاعتراض كما 

 ). 199ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، : ينظر. ذكرنا مِنَ الأمثلة له

 .لهذا البحث عابر في الفصل ال وللأا قادح فساد الاعتبار في المطلب الأول مِنَ المبحث ستأتي دراسة(5)

  ).936- 928ص(الشيرازي، شرح اللُّمع، )(6

  ).184- 178ص(الباجي، المنهاج في ترتيب الحِجاج،  (7)

 ).472ص/3ج(، مصدر سابقالطوفي، )(8

 ).245ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (9)



 المطلب الرابع.4/ المبحث الأول.1/ لثالثالفصل ا.3

 

146 

               :                                           وأقسامه قادح فساد الوَضْعأنواع : الفقرة الثانية

:                                            ذكر النَّاظم أنَّ قادحَ فساد الوضع يأتي على أنواع، فقال

ثـْــــوَالنَّ     ٭             لِ ـــــــــهِيـــــــــوْسِيـعِ وَالتَّسْ ـــــذِ للِتَّــــــــــــــالأَْخْــــــــــكَـ(( لِ    ــــــــنْ عَــــدِيـــــــــــبَاتِ مِـــــــــــــفْيِ وَالإِْ

 ذِّكْـــــــرِ أَوْ حَــــدِيثـِــــــــهِ الْمُــــــــــطاَعِ ــــــــوَالــ    ٭            اعِ ــــــــــــــــــــــــــارُ الْوَصْفِ باِلإِجمَْ ــــــــــنْـــهُ اعْـــتِبـَـــــــــــــــــــــــمِـ

            ))..........................   ٭              اسِ     ــــــذَا الْقِــيَ ـــــــــــــحُكْمِ بـِـــــــــنَاقـِـــــضِ الـْـــــــــبِ 

، وإمَّا مِنَ الإجماع، -مِنْ الكتاب أو مِنَ السُّنَّة–فيُعتبرُ دليل اعتبار الوصف إمَّا مِنَ النصِّ : أي

.                              نْ شَهَادَة الأُصُولِ، وهذه الثلاثة المذكورة هي أنواع قادح فساد الوضعوإمَّا مِ 

:  وأقسام شهادةُ الأصول هي المرادُ مِنَ الأقسام الأربعة التي ذكرها النَّاظمُ لفساد الوضع في قوله

ثـْــــبَاتِ مِ ــــوَالنَّ   ٭             لِ ــــــــــــــــــــهِيــــسْ ــــوْسِيـعِ وَالتَّ ــــذِ للِتَّـــــــالأَْخْــــــــــكَـ((   .)1())لِ ـــــــنْ عَــــدِيــــــــفْيِ وَالإِْ

                                                                :   أنَّ فساد الوضع له ثلاثةُ أنواعٍ  :يعني

         .الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن النصأن يكون الدليل :النوع الأول

       .أن يكون الدليل الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن الإجماع: النوع الثاني

          .أن يكون الدليل الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن شهادة الأصول: النوع الثالث

يعني أنَّ مِنْ فساد الوضع كونَ الوصف الجامع ثبت : ((الأنواع الثلاثة في شرحه عن هذه قال

ه في قياس الـأو النصِّ مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ، في نقيض الاعتباره بالإجماع   مستدِلِّ أو غيرهِـــــحكم أو ضِدِّ

  .)2())عليه وسلمالقرآنُ العظيم، والضمير في حديثه للنبي صلى االله  مِن الأدلَّة، والمراد بالذِّكْر

          :له أربعة أقسام الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن شهادة الأصول هذا النوع الثالثو 

                                                                       .أخذ التوسيع مِنَ التضييق: القسم الأول

.                                                               لتغليظأخذ التخفيف مِن ا: القسم الثاني

.                                                                         أخذ النفي مِن الإثبات :القسم الثالث

  .)3(أخذ الإثبات مِنَ النَّفي :القسم الرابع

                                                           

 ).199-197ص(، مرجع سابقآخند جان نيازي، محمد يوسف (1)

  .-بتصرف-)456-455ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

علي .د: ، الشيرازي، المعونة في الجدل، تحقيق)179-178ص(الباجي، المنهاج في ترتيب الحِجاج، : ينظر(3)

ث الإسلامي، الكويت، الطبعة بن عبد العزيز العميريني، منشورات مركز الــــمخطوطات والتراث،جمعية إحياء الترا

 ).118-111ص(، )م1987- ه1407(الأولى، 
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  :الوَضْع حجِّيَّة قادح فساد: ثالثةالفقرة ال

  .)1(اتَّفق الأصوليُّون على قبَول هذا الاعتراض ، ولزُُوم الجواب عنه

وذلك لأنَّ الجامعَ الذي يَـثْبُتُ به : (( -مُبيـِّنًا دليل القدح بفساد الوضع–قال العضُد الإِيجي  

به النَّقيضان، الحكمُ قد ثَـبَتَ اعتبارهُُ بنصٍّ أو إجماعٍ في نقيضِ الحكم، والوصف الواحد لايَـثْبُتُ 

  .)2())وإلاَّ لم يكن مُؤثِّـراً في أحدهما لثبُُوتِ كلٍّ معه بدلاً 

  :الجوابُ عن قادح فساد الوَضْع: رابعةالفقرة ال

           ))جَـــــــــــــــــــــوَابهُُ بِصِـــــــــــــــحَّةِ الأَْسَــــــــــــاسِ    ٭  ...........................   ((: قال الناظم

أنَّ جوابَ فساد الوضع بأقسامه الخمسة يكون ببيان صِحَّة الأساسَ، : يعني: ((ل في شرحهقا

 الدليل، والمرادُ بصحَّته كونهُ صالحًا لترتيب الحكم عليه، كَأَنْ يكونَ له جِهتانِ ينَظرُ المستدِلُّ : أي

  .)3())فيه مِنْ إحداهما، والمعترِضُ مِنْ أخرى

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).203ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (1) 

  ).343ص(، مصدر سابقعضد الملة والدين، (2)

- 178ص(الباجي، المنهاج في ترتيب الحِجاج، : ينظرو ). 458ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3)

  ).118- 111ص(، مصدر سابق، الشيرازي، )184
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  :      فساد الوضعلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الثَّانيالفرع 

  :    لقادح فساد الوضع تتمُّ في فقرتين، كما يلي تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                                                   .التطبيقات الفقهية لقادح فساد الوضع :الفقرة الأولى

  .هناد الوضع في التطبيقات الفقهية، والجواب عالاعتراض بقادح فس :ثانيةالفقرة ال

 :فساد الوضع التطبيقات الفقهية لقادح: ىالفقرة الأول

:                           فساد الوضع ، كما يلي نذكر في هذه الفقرة تطبيقات فقهية لقادح

اعتبار التطبيق الفقهي لـلنوع الأول لفساد الوضع وهو أن يكون الدليل الذي يثُبتُ ) 1

                                                                  :العلَّة في نقيض الحكم مِن النص

الهِرِّ  )1(حكم سُؤر: مسألة
)2(                                                                 :

                                             :            اختلف الفقهاء في حكم سُؤْر الهرِِّ على قولين

.                                              سُؤر الهِرِّ مكروهٌ كراهة تحريم أو كراهة تنزيه :القول الأول

                            .                                                   سُؤْر الهِرِّ طاهر :الثانيالقول .)3(وهذا مذهب الحنفية

  .)6(والحنابلة،)5(، والشَّافعية)4(المالكيَّةمذهبوهذا 

                                                           

، ا�موع، ))لعُابهُ ورُطوبةُ فَمِه: - طاهرٌ أو نجِسٌ –سُؤْر الحيوانومُراد الفقهاء بقولهم : ((قال النوويُّ (1) 

 ).172ص/1ج(

القطُّ، وهو جِنسٌ مِنَ الفصيلة : هُرَرٌ، والهرُّ : هِرَّةٌ، وجمعها: هِرَرةٌَ، والأنثى: هو السِّنـَّوْرُ، والجمع :الهِرُّ (2) 

، مجموعة مِنَ المؤلفين، )854- 853ص/2ج(، مصدر سابقالجوهري، : ينظر. لسَّنـَّوْرية، ورتبة اللَّواحما

  ).745س/2ج(الـمُعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، 

 ).224ص/1ج(، مصدر سابق، ابن عَابِدِين، )138-137ص/1ج(ابن نجُيم، البحر الرائق، (3)

 ).52- 51ص/1ج(، مصدر سابق، الحطاب، )164ص/1ج(بر، الاستذكار، ابن عبد ال)(4

 ).93ص/1ج(، الشيرازي، المهذب، )319-318ص/1ج(، مصدر سابقالماوردي، )(5

  ). 195ص/1ج(، مصدر سابق،البهوتي، )343ص/1ج(، مصدر سابقالمرداوي، (6)

، ابن نجُ    ).138ص/1ج(، مصدر سابقيم، ووافق الإمام أبو يوسف مذهبَ الجمهور في طهارة سؤر الهِرِّ
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الهِرُّ سَبُعٌ ذُو نابٍ فيكون سُؤْرهُ نجسًا كالكلب:قالوا وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأوَّل
)1(.  

لَّة في التطبيق الفقهي لـلنوع الثاني لفساد وهو أن يكون الدليل الذي يثُبتُ اعتبار الع )2

 .      نقيض الحكم مِن الإجماع

،وفيها مذهب الشافعية في )2(سبق عرض المسألة:حكم تكرار مسح الرأس في الوُضوء: مسألة

يُسنُّ تكرار مسح  :قالوا:وممَّا استدلُّوا به.استحباب تكرار مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرَّات

  .)3(ه، كالاستجمارالرأس في الوضوء، وذلك لأنَّه مسحٌ فيُسنُّ تَكرار 

التطبيق الفقهي لـلنوع الثالث لفساد الوضع، وهو أن يكون الدليل الذي يثُبتُ اعتبار  )3

 .     العلَّة في نقيض الحكم مِن شهادة الأصول

هل تجب دفع الزكاة على الفورية، أم : مسألة:أخذ التوسيع مِنَ التضييق: القسم الأول

                                                             على التراخي؟                      

       :على قولين، اختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة هلتجب على الفورية، أم على التراخي

                                                                 .تجب الزكاة على التراخي: القول الأول

  .)4(مهور الحنفيةوهو قولٌ لج

.                                                              تجب الزكاة على الفَور: القول الثاني

  .)7(، والحنابلة)6(والشافعية، )5(وهذا مذهب المالكيَّة

  

                                                           

 /1ج(ـ، )م2000-ه 1420(العَيْنيِ، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، )(1

 ).138ص/1ج(، ابن نجُيم، البحر الرائق، )484ص

 ).64ص : (ينظر(2)

 ).140ص(ة الكبرى، مصر، زكريا الأنصاري، غاية الوصول شرح لُبِّ الأصول، دار الكتب العربي(3)

 ). 272ص/2ج(، مصدر سابق، ابن عابدين، )3ص/2ج(، مصدر سابقالكاساني، : ينظر)(4

 ).500ص/1ج(، مصدر سابق،الدردير، )134ص/3ج(القرافي، الذخيرة، (5)

 ).129ص/2ج(، مصدر سابق، الشربيني، )103ص/3ج(، مصدر سابقالماوردي، (6)

- ه1414(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، الطبعة الأولـى، )186ص/3ج(،مصدر سابقالمرداوي،)(7

  ).157-156ص/2ج(، واختاره ابنُ الـهُمام وبعضُ الحنفية، فتح القدير، دار الفكر، )444ص/1ج(،)م1993
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  : وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الأول

يَّة على العَاقِلَةلد )1(مالٌ وجَبَ على وجه الإرفاق: الزَّكاة: قالوا   .)3)(2(فع حاجة المسكين، فكان على التراخي كالدِّ

  :     أخذ التخفيف مِن التغليظ: القسم الثاني

  :على القاتل عمدًا )4(حكم وجوب الديَّة: مسألة

  :اختلف الفقهاء في وجوب الديَّة على القاتل عمدًا، على قولَينْ 

وليس للوليِّ أنْ يلُزمَِ الجانيَ بالدَّيَّةِ إلاَّ أنْ يعفوَ مجَّاناً أو يرضى يجب القِصاص على الجاني، : القول الأوَّل

                                                         .                                                     الجاني بالديَّة

  .   )8(،ورواية للحنابلة)7(، وقولٌ للشافعية)6(، والمشهور مِن مذهب المالكيَّة)5(وهذا مذهب الحنفية

.                        الواجبُ في ذلك أنْ يُخيـَّرَ الوليُّ بين القِصاص أو الديَّة على الجَانِي:القول الثاني

  . )11(وقولٌ للمالكية، )10(، والمذهب عند الحنابلة)9(وهذا هو المشهور عند الشافعية

  

  

                                                           

وائد كو�ا عدم التشديد عليه، ومِنْ ف: الرِّفق بالمالك والمساهلة عليه، أي: بالرِّفقوالمراد : ((قال العلوي(1)

تجويزُ إخراجها مِنْ غير المال الذي وَجَبَتْ فيه وامتناع أخذ الكريمة مِنْ : على وجه الارتفاق به]الزكاة: يعني[

  ).455ص/2ج(، مصدر سابق، ))غَير طِيبِ نفسٍ 

مَّا  الآباء وأ.وهم أقرباؤه مِنْ جهة الأب، فيدخل فيه إخوته، وعُمومته وأبناؤهم: عَصَبَة القاتِلِ  :العَاقِلة(2)

  ). 391- 390ص/8ج(ابن قدامة، المغني، : ينظر. والبنون فاختلفوا في كو�م مِنَ العاقلة

 ).3565ص/7ج(، والمرداويُّ، التحبير، )3581ص/8ج(،مصدر سابقالهنديُّ، :ونَسبَ القياسَ للحنفية(3)

 ).372ص/8ج(بن نجُيم، البحر الرائق، ا: ينظر. المال الواجبُ بدََلَ النَّفس، دون غيرها وهو الأرش :الديَّة(4)

 ).241ص/7ج(، مصدر سابقالكاساني، (5)

  ).5ص/8ج(، مصدر سابقالخرشي، (6)

 ).380ص/9ج(النووي، روضة الطالبين، )(7

 ).3ص/10ج(، مصدر سابقالمرداوي، (8)

 ).96-95ص/12ج(، مصدر سابقالماوردي، )(9

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالمرداوي، (10)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقشي، الخر (11)
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  : القول الأوَّل وممَّا استدلَّ به أصحاب

                                                                                                                       .)1(القتل عمدًا جِنايةٌ عظيمةٌ فلا تجبُ فيه كفَّارةٌ، كالرِّدَّة :قالوا

                                                               :   أخذ النفي مِن الإثبات:القسم الثالث

                                                                                :  )2(حكم بيع المعاطاة: مسألة

  :اختلف الفقهاء في حكم البيع بالمعاطاة على ثلاثة أقوال

  .   يجوز البيع بالتَّعاطي مُطلقًا: القول الأوَّل

          .)6(، واختاره بعضُ الشافعية)5(، والحنابلة)4(، والمالكيَّة)3(وهو مذهب الحنفيَّة  

  

                                                           

، مصدر سابق،والفتوحي، )112ص(الشيرازي، المعونة في الجدل، : نسب هذا القياسَ للحنفية(1)

ين المحليُّ، )244ص/4ج(  ).            365ص/2ج( مصدر سابق، العطَّار،: ينظر، وجلال الدِّ

عَ ويدفعَ الثَّمنَ، أو يدفعَ البائعُ المبيعَ فيدفعَ له أنْ يأخذَ المشتري المبي: الأولى: على صورتَـينْ  المعاطاة(2)

).                           3ص/3ج(الدردير، مصدر سابق، : ينظر. الآخرُ ثمنََه مِنْ غيرِ تكلُّمٍ  ولا إشارةٍ 

          .                                           وهذه الصورة الأولى هي التي ذكرنا فيها الخلاف الفقهي

أعطني : بيع المعاطاة، نحو: (( فتكون بتكلُّم أحد الطَّرفَين، ومثَّل له ابن مفلح بقوله: وأمَّا الصورة الثانية

عبد االله بن : ، الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق))بدرهمٍ خبزاً، فيُعطيه ما يرُضيه، أو خُذْ هذا بدرهمٍ فيأخذَه

).                            122ص/6ج(،)م2003- ه1424(لطبعة الأولى، عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ا

بيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، تقديم مجموعة : ينظر الخلاف في الصورة الثانية دُبْـيَان بن محمد الدُّ

، )ه1432(، من المشايخ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية

  ).341- 338ص/1ج(

الزَّيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين ،)134ص/5ج(، مصدر سابقالكاساني، (3)

صور�ا دار (، )ه1313(مطبوع بحاشية الشِّلْبيِ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  ). 4ص/4ج(، )2الكتاب الإسلامي ط

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابق،الدردير، )6- 5ص/5ج(، مصدر سابقالخرشي، (4)

- ه1414(ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (5)

  ، )6ص/2ج(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )3ص/2ج(، )م1994

 ).162ص/9ج(النووي، ا�موع، (6)
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                                                                           .  لا يجوز مُطلقًا: القول الثاني

  .)2(وقول في مذهب لحنابلة،)1(وهو مذهب الشافعية

  .       دون الأشياء النَّفيسة )3(يجوز في المُحَقَّرات: القول الثالث

  .                          )6(،وبعض الحنابلة)5(، وبعض الشافعية)4(وهو قول اختاره بعضُ الحنفيَّة

                                                                         :   وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني

  . )7(المعاطاة بيعٌ لم يوُجد فيه سوى الرِّضى فلا ينعقِدُ �ا البيع، كغير الـمُحَقَّرات: قالوا

  :ثبات مِنَ النَّفيأخذ الإ: القسم الرابع

  :حكم بيع المعاطاة: مسألة

.  )8(ذكرنا حكم هذه المسألة آنفًا، وفيها مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في جواز بيع المعاطاة

  :وممَّا استدلُّوا به

  .)9(المعاطاة بيع لم توُجد به الصِّيغة، فينعقد بالتراضي الذي قام مَقَامَ الألفاظ، وأجزأ ذلك:قالوا

  
                                                           

 .س جزء وصفحةنف، مصدر سابقالنووي، (1)

  ).263ص/4ج(، مصدر سابقالمرداوي، (2)

هي ما دون : ما جَرَتْ به العادة في بيع الـــــمُعاطاة، كحزمة بَـقْلٍ، وقيل: جمع مُـــحَقَّـــــرٍ، وهو :المُحَقَّرات(3)

 ). 326ص/2ج(، مصدر سابق، الشربيني، )338ص/3ج(النووي، روضة الطَّالبين،: ينظر. نصاب  السَّرقة

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالكاساني، (4)

  .نفس جزء وصفحة،  مصدر سابقالنووي، (5)

  ).122ص/6ج(ابن مفلح، الفروع، (6)

مــــحمود نصَّار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : الهندي، الفائق في أصول الفقه، تـــــــحقيق(7)

).                    619ص(راقي، مصدر سابق، ، ابن العِ )325ص/2ج(، )م2005- ه1426(الأولى، 

بيان، مرجع سابق، : وينظر  ).     344ص/1ج(دُبيان بن محمد الدُّ

  ).150ص: (ينظر(8)

بيان، مرجع سابق، : ، وينظر)455ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (9) / 1ج(دُبيان بن محمد الدُّ

 ). 344- 343ص
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  :الوضع في التطبيقات الفقهية، والجواب عليهاالاعتراض بقادح فساد : الفقرة الثانية

الاعتراض على التطبيق الفقهي لـلنوع الأول لفساد الوضع وهو أن يكون الدليل الذي  )4

             :                                                     يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن النص

                                         :                                   الاعتراض على مسألة حكم سؤر الهِرِّ 

ابٍ فيكون ـهِرُّ بأنَّه سَبُعٌ ذُو نـــــاسة سؤر الــــاعترض أصحابُ القول الثاني على دليل القول الأول في نج

رها الشَّارعِ علةً ــــالسَّبُعِيَّة اعتبقياسهم فاسد الوضع، لأنَّ : ا اعترضوا به قالواَّـ مـسُؤْرهُ نجسًا كالكلب، وم

 - صلى االله عليه وسلَّم-كان رسول االله: قال -رضي االله عنه-)1(ي هريرةأب ففيحديثللطَّهارة، 

يا رسول االله  :كان يأتي دار قومٍ مِنَ الأنصار ودونهم دار لا يأتيها، فشَقَّ ذلك عليهم، فقالوا

: ، قالوا))إنَّ في دَاركم كلبًا: ((تأتي دارَ فلانٍ ولا تأتي دارنَا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  ).2())السِّنـَّوْرُ سَبُعٌ : ((إنَّ في دَارهِم سِنـَّوْراً، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

                                                           

، -وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه- ن بن صخرٍ الدَّوسيأبو هريرة عبد الرحم هو الصحابي الجليل(1)

، ثم لَزمِ النبيَّ - صلى االله عليه وسلم-وكان مِنْ أصحاب الصُّفَّة، أسلم عام خيبـــرَ، وشهدها مع رسول االله 

رغبةً في العلم، فكان بذلك مِنْ أحفظ الصحابة للحديث، وأكثرهم روايةً له على  - صلى االله عليه وسلم- 

على البحرين، ثمَّ عزله ثم أراده على العمل فأبى عليه،  -رضي االله عنه- الإطلاق، استعمله عمر بن الخطاب

ابن عبد البر، :ينظر).ه57(مات بالعقيق وحمُل إلى المدينة سنة : وسكن المدينة، و�ا كانت وفاته، وقيل

-  313ص/ 6ج(، ابن الأثير أبو الحسن، مصدر سابق، )1772- 1786ص/4ج(الاستيعاب،

  ).362-348ص/7ج(، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، )315

شعيب الأرنؤوط،حسن عبد المنعم شلبي، عبد : تحقيق[الدارقطني، سنن الدارقطني، - بلفظه- رواه (2)

، )م2004- ه1424(اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، والحاكم، المستدرك على )]179: (، رقم الحديث)102ص/1ج(، باب الآسار، كتاب الطهارة)1(

-ه1411(مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : تحقيق[الصَّحيحَينْ، 

: تحقيق[، والبيهقي، السنن الكبرى، )]649: (،رقم الحديث)292ص/1ج(،كتاب الطهارة، ) م1990

كتاب )1(،)م2003-ه1424(الطبعة الثالثة، ادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،مصطفى عبد الق

)].                                                                                                  1176: (، رقم الحديث)377ص/1ج(الطهارة، جماع أبواب ما يفُسد الماء، باب سؤر الهرَّة، 

     عبد االله. د: إشرافشعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، : تحقيق[أحمد بن حنبل،المسند، -بمعناه-واه ور 

، مسند المكثرين من )م2001- ه1421(بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 = ،وابن أبي شيبة،])9708: (،رقم الحديث)442ص/15ج(الصحابة، مسند أبي هريرة رضي االله عنه، 
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، وأثبَتَ أنَّ العلَّةَ اعتُبرَِتْ في نقيض فقد أبطل الــمعترِضُ �ذا النَّصِّ مُناسبةَ العلَّة لحكم ا لمستدِلِّ

.                                                                                              )1(حكم المستدِلِّ 

                                                                         :لجواب عن هذا الاعتراضا

.                      )2(أجاب أصحاب القول الأوَّل عن هذا الاعتراض بأنَّ الحديث المذكور ضعيف

  ليس معناه أنَّ الكلب نجسٌ، بل معناه أنَّ : (()3(وعلى فرْض صحَّته فقد قال الإمام ابنُ العربي

  .)4())الهرَّ سَبُعٌ، فينُتفعُ به بخلاف الكلب فلا منفعة فيه

                                                                                                                                                                          

كتاب الطهارات، )1(،)ه1409(الطبعة الأولى،لرشد،الرياض،تبةاكمال يوسف الحوت،مك: تحقيق[الـمُصنَّف،=

/ 1ج[(، والدارقطني، مصدر سابق،)]343: (،رقم الحديث)37ص/1ج(من قال لا يجُزئ ويغسل منه الإناء، 

عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب   :قيق، والعُقَيلي،الضُّعفاءالكبير،تح)]180:(،رقم الحديث)103ص

 الحديث فيه عيسى بن الـمُسَّبو ). 386ص/3ج(، )م1984-ه1404(العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، ))ليس بالقوي: ((، وقال أبو حاتم-عيسى بن المسيَّب:يعني-ضعيف: قال أبو داود: ((البَجَلي،قال الذهبي

والحديث ضعَّفه جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث . وصفحةالمستدرك على الصحيحَين، نفس جزء 

دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، الطبعة / محمد عوامة، مؤسسة الريان،بيروت، لبنان: الهداية، تحقيق

وابن حجر،التلخيص الـحَبير في تخريج أحاديث الرافعي ) 134ص/1ج(، )م1997- ه1418(الأولى، 

- ه1416(أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولى، :،تحقيقالكبير

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب : ، والتبريزي، مشكــــاة المصابيح، تحقيق)34-33ص/1ج(، )م1995

 ).4513(، رقم الحديث )1277ص/2ج(، )م1985(الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

  ).198ص(خند جان نيازي، مرجع سابق، محمد يوسف آ)(1

  ).ص : (ينظر.سبق بيان تخريج هذا الحديث، وبيان ضعفه(2)

، الإمام "ابن العربـــــي"هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي، المشهور بـ)(3

لكثير، ولي قضاء إشبيلية، ثم صـــرف عن القضاء، العالم الحافظ المستبحر، ختام علماء الأندلس، رحل وسمع عن ا

القبس على موطأ مالك "، و"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: "وأقبل على نشر العلم وبثِّه، له مِنَ المصنَّفات

ابن بشكُوَال، :ينظر).ه543(وغيرها،توفي بالقرب مِنْ فاس ودفن بـــــها سنة " العواصم مِنَ القواصم"،و"بن أنس

السيِّد عِزَّت عطَّار الــــــــحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعة : لة في تاريخ أئمة الأندلس، صـــححه وراجع أصلهالصِّ 

، ابن )297- 296ص/4ج(، ابن خلِّكان، مصدر سابق، )559- 558ص(، )م1955-ه1374(الثانية، 

 ).256-252ص/2ج(فرحون، مصدر سابق، 

 ).34ص/1ج(ير، نقله الحافظ ابن حجر، التلخيص الحب(4)
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وهو أن يكون الدليل على التطبيق الفقهي لـلنوع الأول لفساد الوضع الاعتراض  )5

 .      الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن الإجماع

  بأنَّ أنَّه مسحٌ فيُسنُّ تَكراره،اعترُض على دليل الشافعية في قولهم بتكرار مسح الرأس في الوضوء، 

 لأنَّ المسحَ ثبت اعتباره بالإجماع؛م هذا فاسد الوضعأنَّ قياسه: كالاستجمار، ووجه الاعتراض

  .)1(في كراهة التكرار، وذلك في مسح الخف

فيبُينِّ هذا الـمُعترِضُ أنَّ جَعلَ المسحِ جامعًا فاسدُ الوضع، إذْ ثَـبَتَ : (( قال العلوي في شرحه

لا يَـثْبُتُ به اعتبارهُ إجماعًا في نفي الاستحباب، وهو نقيض الاستحباب، والوصف الواحد 

.                                   )2())النَّقيضان؛ لأنَّ ثُـبُوتَ كلِّ واحدٍ منهما يستلزمُ انتفاءَ الآخر

  :الجواب عن هذا الاعتراض

أجاب الشَّافعية عن هذا الاعتراض بأنَّ كراهة المعترض لتكرار المسح على الخف هو لمانعٍ، وهو 

  .  )3(لف بتكرار المسح عليه، وأمّا اقتضاء المسح للتكرار فهو باقٍ تعرُّض الخف للفساد والتَّ 

التطبيق الفقهي لـلنوع الثالث لفساد الوضع، وهو أن يكون الدليل الاعتراض على  )6

 .                الذي يثُبتُ اعتبار العلَّة في نقيض الحكم مِن شهادة الأصول

                                                               :أخذ التوسيع مِنَ التضييق: القسم الأول

مالٌ وجَبَ على وجه : الزَّكاة:أصحاب القول الثاني على دليل القول الأوَّل في قولهمض عتر ا

يَّة على العَاقِلَة، اعتلدفع حاجة المسكين، الإرفاق هم بأنَّ ــيــرضوا علــــفكان على التراخي كالدِّ

يقتضي أنْ يكونَ -لِّ في قول المستدِ - وجَبَ لدفعَ الحاجةْ قياسَهم هـــذا فاسدُ الوضع؛ لأنَّ كونهَ 

اخي واجبًا على الفَوْرِ    .)4(لا على الترَّ

                                                           

، الـموَّاق، التاج والإكليــــل لمختصر خليل، دار )148ص/1ج(، مصدر سابقابن الهمام، : ينظر(1)

النووي،روضة الطالبين، ،)472ص/1ج(، )م1994-ه1416(الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  ).185ص/1ج(، مصدر سابق، المرداوي، )130ص/1ج(

 ).458ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).146ص/4ج(، أمير بادشاه، مصدر سابق، )343ص(عضد الملة والدين، مصدر سابق،  (3)

 ).244ص/4ج(، مصدر سابق،الفتوحي، )372ص/3ج(الزركشي، تشنيف المسامع، (4)
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المستدلُّ نَظرَ إلى الرِّفق بالمالك المناسِب : (( قال العلوي:الجواب على الاعتراض

  .)1())للتراخي

                                                            :  أخذ التخفيف مِن التغليظ: القسم الثاني

قتل عمدًا جناية عظيمةٌ فلا تجب ال: اعترض أصحاب القول الثاني على دليل القول الأوَّل في قولهم

فيه الكفَّارة كالرِّدَّة، اعترضوا عليهم بأنَّ قياسَــهـــم هذا فاسدُ الوضع؛ لأنَّ عِظَمَ الـــجناية ينُاسِبُ 

                                                                                 .)2(تغليظَ الحكم لا تخفيفَه، فلا يجوز أنْ يجُعَلَ سببًا للتخفيف بإسقاط الكفَّارة

بأنَّه غُلِّظ فيه :دم وجوب الكفَّارة في قتل العمدويجُاب عن ع:((قال العلوي:الجواب على الاعتراض

  .)3())القِصاص فلا يغُلَّظ فيه بالكفارة

 في اعترض أصحاب القول الأول على دليل القول الثاني:أخذ النفي مِن الإثبات:القسم الثالث

بأنَّ  كغير الـمُحَقَّرات اعترضوا عليهمفلا ينعقِدُ �ا البيع،قولهم المعاطاة بيعٌ لم يوُجد فيه سوى الرِّضى 

          .)4(لأنَّ الرضى الذي هو مَنَاطُ البيع ينُاسب انعقاد البيع لا عَدَمَهقياسَهم هذا فاسدُ الوضع؛

  :الجواب على الاعتراض

بأنَّ عدمَ الانعقاد �ا مُرتَّبٌ على عدم الصِّيغة،لا : وعن المعاطاة:((-ى الاعتراضمجُيبًا عل-قال العلوي 

    .)5())ويكون تخلُّفه عنه بأنْ وُجِد مع نقيضه لمانعٍ ن الجامع مُعتبراً في ذلك الحكم،ويقُدَّر كو ،على الرضى

                                                                  :أخذ الإثبات مِنَ النَّفي: القسم الرابع

اعترض أصحاب القول الثاني على دليل القول الأول في المعاطاة بيع لم توُجد به الصِّيغة، فينعقد 

  .)6( بالتراضي،اعترضوا عليهم بفساد الوضع؛فإنَّ انتفاء الصِّيغة ينُاسِبُ عدمَ الانعقاد لا الانعقاد

  

                                                           

  ).458ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

 ).455ص/2ج(، مصدر سابق، العلوي، )200ص/4ج(، مصدر سابقالكلوذاني، (2)

  ).459ص/2ج(، مصدر سابقعلوي، ال(3)

 ).455ص/2ج(، مصدر سابق، العلوي، )245-244ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، : ينظر(4)

  ).459ص/2ج(،  مصدر سابقالعلوي، (5)

 ).455ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (6)



 

 

  :رابعالفصل ال

لأربعة قوادح العلة المتبقية الواردة  بيقيةأصولية تطدراسة  

  .في نظم مراقي السعود

  :واحد حثمبعلى ويشتمل 

  .في النظم العلة المتبقية الواردة أربعة قوادح دراسة: المبحث الأوَّل



 

  

الأربعة قوادح المتبقية في دراسة : المبحث الثالث

  .النظم

  :وفيه أربعة مطالب

  . الاعتبار دراسة قادح فساد: المطلب الأوَّل

  . دراسة قادح منع وجود علَّة الأصل في الفرع: المطلب الثاني

  .دراسة قادح مَنع عليَّة الوصف: المطلب الثالث

  . دراسة قادح التقسيم: المطلب الرابع
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                                                      .           دراسة قادح فساد الاعتبار: المطلب الأول

 :وفيه فرعان

 .فساد الاعتبارالدراسة الأصولية لقادح : الفرع الأول

                                                                     :                        قال النَّاظم

                   دَ الاِعْتِبـَــارِ كُـــلُّ مَـــنْ وَعَــــى فَسَــــا ٭           وَالْخُــــــلْفَ للِنَّصِّ أَوْ إِجْــــمَاعٍ دَعَـــــا 

    وكََـــــــــوْنـُــــهُ ذَا الْوَجْـــهِ مِــــمَّا يـُـــنْتـَــقَى  ٭            وَذَاكَ مِـــــنْ هَـــــــذَا أَخَـــــصُّ مُــــــــطْلَقَا

  )1(ــرُ وَالتَّـــــــــأْخِيــــــــــــــقْــــــدِيمُ كَانَ لهَُ التَّـ   ٭          يـَـــــــــــــــضِيــــــــرُ وَجَـــــــــــــمْعُهُ باِلْمَنْــــعِ لاَ 

  :    فقرات، كما يلي ستِّ في  الاعتباروندرس هذه الأبيات لقادح فساد 

                                                                    .  الاعتبارتعريف قادح فساد  :الفقرة الأولى

                                                           .الاعتبارأقسام قادح فساد  :الفقرة الثانية

                                                               .الاعتبارحجِّيَّة قادح فساد : الفقرةالثالثة

                                                          .الاعتبارالجوابُ عن قادح فساد : لرابعةالفقرة ا

.                                             العلاقة بين فساد الاعتبار وفساد الوضع:الفقرة الخامسة

  .الجمع بين فساد الاعتراض والمنع:سادسةالفقرة ال

  :الاعتبارفساد  تعريف قادح: الفقرة الأولى

مُركَّب إضافي من كلمَتيَن، نعُرِّفهما لغةً كُلا� منهما على " عتبارفَسَاد الا"مصطلح  .1

  :حِدة

  .)2(لغة" الفساد"سبقتعريف مصطلح : تعريف الفساد لغةً  -

والباء نُ ــــالعَيْ عَبـَرَ، يَـعْبُـرُ، عُبُوراً، و : ، مِنْ "ــــعَالتِ ـــافْ "على وزْن مصدر : لغة عتبارتعريف الا -

ومنـــه ، )3(ي الشِّيءــــوذ والـمُضِيِّ فـــفُ ـــلُّ على النُّ دُ ــــلٌ صحيحٌ واحدٌ يـــأص) عَ بَ رَ (والرَّاء 

 والاعتبار يأتي على معانٍ قطعته إلى الجانب الآخر، : عَبـَرْتُ النَّهر عُبُوراً، أي: قولهم

                                                           

  ).801-799: (رقم الأبيات (1)

 ).141ص: (ينظر(2)

  ).عبر: مادة(، )207ص/4ج(مصدر سابق، ابن فارس، )(3
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، ويأتي )1( :لىالاتِّعاظ والتَّدبر، ومنه قوله تعا:منها

 .المراد في البحثالثاني هو المعنى  هذا، و )2(بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتُّب الحكم

                                                                  : اصطلاحًا الاعتبارتعريف فساد  .2

 :اصطلاحًا لاعتباربالتعريف الاصطلاحي للفساد، ثم نعُرِّف فساد ا -أولاً –نبتدأ 

                                                                               :  تعريف الفساد اصطلاحًا: أولا

  .)3(اصطلاحا" الفساد"تعريف مصطلح  سبق

  :                                                                 اصطلاحًا عتبارتعريف فساد الا: ثانيًا

  :تٍ، كما يليتباينت تعريفات الأصوليِّين لقادح فساد الاعتبار على تعريفا  

  .هو أنْ يكونَ الحكم الذي دلَّ عليه القياسُ مخالفًا لنصٍّ أو إجماعٍ : التعريف الأوَّل

  .                                        )6(، وغيرهما)5(، وابن النَّجَّار)4(ابن السُّبكي: وهذا تعريف

                                                                  : وهذا هو اختيار النَّاظم، حيث قال

  ))ـــىمَـــنْ وَعَ  لُّ ــــارِ كُـــادَ الاِعْتِبَ ــــــسَــــــــفَ   ٭           مَاعٍ دَعَــاــــــصِّ أَوْ إِجْ ــــخُــــــلْفَ للِنَّ ــوَالْ ((

الِفَ الدَّليلُ نص�ا مِنْ كِتابٍ يعني أنَّ هذا النَّوعَ وهو فساد الاعتبار، وهو أنْ يخُ :(( قال في شرحه

  .      )7())أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ 

  

                                                           

  ).2(سورة الحشر، الآية  (1)

، الفيومي، مصدر سابق ،)عبر: مادة( ،)533-529ص/4ج(ابن منظور، مصدر سابق، : ينظر(2)

 ).عبر: مادة( ،)389ص/2ج(

 ).142ص: (ينظر(3)

  ).102ص(، مصدر سابقابن السبكي، (4)

  ).236ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (5)

، )111ص/ 4ج(أمير بادشاه، مصدر سابق، : وابن الهمام، ينظر، )3553ص/7ج(المرداوي، التحبير، ) (6

 ). 393-392ص/2ج(فواتح الرحموت، : والبَهاري، ينظر

 ).459ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، ) (7
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  .هو أن  يكون القياس مُخالفًا للنصِّ :التعريف الثاني
  

  .     )3(، وهو حاصل كلام الآمدي)2(، وابن قدامة)1(بن الحاجبتعريف ا وهذا

  

 .في الشريعةعهماموض مع اختلافأنْ يعَتبِرَ المستدِلُّ حكمًا بحكمٍ : التعريف الثالث

  .)7()6(، والكَلْوذاني)5(، والباجي)4(وهذا تعريف الشيرازي

كون القياس موضوعًا على خلاف ما يقتضيه ترتيبُ الأدلَّة، أو كونُ : التعريف الرابع

  .المعنى الذي رتَّب عليه المستدِلُّ الحكمَ مُشعرًا بنقيض قصده

  .       )8(وهذا تعريف الجويني

 .)9(عتبار تعريفات اصطلاحيةٌ أخرى غير ما ذكرناولقادح فساد الا

                                                           

 ). 1135ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، ) (1

 ).303ص/2ج(قدامة، روضة النَّاظر، ابن (2) 

  ).72ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي،  (3)

 ).928ص(لشيرازي، شرح اللُّمع، ا (4)

  ).179ص(الباجي، المنهاج، (5)

مة الوَرعِ شــيــخ  (6) هو أبو الخطَّاب مــــحفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَذاني البغدادي الحنبلي، الإمام العلاَّ

عاته، وتفقَّه على الحنابلة، أحد أئمة المذهب وأعيانه، سمَِع الحديث من الكثير، وكتب بخطِّه كثيراً مِنْ مسمو 

القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء، وصار إمام وقته، وفريد عصره في الفقه، درَّس وأفتى، وقصده الطَّلَبَة، ، له مِنَ 

الذهبي، : ينظر).ه510(في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة " التمهيد"في الفقه، و" الهداية: "الـمُصنَّفات

 ).290- 270ص/1ج(جب، ذيل طبقات الحنابلة، ، ابن ر )350- 348ص/19ج(، مصدر سابق

  ).192- 191ص/4ج(، مصدر سابقلكلْوذاني، (7)  

).                                                             124-123ص/2ج(الجويني، مصدر سابق، (8)

تفي به عَنْ مُصطلح ويك" فساد الوضع"وهذا التعريف الجويني لفساد الوضع على منهج مَنْ يوُردِ مُصطلح 

 ).93ص(فاطمة الشيخي، مرجع سابق، : ، ينظر"فساد الاعتبار"

، مرجع سابقصالح بن عبد العزيز العقيل، . د: في بيان معنى فساد الاعتبار عند الأصوليِّين ينظر(9)

  ).688- 684ص(
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اختلافُ مصطلحاتِ علماءِ كلِّ عصرٍ؛ إذْ " فساد الاعتبار"والسَّبب في اختلافهم في تعريف ((

حَسَب معناه اللُّغوي على كلِّ اعتراضٍ يدلُّ على فسادٍ في " فساد الاعتبار"أطلَقَ المتقدِّمون 

أو خالفَ الشَّرعَ في اعتبارِ دةٍ كليَّةٍ ونَ مخالفًا لنصٍّ أو إجماعٍ أو قاعاعتبارِ القياس جملةً، كأَنْ يك

 ، وبين ما يُسمَّى"فساد الوضع"بين ما يُسمَّى عند المتأخِّرين بـأمرٍ بأمرٍ فرَّقَ الشَّرعُ بينهما، فجمعوا 

  ".فساد الاعتبار"بـ

 ل بالقياس جملةً، أو منعِ الاستدلالووسَّع بعضُهم في معناه،فأطلقوه على الاعتراضبمنع الاستدلا  

  .به في بعض المواضع، كالحدود والكفَّارات والـمُقدَّرات

وا عنه بـ"فسادَ الاعتبار"فمرَّةً سموَّه وسَّع الـــــمُتقدِّمون في التَّسمية، وكذلك    فساد "، ومرَّةً عبرَّ

ما اعتراض واحدٌ : :،وبعضهم قالوا"الوضع  .)1())إ�َّ

 اعتبارَ  ؛ لأنَّ الاعتباروسمُِّيَ هذا فسادَ : ((الاعتبار؛ فقد قال الطوفين وجه تسميته بفساد وأمَّا ع  

القياسِ مع النَّصِّ أو الإجماع اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسدٌ وظلُْمٌ؛ لأنَّه وضعٌ 

  .)2())له في غيرِ مَوْضِعه

  

  :الاعتبارأقسام قادح فساد : الفقرة الثانية

  :ادح فساد الاعتبار ينقسم إلى قِسمَينْ باعتبارَيْن مخُتلفَينْ ق

  :                             أنْ يكونَ فساد الاعتبار كلي�ا باعتبار حجيَّة القياس: القسم الأول

جيَّة القياس، فأمَّا جمهور الفقهاء والأصوليِّين فقد أثبتوا القياس الشَّرعي حاختلف العلماء في   

، وأمَّا الظَّاهريَّة فنـَفَوْه ولم يحتجُّوا به)3(حتجَّوا بهوا
)4(.  

                                                           

  ).311ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (1)

 ).467ص/3ج(، مصدر سابقالطوفي، )(2

 ).37-19ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، : ينظر(3)

إحسان .د.أ: الشيخ أحمد محمد شاكر، تقديم: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: ينظر(4)

 ).77- 55ص/7ج(عبَّاس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
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 وبناءً على هذا الخلاف، فإذا استدلَّ الجمهور على الظَّاهريَّة بالقياس الشرعي، وأنكر الظَّاهريَّةُ  

نَ جِنْسَ ؛ لأنَّه أنْكَرَ كَوْ "فسادَ اعتبار كليٍّا"استدلالهم بالقياس؛ فإنَّ إنكارَ الظَّاهريَّة يُسمَّى 

  . القياسِ دليلاً 

                                                      :   أنْ يكونَ فساد الاعتبار جزئي� : القسم الثاني

  .وهذا القسم إمَّا أنْ يكون عام�ا أو خاص�ا

ا في التعريف كم- أنَّه يرَدُِ في عموم الأحكام، وهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أي :فأمَّا العامُّ ) 1

  :وهي كما يلي، -الاعتبار الأول لفساد الاصطلاحي

.                                          مِنَ الكتاب فساد الاعتبار لمخالفة دليلٍ : القسم الأوَّل

فساد الاعتبار : القسم الثالث.مِنَ السُّنَّة فساد الاعتبار لمخالفة دليلٍ : القسم الثاني

 .)1(الإجماعن دليلٍ ملمخالفة 

  :فهذا يكون باعتبار حجيَّة بعض مسائل القياسيرَدُِ إلاَّ في أحكامٍ خاص�ةٍ، أي لا  :وأمَّا الخاصُّ ) 2

واز فقالوا بججمهور أهل العلم أمَّا فقد اختلف العلماء في حجيَّة بعض مسائل القياس، ف

  .)3(ا�نَعَ الحنفيَّة إثباتَ القياس ، ومَ )2(إثباتالحدود والكفَّارت والأسباب والـمُقدَّرات بالقياسِ 

  

  وبناءً على هذا الخلاف فإذا استدلَّ الجمهور على الحنفيَّة بالقياس في الـحُدود والكفَّارات والأسباب

؛ لأنَّه "فسادَ اعتبار خاص�ا"والـمُقدَّرات ممَّا لايَـثْبُتُ عنده بالقياس؛ فإنَّ اعتراض الحنفيَّة يُسمَّى 

ا ينُازعُِ في كونه دليلاً على في هذا الحكم الخاصِّ لا ينُازعُِ    .في كونِ جِنْسِ القياس دليلاً، إنمَّ

  .)4())فهذا أضبَطُ أقسامِ فسادِ الاعتبار: (( قال الطُّوفي بعدما أورد كلَّ هذه التقاسيم لفساد الاعتبار

                                                           

حاشية : ينظر ، والمحلِّي،)241- 236ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، : عندينظر هذه الأقسام (1)

 ).  253-252ص/3ج(، مصدر سابق، وابن أمير حاج، )368- 367ص/2ج(العطَّار، 

 ).76- 67ص/7ج(الزركشي، البحر المحيط، (2)

، )م1994-ه1414(الجصَّاص، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية،: ينظر(3)

 ).104- 103ص/4ج(، مصدر سابقشاه، ، أمير باد)105ص/4ج(

 ).471ص/3ج(، مصدر سابقالطوفي، (4)
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  :الاعتبارحجِّيَّة قادح فساد : الفقرةالثالثة

 أنَّ القياسَ إذا خالفَ نص�ا مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ، فيصحُّ أنْ يعُترَضَ اتَّفق الأصوليُّون على  

، وعلى المستدِلِّ أنْ يجُيبَ عنه إنْ كانَ لديه ما يصلُحُ أنْ يكونَ جواباً، "فساد الاعتبار"عليه بـ

  .)1(وإلاَّ فهو مُبطِلٌ للقياس

  :ومِن أدلَّة هذا الاتِّفاق ما يلي

-هذا الاتِّفاق، فعن مُعاذ بن جبلعلى  -رضي االله عنه-)2(حديث مُعاذ بن جَبَلدلالة  :أولاً 

 كيف: ((فقال، )3(أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلَّم لـمَّا بعثه إلى اليَمَن -رضي االله عنه

 في كِتابِ تَجِدْ فإنْ لمْ : ((، قال))تاب االلهبكِ  يأقض: ((فقال، ))؟إذا عَرَضَ لك قضاءٌ  تَـقْضِي

في سُنَّة تَجِدْ فإنْ لمْ : ((، قال))- صلى االله عليه وسلَّم-فبِسُنَّةِ رسول االله : ((، قال))الله؟ا

، ))أجــتـَــهِدُ رأيي ولا آلو: ((قال،))؟ولاَ في كِتابِ االله -صلى االله عليه وسلَّم-رسول االله 

ولَ ــ الذي وَفَّقَ رسُ حمدُ اللهـــال: ((صدرهَ، وقال -صلى االله عليه وسلَّم- فضَرَبَ رسولُ االله 

  .)4())رسولِ االله لـمَِا يرُضي رسولَ االله

                                                           

 ).316ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (1)

هو الصَّحابيُّ الجليل أبو عبد الرحمن مُعاذ بن جَبَل بن عمروِ بن أوَسٍ الأنصاري الــــخزرجي، وهو أحد (2)

صلى االله عليه - حدًا والمشاهِدَ كلَّها مع رسول االله السَّبعين الذين شَهِدُوا العَقَبَةَ مِنَ الأنصار، وشَهِدَ بدرًا وأُ 

 فضائلله  قاضيًا إلى اليمن يعُلِّمُ النَّاس القرآن وشرائعَ الإسلام،-صلى االله عليه وسلَّم- ، بعثه رسول االله - وسلَّم

-1402ص/3ج(، مصدر سابقابن عبد البر، : ينظر). ه18(وَمَناقِب، توفي بطاعون عَمْوَاس سنة 

  ).189-187ص/5ج(، مصدر سابق، أبو الحسن بن الأثير، ا)1407

دولة عربــيــة تقع على الشاطئ الجنوبي لشبه الـــــجزيرة العربية في القارة الآسيوية، مُطلَّة على بــــحر العرب (3)

: جنوباً وعلى البحر الأحمر غرباً، عاصمتها صنعاء، تعتمد الإسلام دينًا والعربية لغةً، مساحتها

: "worldometer": ،من موقع)م2019سنة(، وعدد سكا�ا- من موقع ويكيبيديا-)²كم555،000(

  ).460- 459ص(، مرجع سابقمصطفى الفاخوري، : ينظر). ن29،161،922(

شعيــب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالــــــمية، : تحقيق[رواه أبو داود، سنن أبي داود،  (4)

باب اجتهاد الرأي في القضاء، )11(، أول كتاب الأقضية، )م2009-ه1430(ولى، دمشق، الطبعة الأ

   =محمد: تحقيق[، والترمذي،سنن الترمذي،)]3593(،)3592: (،رقم الحديث)445- 443ص/5ج(
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، وأقرَّه النبـــــيُّ  -رضي االله عنه- ففي هذا الـــحديث أخَّر مُـــعاذٌ    صلى االله -القياسَ عنِ النــــــصِّ

، فتقديـــــمه عليه - عليه وسلَّم يــــجب أنْ يكونَ  على ذلك، فدلَّ على أنَّ رتُبةَ القياس بعد النَّصِّ

  ".فساد الاعتبار"باطلاً إذا خالفه، وهو المراد بـ

أنَّ  ومعلومٌ في الأصول: ((أمَّا القياس إذا وافق النَّصَّ فيُعدُّ دليلا آخر، قال محمد الأمين الشنقيطي

، ولا مانعَ مِنْ القياسَ الموافقَ للنَّصِّ لا مانعَ منه؛ لأنَّه دليل    .)1())تعاضُد الأدلَّة آخرُ عاضِدٌ للنَّصِّ
  

م قاسُوا إلاَّ مع  ،على كثرة اجتهادا�م وفتاوِيهم -رضي االله عنهم– لم ينُقَل عنالصَّحابة:ثانيًا أ�َّ

، وكانوُا يتساءلون عن النُّصوص، فإذا وَجَدوها لم يَـعْدِلُوا عنها   .عدم النَّصِّ

  .)2(ى مِنْ الظَّنِّ الـــــمُستفادِ مِن القياس والرأيالظَّنُّ المستفادُ مِنْ كلام صاحب الشَّرع أقـــو :لثاًثا

                                                                                                                                                                          

- ه1395(مصر، الطبعة الثانية،طبعة مصطفى البابــي الحلبــي،شركة مكتبة وم، فـؤاد عبد الباقي=

، رقم )609- 608ص/3ج(ما جاء في القاضي كيف يقضي، : لأحكام،بابأبواب ا) 13( ،)م1975

  )].1328(، )1327: (الحديث

الخطيب البغدادي، : واختلف الأئمَّة في الـــــحكم على الــــــحديث، فــمَالَ بعضُ الأئمة إلى تصحيحه، منهم

الجوزي، السعودية، الطبعة أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن : الفقيه والمتفقه، تحقيق

عبد الرحمن بن محمد : ، وابن تيميَّة، مجموع الفتاوى، تحقيق)471- 470ص/1ج(، )ه1421(الثانية، 

بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

محمد عبد السلام إبراهيم، : ن ربِّ العالمين،تحقيق، وابن قيِّم الجوزيَّة، إعلام الـمُوقِّعين ع)364ص/13ج(

،وابن كثير، )155- 154ص/1ج(، )م1991- ه1411(دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

سامي بن مـــحمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الــــمملكة : تفسير القرآن العظيم، تحقيق

، ونقــــل الـــحافظ ابن حجرٍ )7ص/1ج(، )م1999-ه1420(ة، العربية السعودية، الطبعة الثاني

).                                                                                   337-336ص/4ج(التلخيص الحبير، : تصحيحَه عن أبــــي العبَّاس بن القـــــــاص، ينظر

افظُ ابن حجرٍ تضعيفَه عن ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن وقد ضعَّف الحديث بعضُ الأئمة،ونقل الح

التلخيص الحبير، نفس جزء وصفحة، ولـمَّا أنكرَ ابن الجوزي صحة الحديث أتبع : الجوزي وابن طاهرٍ، ينظر

، وضعَّفه الألباني، السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ))وإنْ كانَ معناه صحيحًا: ((ذلك قولَه

- ه1412(يء على الأمة، دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الس

  ). 881: (، رقم الحديث)286- 273ص/ 2ج(، )م1992

 ).360ص/3ج(محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، (1)

 ).469- 468ص/3ج(، مصدر سابقالطوفي، : ينظر(2)
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  :الاعتبارالجوابُ عن قادح فساد : الفقرة الرابعة

وجوابُ الاعتراض بفساد الوضع يكون بالطَّعْن في سند النَّصِّ : ((قال العلوي في شرحه

و الطَّعن في الإجماع حيث المخالِفِلدليل المستدِلِّ بإرسالٍ فيه، أو وقفٍ، أو انقطاعٍ، أو غيرِ ذلك، أ

  .ظني�ا لكونه منقولاً بالآحاد، فيَطعنُ في سنده بضعفِ النَّاقلِ أو غيرِ ذلك يكون

  .  ويكونُ بالمعارَضَة له بنصٍّ آخرَ مِثلِه، فيتساقطان ويسلمُ دليلُ المستدِلِّ مِنْ قياسٍ أو غيره  

ويكون بالتأويل له، بأنْ يبُيـّــنَِأنَّه ى إجماله، ويكون بــمنع الظُّهور له في مَقصد الـمُعترِضِ كدعو   

  .)1())بدليل يُصيـِّرُ ذلك الاحتمالَ راجحًا أو مساوياًمُرادٌ به غيرَ ظاهره بتخصيصٍ أو مجازٍ أو إضمارٍ 

  :ة بين فساد الاعتبار وفساد الوضعالعلاق: الفقرة الخامسة

  ))وكََـــــــــوْنـُــــهُ ذَا الْوَجْـــهِ مِــــمَّا يـُـــنْتـَــقَى     ٭    خَـــــصُّ مُــــــــطْلَقَاوَذَاكَ مِـــــنْ هَـــــــذَا أَ : ((قال النَّاظم

  :أنَّه اختلُِفَ في النِّسبةِ بين فسادِ الوضع وفساد الاعتبار على قولين: يعني(( 

  لنسبة بينهما العموم المطلقفاالوضع أخصُّ مطلقًا،أنَّ فسادَ الاعتبار أعمُّ مطلقًا، وفسادَ :الأول

، وعليه فكلُّ فـــاسدِ الـــوضــعِ )3("جمع الجوامع"، وظاهرُ كلام السبكي في )2(وهذا قول الآمدي

ليــــلَ قد يكونُ صحيحَ الوضعِ  فاسدُ الاعتبــــار، وليس كلُّ فاسدِ الاعتبــــارِ فاسدَ الوضعِ؛ لأنَّ الدَّ

، -كمــــا تقدَّم في المثِالَينْ –ظرِ إلى أمرٍ خارجٍ هو النصُّ المخالِفُ له وإنْ كانَ فاسدَ الاعتبارِ بالنَّ 

  وهذا مرادُ المؤلِّف بالشَّطر الأوَّل،وإشارة البعيد فيد لفساد الوضع، وإشارة القريب لفساد الاعتبار

  .كما بيـَّنَّا

  

  

                                                           

محمد يوسف آخند جان نيازي، مرجع : وينظر ،)464-463ص/2ج(العلوي، مصدر سابق، (1)

  ).324- 319ص(سابق، 

 ).73ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، ) (2

  ).102ص(، مصدر سابقابن السبكي، )(3
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                                            .          أنَّ النِّسبةّ بينهما العموم والخُصوص مِنْ وجهٍ  :الثاني

، )2(، وشِهابُ الدين عَمِيـــــرة، وهو  اختيار الــــــمؤلِّف في الشرح أيضًا)1(واختاره زكريا الأنصاري 

ما يجتمعان فيما إذا كان الدَّليلُ على غير الــــــهيئة الصَّالـــــحة لترتيب الحكم عليه،    : وإيضاحه أ�َّ

ه خالفَ نص� أو إجماعًا، وينفردُِ فسادُ الاعتبار فيما إذا كان الدَّليل على الــــــهيئة الصَّالحة مع أنَّ 

لترتيب الحكم عليه، لكنَّه خالفَ نص�ا أو إجماعًا، وينفردُ فساد الوضعِ فقط فيما إذا كان الدَّليلُ 

  . )3(اعلى غير الهيئة الصَّالحة، مع أنَّه لم يخُالف نص�ا أو إجماعً 

  :الجمع بين فساد الاعتراض والمنع: سادسةالفقرة ال

ــــــــــرُ    ٭    وَجَـــــــــــــمْعُهُ باِلْمَنْــــعِ لاَ يـَـــــــــــــــضِيــــــــرُ : ((قال النَّاظم                  ))كَانَ لَهُ التَّــــــقْــــــدِيمُ وَالتَّـــــــــأْخِيـ

مَتـَينِْ : يعني((:قال في شرحه ليل أو مُقدِّ  أنَّ للمعترِض بفساد الاعتبار أنْ يجمعَه مع المنع لمقدِّمة مِنَ الدَّ

ليل بالنَّقلـمـــعلى المنع، أو أخَّر عنه؛لأنَّ الجأو أكثرَ، سواءٌ قدَّم فسادَ الاعتبار   عَ بينهما إفسادٌ للدَّ

  .ثم بالعقل، أو العكس

لا فائدةَ : فمنعُ المقدِّمات، فلا يقُالُ  :وأمَّا العقلُ أو الإجماع على خلافه،  فنقلُ النَّصِّ  :أمَّا النقلُ 

  . لدَّليلِ جملةً بفساد الاعتبارلمنعِ مقدِّماتِ الدَّليلِ بعد إفساد ا

نْ  ـــرقي مِنَ الأدنى إلى الأعلى، وهو مِ ــــنعم إذا أخَّرَ فسادَ الاعتبارِ الذي هو أقوى كانَ فيه التَّ   

دمِ  ـــعـــسِّناتِ الكلامِ، فينبغي تأخيره لذلك، ولأنَّه محتاجٌ إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف لِ محُ 

  .كِفايةَ الأضعفِ، أو لعدمِ تمام كِفايته

  .)4())ومع التَّقديم لا يحتاج لغيره، لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى  

  

                                                           

 ).140ص(، مصدر سابقزكريا الأنصاري، (1)

 ).463-462ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

في المقارنة بين فساد الاعتبار  ينظر، و )552-551ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، (3)

 ).731- 726ص(، مرجع سابقصالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل، .د: وفساد الوضع

  ).463ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (4)
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  :      الاعتبارفساد لقادح  التطبيقيةالدراسة : الفرع الثَّاني

  :    لقادح فساد الاعتبار تتمُّ في فقرتين، كما يلي تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                                                  .التطبيقات الفقهية لقادح فساد الاعتبار :الفقرة الأولى

  .عنهة، والجواب الاعتراض بقادح فساد الاعتبار في التطبيقات الفقهي :ثانيةالفقرة ال

 :                                  التطبيقات الفقهية لقادح فساد الوضع: الفقرة الأولى

، فساد الاعتبار بناءً على أقسام فساد الاعتبار العامِّ نذكر في هذه الفقرة تطبيقات فقهية لقادح

  :  كما يلي

:                                                                  بالتطبيق الفقهي لفساد الاعتبار لمخالفة دليل مِنَ الكتا .1

  :لأداء صوم رمضان )1(تبييت النيَّة: مسألة

اتَّـــفــــــق العلماء على أنَّ الصَّوم الــــــمفروضَ إذا كان قضاءً أو كفَّارةً أو نذراً مُطلقًا لا يصحُّ إلاَّ   

  :حكم تبييت النيَّة لأداء صوم رمضان على قولَينْ ، واختلفوا في )2(بتبييت النيَّة

بعد الصَّيامَ ، بل يجوزُ أنْ ينويَ لأداء صوم رمضانلا يُشترَطُ تبييت النيَّة: القول الأوَّل

                                                  .                                             إلى ما قبل الزَّوال بنيَّة مُطلق الصَّوم أو بنيَّة التَّطوُّعطلُوع الفجر 

  .)3(وهذا مذهب الحنفية

  

  

                                                           

ابن الأثير أبو السعادات، : ينظر. ينويه مِنَ الليل: أي: إذا عزَمَ عليها ليلاً، ويبُيِّتُ الصِّيامَ  :تبييت النيَّة(1)

، )170ص/1ج(، )م1979- ه1399(اية في غريب الحديث والأثر، الــــــمكتبة العلمية، بيروت، النه

 ).67ص/1ج(الفيومي، مصدر سابق، 

شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، : البغوي، شرح السُّنَّة، تحقيق(2)

  ).290-289ص/6ج(وي، ا�موع، ، النو )269ص/6ج(، )م1983-ه1403(الطبعة الثانية، 

 ).86-85ص/2ج(،مصدر سابق،الكاساني، )348-347ص/1ج(، مصدر سابقالسمرقندي، (3)
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  .لأداء صوم رمضانيُشترَط تبييت النيَّة : القول الثاني

.                                                             )3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(وهذا مذهب المالكية

                                                              :أصحاب القول الثَّانيوممَّا استدلَّ به 

  .)4(صومُ رمضان صومٌ مفروضٌ فاشترُِطَ له تبييت النيَّة، قياسًا على صوم القضاء: قالوا

 :         فساد الاعتبار لمخالفة دليل مِنَ السُّنَّةلالتطبيق الفقهي  .2

  :لتَّمربيع الرُّطب با: مسألة

                                                     : اختلف الفقهاء في حكم بيع الرُّطَب بالتمر، على قولَين  

                                  .                                                    يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر :القول الأول

                                                                                .)5(أبي حنيفة وهذا قول

.                                                                  الرُّطب بالتمر لا يجوز بيع: القول الثاني

  .)8(، والحنابلة)7(، والشافعية)6(وهذا قول المالكية

                                                           

 ).521- 520ص/1ج(، مصدر سابق،الدردير، )55ص/2ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، (1)

  ).289- 288ص/6ج(النووي، ا�موع، (2)

  ).111- 109ص/3ج(ابن قدامة، المغني، (3)

 ).110ص/3ج(، مصدر سابقامة، ابن قد) (4

ه 1356(، )وصور�ا دار الكتب العلمية وغيرها(ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي،القاهرة،)(5

 ).32ص/2ج(، )م1937-

ه 1434(ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : ابن جُزي، القوانين الفقهية، تحقيق(6)

 ). 431ص(، )م2013-

 ).134-130ص/5ج(، مصدر سابقالماوردي، : ينظر(7)

  ).13-12ص/4ج(، مصدر سابقابن قدامة، (8)

الطحاوي، شرح : ينظر. قولَ الجمهور في المنع -صاحبا أبي حنيفة–ووافق الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن 

يوسف   .د: ـحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثهمحــمد زهري النجار، مــــحمد سيد جاد الـــ: معاني الآثار، تحقيق

  ).6ص/4ج(، )م1994- ه1414(عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
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  :وممَّا استدلَّ به أصحاب القول

لا بيع الرُّطَب بالتمر بيعٌ حصل فيه التساوي حالَ العقد، وأنَّ ما يحدث في حال النِّهاية : قالوا 

يمنع صحةَ العقد قبله؛ لأنَّه ينقصُ بحُدُوث الجفُوف، فلم يمنعْ صحة البيع، كبيع التمر الحديث 

  .)1(بالقديم

  :دليلٍ من الإجماعفساد الاعتبار لمخالفة لالتطبيق الفقهي  .3

  :حكم تغسيل الرجل امرأته المتوفَّاة: مسألة

 واختلفوا في حكم تغسيل الرجلِ زوجتَه، )2(أجمع العلماء على جواز تغسيل المرأة زوجَها إذا مات

  :المتوفَّاة، على قولَينْ 

.                                       لا يجوز للرَّجُل أنْ يغُسِّلَ زوجَتَه المتوفَّاة :القول الأول

  .)3(وهذا مذهب الحنفية

                                  .          يجوز للرَّجُل أنْ يغُسِّلَ زوجَتَه المتوفَّاة: القول الثاني

  .)6(، والحنابلة)5(والشافعية، )4(ذهب المالكيةوهذا م

  :وممَّا استدلَّ به أصحابُ القول الأول

الموتُ فرقةٌ تبُيحُ أختَ المتوفَّاة، وتبُيحُ أربعًا مِنَ النساء سواها، فحرَّمت النَّظَرَ واللَّمسَ،  : قالوا

  .)7(كالطَّلاق

                                                           

 ).178ص(المنهاج،  الباجي،(1)

ه 1425( دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،فؤاد عبد المنعم أحمد، : ابن المنذر، الإجماع، تحقيق(2)

 ).  44ص(، )م2004- 

 ).304ص/1ج(، مصدر سابق،الكاساني، )71ص/2ج(، مصدر سابقالسرخسي، (3)

 ).241ص/1ج(، مصدر سابقابن رشد الحفيد، (4)

  ).135ص/5ج(النووي، ا�موع، (5)

  ).390ص/2ج(ابن قدامة، المغني، (6)

 ).390ص/2ج(المغني، : ينظرنقل ابن قدامة هذا القياس عن الحنفية، (7)
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  :الاعتبار في التطبيقات الفقهية، والجواب عليها الاعتراض بقادح فساد: يةالفقرة الثان

:                                                                  التطبيق الفقهي لفساد الاعتبار لمخالفة دليل مِنَ الكتابالاعتراض على 

  :لأداء صوم رمضان تبييت النيَّة: مسألة

صومُ رمضان صـــومٌ مـــفــــــــروضٌ : اب القول الأوَّل على دليل القول الثاني في قولهماعترضَ أصــــح

الاعتبار،  فاشترُِطَ له تبييت النيَّة، قياسًا على صوم القضاء اعترضوا عليهم بأنَّ هذا قياسٌ فاسدُ 

: ىـــــــالـــعــــــه تـــــــولــــــق ـــــــىإل،  :ىـــــالـــــــعـــــه تــــقولـــــالفٌ لخـــــه مُ ــــلأنَّ    

جر العظيمَ على الصَّوم، فإنَّ االله تعالى رتَّب الأ)1(

.)2(ك مُستلزمٌِ وذلك مُستلزمٌ للصِّحَّةكغيره، مِنْ غيرِ تعرُّضٍ للتبييت فيه، وذل  

                                                                               :الجواب على الاعتراض

أجاب أصحاب القول الثَّاني على هذا الاعتراض بأنَّ الآية ليست ظاهرةً على صحة الصوم 

  أنَّ النبيَّ  - رضي االله عنها-  )4(بحديث حفصة)3(بدون تبييت النيَّة، لأنَّه مُطْلَقَةٌ، وهي مُقيَّدة

  .)5())قبلَ الفجرِ فلا صيامَ له مَنْ لم يُجمعِ الصِّيامَ : ((قال -صلى االله عليه وسلَّم-

                                                           

 ).35(حزاب، الآية سورة الأ(1)

، ونسبه )368- 367ص/2ج(، مصدر سابق، العطَّار، )374ص/3ج(الزركشي، تشنيف المسامع، (2)

 ).445ص(محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، : هذا الاعتراضَ للحنفية

  ).469ص/3ج(، مصدر سابق، الطوفي، )240ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (3) 

صلى االله عليه - العَدَويَّةُ، زوج النبي  - رضي االله عنهما- حفصة بنت عمر بن الخطَّاب هي أمُُّ المؤمنين )(4

، كانت حفصةُ مِنَ المهاجرات، وكانت قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت خُنيس بن حُذافَةَ - وسلم

، - عليه السَّلام- ر جبريل،طلَّقها النبي صلى االله عليه وسلَّم تطليقةً ثم راجعها بأم-رضي االله عنه-السَّهمي 

ابن عبد : ، وقيل غير ذلك، ينظر)ه41(سنة  - رضي االله عنها- روتْ الأحاديث ولها فضائل ، توفيت 

  ).68- 67ص/7ج(ابن الأثير أبو الحسن،مصدر سابق،،)1812- 1811ص/4ج(البر، مصدر سابق، 

- 112ص/4ج(يام، باب النية في الص) 71(أول كتاب الصوم، [رواه أبو داود، مصدر سابق، (5)

ما جاء لاصيامَ لمن :أبواب الصيام،باب) 6[(، والتـرمذي، مصدر سابق،)]2454: (، رقم الحديث)114

 =صبري رائد بن:تحقيق[والنسائي، سنن النسائي،،)]730:(رقم الحديث،)99ص/3ج(من الليل،لم يعزم 
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                     :                   الاعتراض على التطبيق الفقهي لفساد الاعتبار لمخالفة دليل مِنَ السُّنَّة

  :بيع الرُّطب بالتَّمر: مسألة

عٌ حصل فيه التساوي حالَ بيع الرُّطَب بالتمر بي: اعترضَ أصحابُ القول الثاني على دليل القول الأوَّل في قولهم  

لمخالفته  )1(العقد فلم يمنعْ صحة البيع، كبيع التمر الحديث بالقديم؛ اعترضوا عليهم بأنَّ هذا القياسَ فاسد الاعتبار

سُئِل عن  -صلى االله عليه وسلم-سمعتُ رسولَ االله : قال -رضي االله عنه- )2(حديث سعد بن أبي وقاص

قُصُ الرُّطَبُ إذا يبَِسَ؟(( :اشتراء الرُّطَب بالتَّمر،فقال  :وفي رواية  ،)3(نعم، فنـَهَاهُ عن ذلك: ،قالوا))أيََـنـْ

 .)4())فلا إذًا، وكَرهَِه:((فقال نعم،: قالوا((

                                                                                                                                                                          

كتاب ) 22(،)م2015- ه1436(بن أبي علفة،دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،=

) 2331: (، رقم الـــحديث)318-317ص(ذكر اختلاف الناقلين لـــــخبـــر حفصة في ذلك، ) 68(الصيام، 

محمد فؤاد : تـــــحقيق[ابن ماجه، سنن ابن ماجه، : - أيضًا- ، وبنحوه )]2334(، )2333(،) 2332(،

باب ما جاء في ) 26(كتاب الصوم، ) 7(الحلبي،  عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي

  )].1700: (، رقم الحديث)542ص/1ج(فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، 

زهير الشاويش، المكتب :والحديث صحَّحه الألباني، إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف

  ). 30- 25ص/4ج(، )م1985-ه1405(الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

  ).178ص(الباجي، المنهاج، (1)

هو الصحابي الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهَُيْبٍ القرشي الزُّهري، أحد السابقين في )(2

الإسلام، وأحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وأحد الستَّة أصحاب الشورى، شَهِدَ سائرَ المشاهِدَ، له فضائلُ 

-606ص/2ج(ابن عبد البر، مصدر سابق، : ينظر). ه55(أحاديث، توفي سنة  ومناقب كثيرة، وروى

  ).456-452ص/2ج(، ابن الأثير أبو الحسن، مصدر سابق، )610

، )246-245ص/5ج(باب في الثمر بالتمر، ) 17(أول كتاب البيوع، [رواه أبو داود، مصدر سابق، (3)

ما جاء في النهي عن المحاقلة : بواب البيوع، بابأ) 12[(، والترمذي، مصدر سابق، )]3359: (رقم الحديث

) 36(كتاب البيوع، )  44[(،والنسائي،مصدر سابق، )]1225:(،رقم الحديث)520ص/3ج(والمزابنة، 

) 12[ (،وابن ماجه، مصدر سابق،)]4546(،) 4545:(، رقم الحديث)615ص(اشتراء التمر بالرطب، 

قال )]. 2264: (، رقم الحديث )761ص/2ج( باب بيع الرطب بالتمر،) 53(كتاب التجارات، 

، ابن حجر، التلخيص ))لا أعلم أحدًا طعن فيه: ((قال الحاكم)). هذا حديث حسن صحيح: ((الترمذي

  ).201-199ص/5ج(،والحديث صحَّحه الألباني،مصدر سابق،)22ص/3ج(الحبير، 

: ، رقم الحديـــث)6ص/4ج(ر، كتاب البيوع، باب بيع الرطب بالتــمـــــ[ الطحاوي، مصدر سابق، (4)

)5488.[( 



 المطلب الأول.1/  المبحث  الأول.1/ الفصل الرابع.4

 

173  

:                                                                                   الجواب على الاعتراض

  :الاستدلال �ذا الحديث باعتراضاتٍ منها على -أيضًا-اعترض الحنفية 

لا يجوز أنْ يخفى على النبي صلى االله عليه وسلم أنَّ الرُّطَبَ ينقُصُ إذا  :قالوا:الاعتراض الأوَّل

  .صار تمراً حتى يسأل عنه

 ،))افلا يجوز إذً : ((، لا يتمُّ إلاَّ بحذفٍ، فقد يكون معناه))فلا إذًا(: (قولهُ: قالوا: ثانيالاعتراض ال

  .)1(حتمال فلا استدلال، ومع هذا الا))فلا بأسَ إذًا: ((وقد يكون معناه

:                          التطبيق الفقهي لفساد الاعتبار لمخالفة دليلٍ من الإجماعالاعتراض على 

  :حكم تغسيل الرجل امرأته المتوفَّاة: مسألة

ل وهو أنَّ الموتَ فرقةٌ تبُيحُ أختَ المتوفَّاة، اعترض أصحاب القول الثاني على دليل القول الأو   

 بأنَّ هذا القياس فاسدُ الاعتباروتبُيحُ أربعًا مِنَ النساء سواها، فحرَّمت النَّظَرَ واللَّمسَ كالطَّلاق، 

 غسَّلتُ ((: قالت -رضي االله عنها-)2(فعن أسماء بنت عُميسٍ لمخالفته الدَّليل من الإجماعَ، 

                                                           

فليس الــمقصود به  - وإنْ خرجََ مـــــــخرجَ الاستفهام-أجاب الماوردي على الاعتراض الأول بأنَّ السؤالَ )(1

بل هو على وجه التقرير ليُنبِّه به على العلة، وأنَّ كلَّ ما ينقص إنْ يبَِسَ مِنْ سائر الأجناس فلا ، الاستفهام

/ 5ج(الحاوي الكبير،. بعضه ببعض، ولو أجاب مِنْ غير تقرير لكان الجوابُ مقصوراً على السؤال يجوز بيعُ 

  ).132ص

اُ يطابِق سؤالَ السَّائل إذا كان -صلى االله عليه وسلم-وأجاب التلمساني على الاعتراض الثاني بأنَّ جوابهَ  إنمَّ

ا سُئل عن الجواز، وأ))فلا يجوز((المعنى  يضًا فقرينة التعليل بالنَّقص تدلُّ على المنع؛ إذِ النَّقصُ لا ، لأنَّه إنمَّ

 ).476ص(، مصدر سابق. يكون مُناسبًا للجواز، فهذا يوُجب القطعَ بأنَّ المرادَ أنَّه لا يجوز

صلى -هي الصحابية الجليلة أسماء بنت عُميسٍ بن معْدِ بن الحارث الخثعمية، أخت ميمونة زوجِ النبي (2)

كانت مِنَ المهاجِرات ،أسلمت قديماً،  - االله عـنهرضي - لبُابة أمِّ الفضل زوجِ العبَّاس،وأخت -وسلماالله عليه 

عبد االله وعوناً ومحمدا، ثم : إلى أرضِ الـحَبَشَة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فــولـــدت له بالـــــحَبشـــة

ثم مات عنها، يق فولدت له مــــــــحمدًا، الصِّدِّ  هاجرت إلى المدينة، فلمَّا قتل جعفرٌ عنها تزوَّجها أبو بكرٍ 

ابن عبد : ينظر.أحاديث -صلى االله عليه وسلم- روتْ عن النبي فتزوَّجها علي بن أبي طالبٍ فولدت له يحيى،

 ).13-12ص/ 7ج(،مصدر سابق،أبو الحسن ،ابن الأثير)1785- 1784ص/4ج(،مصدر سابقالبر،
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                                          . )1())-صلى االله عليه وسلم- بنتَ رسولِ االله  أنا وعليٌّ فاطمَةَ 

  .)2(فكان إجماعًا اشتُهِرَ ذلك بين الصَّحابة فلم ينُكروه،

  :الجواب على الاعتراض

  : للمستدِلِّ أن يجُيبَ على هذا الاعتراض بأوجه

، -رضي االله عنها–أن لا يُسلِّم بصحّة السَّند في تغسيل علي لفاطمة : من بين تلك الأوجه

  .)4()3(سَلِمَ فلا نُسلَّم أنَّ ذلك اشتُهِرَ، وإنْ سَلِمَ فلا نسُلِّمَ أنَّ الإجماعَ السُّكوتيَّ حجةً  وإنْ 

  

  

  

  

                                                           

: يطُلب مِنْ (حبيب الرحمن الأعظمي، الــــمجلس العلمي، الهند، : ــــحقيقت[رواه عبد الرزاق، المصنَّف، (1)

كتاب الــــجنائز، باب الـــــمرأة تغُسِّل الـــرجــل، )7(، )ه1403(، الطبعة الثانية، )المكتب الإسلامي، بيروت

ة، كتاب معرفة الصحاب[، والـــــحاكم، مصدر سابق، )]6122: (، رقم الحديث)409- 408ص/3ج(

، )]4769: (، رقم الـــــــحديث)179ص/3ج(والاختلاف في وقتها،  - رضي االله عنها- ذكر وفاة فاطمة 

: ، رقم الحديث)447ص/2ج(كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، )8[ (والدارقطني، مصدر سابق، 

الرجل يغُسِّل  كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميِّت، باب)9[ (، والبيهقي، مصدر سابق، )]1851(

والحديث حسَّنه الألباني، إرواء )]. 6661(،)6660: (، رقم الحديث)556ص/3ج(امرأته إذا ماتت، 

  ).                                             162ص/3ج(الغليل، 

 ).390ص/2ج(، مصدر سابقابن قدامة، (2)

ولٍ،وينتشِرُ في ا�تهدين مِنْ أهل ذلك العصرِ هو أنْ يقولَ بعضُ أهل الاجتهاد بق:الإجماع السُّكوتي(3)

  ).223ص/1ج(، مصدر سابقالشوكاني، . فيسكتون، ولا يظهرُ منهمُ اعترافٌ ولا إنكارٌ 

 ).470- 469ص/3ج(،مصدر سابق، الطوفي،)240-239ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، : ينظر(4) 
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                                 .دراسة قادح منع وجود علَّة الأصل في الفرع: المطلب الثاني

            :وفيه فرعان

 .منع وجود علَّة الأصل في الفرعقادح لالدراسة الأصولية : الفرع الأول

                                                                         :                        قال النَّاظم

 (1)لِ ـــةٍ لِلأَْصْــــــــلَّــــمَــــنْــــــــعُ وُجُـــــودِ عِ  ٭           ي النَّـــقْلِ ـوَادِحِ كَــــمَا فِــــــنَ الْقَــــمِـــ

                   :    ، كما يليفقرتين في منع وجود علَّة الأصل في الفرعلقادح  بيتوندرس هذه ال

                                        .  نع وجود علَّة الأصل في الفرعتعريف قادحم :الفقرة الأولى

  .الأصل في الفرع نع وجود علَّةقادحم حجيَّة:الفقرة الثانية

  :منع وجود علَّة الأصل في الفرع تعريف قادح: الفقرة الأولى

، نعُرِّفها اتمُركَّب إضافي من كلمَ "  منع وجود علَّة الأصل في الفرع "مصطلح .1

  :على حِدة الغةً كُلا� منه

 احدٌ هو خلاَفأصلٌ و ) مَ نَ عَ (مصدر مَنَعَ يمنَع، والميم والنُّون والعَينْ : لغةً  منعتعريف ال -

أنْ تحَولَ بين الرَّجُل وبين الشيءِ الذي يرُيده، وهو خلاَفُ الإعطاء، : الإعطاء، والــــمنعُ 

 .)2(هو تحجِيرُ الشيء: وقيل

 يدلُّ على أصلٍ ) وَ جَ دَ (والواو والجيم والدَّال مصدرُ وَجَدَ يجِِدُ ويجَُدُ، :تعريف الوُجود لغةً  -

 والتحقُّقُ والوجود والحصول والثُّبوت،)4(أدركه: ،ووجَدَ المطلوبَ )3(واحدٍ، وهو الشيءُ  تلُفيه

 .)5(كلُّها ألفاظٌ مترادفةٌ : والكَونُ 

 .)6(لغة" علةال"تعريف مصطلح  سبق: تعريف العلة لغة -

                                                           

   ).802: (رقم البيت)(1

- 343ص/8ج(ابن منظور، مصدر سابق، ، )منع: مادة(، )278ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق،: ينظر(2)

  ).منع: مادة(،  )344

  ).وجد: مادة(، )87-86ص/6ج(ابن فارس، مصدر سابق، (3)

  ).وجد: مادة(، )324ص(الفيروزآبادي، مصدر سابق، )(4

 ).296ص(الكفوي، مصدر سابق، (5)

 ).37ص: (ينظر(6)
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م  :تعريف الأصل لغةً  - ثلاثةُ أصولٍ ) أَ صَ لَ (مصدر أَصُلَ يأْصُلُ، والهمزةُ والصَّادُ واللاَّ

ما كان مِنَ : الحيَّة، والثَّــالث: أساسُ الشيء، والثاني: أحدها: ا من بعضمُتباعدٍ يعضُه

أصولٌ لا يُكسَّر : أســفلُ كلِّ شـيء، وجــــمعُه: الأصل: ، ومنَ الأوَّل)1(النَّهار بعد العشيِّ 

 .)2(على غير ذلك

أصلٌ صحيح يدلُّ  )فَ رَ عَ (مصدر فَـرعََ يَـفْرعَُ، والفاء والراءُ والعَين  :تعريف الفرع لغةً  -

فُـرُوعٌ، : ، والجمع)3(الفرعُ، وهو أعلى الشَّيءِ : على عُلوٍّ وارتفاع وسمُوٍّ وسُبُوغٍ، مِنْ ذلك

 :، والفرع)4(استخْرجْتُ فَخَرَجَتْ : فتفرَّعَتْ، أيفرَّعتُ مِنَ هذا الأصل مسائلَ : ومنه يقُال

  .)5(خلافُ الأصل، وهو اسمٌ لشيءٍ يبُنى على غيره

 :  اصطلاحًا منع وجود علَّة الأصل في الفرع قادحف تعري.2

منع وجود علَّة الأصل في قادح  ، ثم نعُرِّفللأصل والفرعبالتعريف الاصطلاحي  -أولاً –نبتدأ 

 :اصطلاحًا الفرع

  :     اصطلاحًا الأصل والفرعتعريف : أولا

.                                    عديةُ حكمها إلى الفرعوهو الواقعة التييُقصدُ تأحد أركان القياس، :تعريف الأصل اصطلاحا - 

  .)6(الـمُتنازعَُ في حكمها نفيًا أو إثباتاً الواقعة أحد أركان القياس، وهو: تعريف الفرع اصطلاحًا - 

  

                                                           

 ).أصل: مادة( ،)110- 109ص/1ج(، مصدر سابقابن فارس، : ينظر (1)

 ).أصل: مادة( ،)18-16ص/11ج(، مصدر سابقابن منظور، : ينظر)(2

 ).فرع: مادة( ،)492-491ص/4ج(، مصدر سابقابن فارس، : ينظر(3) 

 ).فرع: مادة( ،)469ص/2ج(، مصدر سابقالفيومي، (4)

علمية، بيروت، لبنان، جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب ال: الجرجاني الشريف، التعريفات، تحقيق(5)

 ).166ص(، )م1983- ه1403(الطبعة الأولى، 

.          ، وللأصوليِّين جملةٌ من التعريفات للأصل والفرع)193ص/3ج(الآمدي، مصدر سابق، (6)

في إنَّ الفقهاءَ يُسمُّون محلَّ الوِفاقِ أصلاً، ومحلَّ الخلاف فرعًا، ولا مُشاحَّةَ : وعلى الجملة: ((قال الشوكاني

 ).105ص/2ج(، مصدر سابق، ))الاصطلاحات، ولا يتعلَّق بتطويل البحث في هذا كثيرُ فائدةٍ 
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                       :                                          صطلاحًاا امنع وجود علَّة الأصل في الفرع قادحتعريف : ثانيًا

             ))مَــــنْــــــــعُ وُجُـــــودِ عِـــلَّـــــــةٍ لِلأَْصْــــــــلِ    ٭    مِـــــــنَ الْقَـــــــوَادِحِ كَــــمَا فـِـــــي النَّـــقْلِ ((: قال النَّاظم

المقيس : أي-بمنعِ وُجودِ علَّة الأصلِ القدحُ : أنَّ مِنَ المنقول عن أهل الفنِّ : يعني: ((قال في شرحه

  .)1())في الفرع -عليه

  .)2(أنَّ المعنى الذي ثَـبَتَ علةً في الأصل غيرُ موجودٍ في الفرعد علة الأصل في الفرع يعني وجو فمنع 

  .)4("الممانعةَ في نفس الوصف"، و)3("منعَ الوصف"، و"المنعَ في الوصف"وسمَّاه بعضُ الأصوليِّين

تحقُّقُها وثُـبُوُ�ا حتى يشمل العلَّةَ الوجوديَّةَ والعدميَّةَ، وتــــــــحقُّق الوجــوديَّــة : بوجود العلَّةالمراد ((و

ظاهرٌ، وأمَّا تحقُّق العدميَّة في الفرع فيكون بخلُُوِّ الفرع عن الوصف الذي يـُـــرادُ عدمُهُ في التَّعليــل 

  .)5())للحكم

  :منع وجود علَّة الأصل في الفرع حقاد  حجيَّة: الفقرة الثانية

إنَّ الاعتراض بمنع وجودِ العلَّة في الفرع ينشأ مِنِ اشتراطِ الأصوليِّين وجودَ العلَّةِ في الفرع حتى يتمَّ ((

  .القياسُ 

وجودَها وهي مساويةٌ  - كما ذكرت- وجودَها مطلقًا في الفرع، بل اشترطوا -فقط-ولم يشترطوُا   

لَّة في الأصل، ولـــهذا عندما يَظُنُّ المعترِضُ أنَّ الــعلَّةَ غيرُ موجودةٍ في الفرع بالصِّفة عينًا أو جنسًا للع

ا غيرُ موجودةٍ أصلاً في الفرع، فيُوردُ هذا الاعتراض   .التي توجد في الأصل، أو أ�َّ

تدِلَّ لو عَجَزَ عَنِ والأصوليُّون اتَّفقوا على صِحَّةِ هذا الاعتراض ووجوبِ الجوابِ عنه، وأنَّ المس   

  .)6())الجوابِ عنه يبطُلُ قياسُه

  

                                                           

 ).464ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، )(1

 ).99ص/2ج(، مصدر سابقالجويني، (2)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالجويني، (3)

ين البخاري، (4)  ).109-108ص/4ج(، مصدر سابقعلاء الدِّ

 ).279ص(، مرجع سابقد جان نيازي، محمد يوسف آخن(5)

 ).281ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (6)
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  :      منع وجود علَّة الأصل في الفرعلقادح  التطبيقيةالدراسة : الفرع الثَّاني

  :    تتمُّ في فقرتين، كما يلي منع وجود علَّة الأصل في الفرعلقادح  تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                         .منع وجود علَّة الأصل في الفرع حالتطبيق الفقهي لقاد  :الفقرة الأولى

  .في التطبيق الفقهي منع وجود علَّة الأصل في الفرع الاعتراض بقادح :ثانيةالفقرة ال

 :التطبيقات الفقهية لقادح منع وجود علَّة الأصل في الفرع: الفقرة الأولى

  :مِنَ الحيوان )1(حكم عظام المَيْتَةِ : مسألة

   كان حي�ا أو ميِّتًا، وسواءٌ كان مُسلمًا  اهرٌ سواءٌ ـــط اء إلى أنَّ عظمَ الآدميِّ ــقهــمهور الفـــب جذه(( 

أو كافراً، وذهب الفقهاء كذلك إلى أنَّ عظمَ السَّمك يبقى طاهراً ببعد موته، كما ذهبوا إلى 

، واختلفوا في حكم طهارة )2())أنَّ عظمَ مأكول اللَّحم المذبوح شرعًا طاهرٌ يجوز الانتفاع به

  :عظام الـمَيْتَةِ مِنَ الحيوان، على قولين

.                                                           عظام المَيْتَةِ مِنَ الحيوانِ طاهرةٌ : القول الأوَّل

  .)3(وهذا مذهب الحنفيَّة

                                                                 .جسةٌ ن عِظامُ الميتةِ مِنَ الحيوان: القول الثاني

  .)6(، والحنابلة)5(، والشافعيَّة)4(هب المالكيَّةوهذا مذ

                                                                     :وممَّا استدلَّ أصحاب القول الثاني

ا ميِّتَةٌ، قياسًا على لحمها: قالوا   .)7(عظاَمُ الـمَيتَةِ نجَسةٌ؛ لأ�َّ

  

                                                           

 ).30ص(، مصدر سابقابن عرفة، . ما ماتَ بلا ذكَاةٍ  :الـمَيتَةُ (1)

  ).159ص/30ج(الموسوعة الفقهية الكويتية، : ينظر) (2

 ).23ص/1ج(، مصدر سابقالمرغيناني، ) (3

  ).160ص/1ج(ابن عبد البر، الكافي، (4)

  ).236ص/1ج(النووي، ا�موع، (5)

 ).92ص/1ج(، مصدر سابقالمرداوي، (6)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالنووي،: ينظر، و )777- 776ص(، مصدر سابقالتلمساني، (7)
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  :الاعتراض بقادح منع وجود علَّة الأصل في الفرع في التطبيق الفقهي: الفقرة الثانية

  :يْتَةِمِنَ الحيوانحكم عظام المَ : مسألة

ا : اعترضَ أصحاب القول الأوَّل على دليل القول الثاني في قولــــهم   عظاَمُ الـمَيتَةِ نـــجَسةٌ؛ لأ�َّ

ميِّتَةٌ، قياسًا على لحمها، اعترضوا عليهم بمنع وجود علَّة الأصل في الفرع، وذلك أنَّ العِظاَمَ لا 

  .                   )1( يحلُّه الموتُ؛ إِذِ الموتُ زوالُ الحياةِ حياة فيها، ولهذا لا يتألمَّ بقطعه، فلا

علَّةُ التنجيس في اللَّحم والـــــجِلد اتِّصالُ الدِّماءِ والرُّطوباتِ فيه، ولا يـُـــوجدُ ذلك فـــي : وقالوا

  .)2(العِظام

 

                                                           

 ).23ص/1ج(، مصدر سابقالمرغيناني، )(1

 ).54ص/1ج(، مصدر سابقابن قدامة، : ينظر(2)
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                                                          .دراسة قادح مَنع عليَّة الوصف: المطلب الثالث

  :وفيه فرعان

  .الدراسة الأصولية لقادح مَنع عليَّة الوصف: الفرع الأول

 :                        قال النَّاظم

  )1(ــــــهُ هُــوَ الـْـــمُعَـــــوَّلُ ـــبـِـــــــهِ وَقـَــــــدْحُـ ٭        لُ مَـــــــا يـُــعَلَّــــــ ـــةِ وَمَـــــــنْـــــــعُ عِــــــــلِّيَّـــ

  :    ، كما يليفقرتين في مَنعِ عليَّةِ الوصفلقادح  بيتوندرس هذه ال

  .  نعِ عليَّةِ الوصفمَ  تعريف قادح :الفقرة الأولى

  .نعِ عليَّةِ الوصفمَ  قادح حجيَّة:الفقرة الثانية

  

  :مَنعِ عليَّةِ الوصف تعريف قادح: الفقرة الأولى

 ا، نعُرِّفها لغةً كُلا� منهاتمُركَّب إضافي من كلمَ "  مَنعِ عليَّةِ الوصف "مصطلح .1

  :على حِدة

 .)2(لغة" المنع"تعريف مصطلح  سبق: لغةً  منعتعريف ال -

 .)3(لغة" العلة"تعريف مصطلح  سبق :تعريف العليَّة لغةً  -

أصلٌ ) وَ صَ فَ ( مصدر وَصَفَ يَصِفُ، والواو والصَّاد والفاءُ : تعريف الوصف لغةً  -

زمة للشيء: واحدٌ يدلُّ على تحليةِ شيءٍ، ووصفتُه أصفُه وصفًا، والصِّفةُ   . )4(الأمارةُ اللاَّ

  :  اصطلاحًا مَنعِ عليَّةِ الوصف تعريف قادح.2

 

                                                           

 ).803: (رقم البيت (1)

 ).173ص: (رينظ(2)

 ).37ص: (ينظر(3)

 ).وصف: مادة( ،)115ص/6ج(مصدر سابق، ابن فارس، (4)
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   نعِ عليَّةِ الوصف، ثم نعُرِّف قادحمَ للوصفبالتعريف الاصطلاحي  -أولاً –نبتدأ 

 :اصطلاحًا

  :له إطلاقان: صف اصطلاحًاتعريف الو : أولاً 

تعليقُ الحكم على : بالصِّفة المراد: في المفهوم مِنْ باب دلالات الألفاظ: الإطلاق الأول) 1

  .                                                        )1(الذَّات بأحد الأوصاف، وهو غير النَّعت عند النُّحاة

المناسِبُ الجامعُ  هو الوصف: بالوصف المراد: مِنْ باب القياسفي العلَّة : الإطلاق الثَّاني) 2

  .، وهو المراد في البحث)2(فهو أحد مُسمَّيات العلة القياسيَّة. بين الأصل والفرع

  :                                                                 اصطلاحًا مَنعِ عليَّةِ الوصف قادحتعريف : ثانيًا

                             )) بـِـــــــهِ وَقـَــــــدْحُــــــــــهُ هُــوَ الـْـــمُعَــــــوَّلُ       ٭     ـــــــا يـُــعَلَّــــــــــلُ وَمَـــــــنْـــــــــــعُ عِــــــــلِّيَّـــــــــةِ مَ ((  : لنَّاظمقال ا

منعُ المعترِضِ كونَ الوصفِ الذي علَّل به  -الأصَحِّ  على–أنَّ مِنَ القوادح : يعني: ((قال في شرحه

  .)3())المستدِلُّ علَّةً 

، بمعنى(( :ويتَّضِحُ معنى قادحُ منعُ عليَّة الوصف   أنْ يمنعَ : بأنْ يمنَعَ المعترِضُ عليَّةَ وصفِ المستدِلِّ

عدم صلاحيته للعلَّة منعًا شرعَ الحكمِ عندَ وجود الوصفِ الذي عيَّنه المستدِلُّ علَّةً للحكم، وذلك ل

  .)4())إجمالي�ا، دون أن يذكرَ سببًا مُعيـَّنًا لمنع العلِّيَّة

، ووجه الاعتراض �ذا القادح هو )6("المطالبة"، و)5("المطالبةَ بتصحيح العلة"وسمَّاه بعضُ الأصوليِّين بـ

  .)7(نَّه لا يعُترَضُ عليه بعدم العليَّةالخوفُ مِنْ أنْ يتمسَّكَ المستدِلُّ بما شاء مِنَ الأوصاف، لو عَرف أ

                                                           

 ).155ص/5ج(، مصدر سابقالزركشي، (1)

 ).427ص(، محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، )110ص/2ج(، مصدر سابقالشوكاني، (2)

 ).464ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، ) (3

 ).165ص(، رجع سابقممحمد يوسف آخند جان نيازي، (4)

، ابن )125ص/4ج(، مصدر سابق، الكلوذاني،)168ص(، الباجي، المنهاج، )97ص(الشيرازي، المعونة،(5)

  ).255ص/4ج(،مصدر سابق، الفتوحي، )102ص(،مصدر سابقالسبكي، 

 ).309-308ص/2ج(ابن قدامة، روضة الناظر، (6)

 ).554ص/2ج(محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود، (7)
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هو أعظمُ الأسئلة الواردة على القياس، لعموم وروده على كلِّ ما يدُعى كونه علَّةً، واتِّساع طرُق  وهذا

  .)1(إثباته، وتشعُّب مسالكه

  :مَنعِ عليَّةِ الوصف قادح حجيَّة: الفقرة الثانية

 بـــدَّ فيه مِنْ وصفٍ جامعٍ يصلـُــحُ للتَّعـلـيـــل، وأنْ تــكــــونَ اتَّفق الأصوليُّون علــى أنَّ القياسَ لا((

الة على ذلك   .عليَّته ثابتةٌ بإحدى الطُّرُق الدَّ

فإذا ذكر الــــمُستدِلُّ قياسًا في معرض الاستدلال على دعواه يـَــحِقُّ للمعترِض أنْ يمَنَع عـليَّةَ   

ٍ فيه، كعدم تأثير الوصف، وعدم مُناسبتهالوصفِ مُطلقًا بإيرادِ قادحٍ مُ  ، وفساد وضعه، كما عينَّ

  .يحقُّ للمعترِض أنْ يطُالبَ المستدِلَّ بتصحيح علَّته وبيان مسلَك إثباته

  .)2())وعلى المستدِلِّ أنْ يجُيبَ عنه بذكِْرِ الدَّليل الدَّالِّ على عليَّة وصفه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).82ص/4ج(، مصدر سابقالآمدي، (1)

 .-بتصرف- )168ص(،  مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (2)
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  :      مَنعِ عليَّةِ الوصفلقادح  قيةتطبيالدراسة ال: الفرع الثَّاني

  :    تتمُّ في فقرتين، كما يليمَنعِ عليَّةِ الوصف  لقادح تطبيقيةوهذه الدراسة ال

.                                      نعِ عليَّةِ الوصفمَ  التطبيق الفقهي لقادح :الفقرة الأولى

  .في التطبيق الفقهيصف مَنعِ عليَّةِ الو  الاعتراض بقادح :ثانيةالفقرة ال

 :      التطبيق الفقهي لقادح مَنعِ عليَّةِ الوصف: الفقرة الأولى

  :تعليل علة طعام الرَّبا: مسألة

  .الربوية في الطعام هي الكَيلعلَّة الأصناف، وفيها مذهب الحنفية أنَّ )1(المسألة سبق عرض

  :التطبيق الفقهيالاعتراض بقادح مَنعِ عليَّةِ الوصف في : الفقرة الثانية

 الربوية في الطعام علَّة الأصناف: اعترضَ أصحاب القول الأوَّل على دليل مذهب الحنفية في قولهم  

لا نُسلَّم أنَّ العلَّة هي الربا، لوجود الربا : ، فقالوانعِ عليَّةِ الوصف، اعترضوا عليهم بمَ هي الكَيل

  .)3()2(فيما لا يُكال كالحفنة

                                                           

  ).135ص: (ينظر(1)

  ).80ص(، مرجع سابقالبركتي، . يرُاد به قدرُ ملأ الكَفَّينْ : - بالفتح ويُضمُّ - :الـحفنة)(2

  ).464ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، ) (3
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                                                          . راسة قادح التقسيمد: المطلب الرابع

  :وفيه فرعان

  .الدراسة الأصولية لقادح التقسيم: الفرع الأول

 :                        قال النَّاظم

                 ظِلاَ ـــنِ وَلـَـــكِــــنْ حُــــلِلاَمْــــرَيـْـ لَفْـــظٌ   ٭ ٭       أَنْ يـَــحْتَمِــــــلاَ مُ ــــقْسِيـــــقْدَحُ التَّ ــــــوَيَ 

                وَليَْــــــسَ عِنْـــــــدَ بَـعْـــضِهِمْ باِلـْـــــــــوَارِدِ  ٭    رٍ وَاحِـــــــــــــدِ      وُجُـــــــــــــودُ عِلَّـــــةٍ بأَِمْــــــــ

  )1(أَوِ الظُّـــــــهُـــــورِ فِيـــــــهِ باِسْــــتـِـــشْـــهَــادِ   ٭        وَضْـــــــــعِ فِي الْمُـــــــــــــــــرَادِ جَــــــوَابهُُ باِلْ 

 

  :    فقرات، كما يلي ثلاثفي  التقسيملقادح  توندرس هذه الأبيا

  .  التقسيمتعريف قادح  :الفقرة الأولى

  .شروط التقسيم :الفقرة الثانية

  .التقسيمحجِّيَّة قادح : الفقرة الثالثة

  .التقسيمالجوابُ عن قادح : الفقرة الرابعة

  :تعريف قادح التقسيم: الفقرة الأولى

  

 نِ لاَ ـــــصْ أَ ) قَ سَ مَ (ميم ــــسِّمُ، والقاف والسِّين والـــم يقُـــمصدر قسَّ  :تعريف التقسيم لغةً  .1

 سَام هو الـحُسنُ والآخر على تجزئة شيء،فالقَ جمالٍ وحُسنٍ، صحيحان يدلُّ أحدهما على 

التـــفـــريـــقُ، : والتَّقسيمُ  نصيبُ الإنسان مِنَ الشيء،: والجمال، والقِسمُ والـمِقسمُ والقسيمُ 

 .)2(أخذ منه قسمَكَ ومنه قسمَه: وقاسمتَهُ المالَ 

  

                                                           

  ).806-804: (رقم الأبيات) (1

ور، مصدر سابق، ابن منظ ،)قسم: مادة( ،)87- 86ص/5ج(ابن فارس، مصدر سابق، : رينظ(2)

 ).قسم: مادة( ،)484- 478ص/ 12ج(
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                                                                  :قادح التقسيم اصطلاحًاتعريف  .2

  :  تعريفان، أولهما عامٌّ والثاني خاصٌّ، كما يلي -اصطلاحًا- تقسيملقادح ال

  :بالمعنى العامِّ، يشمل القياسَ وغيرَه من الأدلَّة التقسيمتعريف قادح : أولاً 

  

  :وهو تعريف المتقدِّمين وبعضِ المتأخِّرين للتقسيم، واختلفوا في تعريفه، كما يلي  
  

 ترديد اللَّفظ بين احتمالَينْ مُستَويَِـينْ، واختِصاصُ كلِّ احتمالٍ باعتراضٍ ((: عـــرَّفه الآمــدي بقوله -

  .)1())مخُالِفٍ للاعتراضِ الآخر

 .)2())هو كونُ اللَّفظِ مُتردِّدًا بين أمرين، أحدُهما ممنوع: (( رَّفه ابن الحاجِبِ بقولهوع -

سَّواء، بعضُ ــن فأكثرَ على الـــستدِلِّ لأمرَيْ مُ ــــهو احتمال لفظِ ال((: وعرَّفه ابن النَّجَّار بقوله -

 .)3())، وذلك الممنوع هو الذي يحَصُلُ به المقصودُ ممنوع لاحتمالات أو الاحتمالَينْ ا

ويمتازُ التَّعريف الأوَّل بشموله التقسيم في الاستدلال بالقياس وبغيره من الأدلة، وبشموله ما  ((

.                     بين احتمالَينْ أو أكثرَ، وبشموله ما يرَدُِ على احتمالاته الاعتراض بالمنع أو غيرهيتردَّد 

  .)4())أمَّا باقي التعريفات فلا تشمل ما إذا كان جميعُ الاحتمالات ممنوعة مِنْ جهاتٍ مختلفة

                                                :تعريف قادح التقسيم بالمعنى الخاصِّ بالقياس: ثانيًا

  : وهو تعريف بعضِ المتأخِّرين للتقسيم، وفي ذلك يقول النَّاظم
  

                       ــــــظِلاَ ـــــــرَيـْــــنِ وَلـَـــكِــــنْ حُـــــــظٌ لِلاَمْ ــلاَ         ٭    لَفْ ـــــقْسِيــمُ أَنْ يـَــحْتَمِــــــــــــوَيـَـــقْدَحُ التَّ ((

  .........................)) ٭               ـــــــدِ  ـــــــــرٍ وَاحِـــــــــــــــــةٍ بأَِمْـــــــــــعِلَّـ ــودُ ـــــوُجُـــ

  

أكثر، أنْ يـَـــحتملَ لـفظٌ مُوَرَّدٌ في الدَّليل لـِمَعْنـَيـَينِْ أو : فالحاصلُ أنَّ التقسيمَ هو: ((قال في شرحه

  بحيث يكونُ مُتردِّدًا بين تلك المعاني على السَّواءِ،لكنِ الـمُعترِضُ يمنعُ وجودَ علَّةِ الحكمِ في واحدٍ 

  ، وعند -كما هو مذهب العَضُد–مِنْ تلك المحتملات، سواءً كان الممنوع هو المرادُ أو غيره 

                                                           

  ).492ص/3ج(شرح مختصر الروضة، : ينظرنقله الطوفي عن الآمدي، (1)

 ).104ص(،مصدر سابقابن السُّبكي، : ينظر، و )1141ص/2ج(، مصدر سابقابن الحاجب، )(2

 ).115ص/4ج(، مصدر سابقشاه، أمير باد: ،وينظر)251-250ص/4ج(ر سابق،مصدالفتوحي، (3)

 .- بتصرف- )87-84ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (4)
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  . )3(عَه على هذا التعريف محمد الأمين الشنقيطي،وتبَِ )2())لابدَّ أنْ يكونَ الممنوعُ غيرَ المراد )1(المحلِّي

  .)4())وهذا التعريف يخصُّ التقسيم بمنع وجود العلَّة((
  

خصُّه بذلك، ــــــه يــــوقد جعل ابنُ عبد الشَّكور البهاري التقسيمَ نوعًا مِنْ أنواع حكم الأصل، كأنَّ 

ع ــــنــمــمًا، فيـــتقسي: عد ترديدٍ، ويُسمَّىثمَّ قد يمنعُ ب: (( فقال عند الكلامِ  على منع حكم الأصل

عَينِْ جهةٌ مختلفة     . )5())أحدهما، وهو المراد، أو كلاهما، وذلك إذا كان لكلٍّ مِنَ الـمَنـْ
 

 مــع حكـــنـــه مـــا فيـــمل مــل يشـــكذلك، ب  ليسمَ ــسيــقـــأنَّ التَّ ـــب البهاريِّ  واعترُض على تعريفَيِ العلويِّ   

وغير ذلك مِنَ القوادِح،بل ويشمل الأدلة  منع وجودها في الأصلالأصل، ومنع كون الوصف علَّةً، و 

ةِ أو الإجماع ــنَّ ــسُّ ــتاب  أو الـــكــنَ الــمستدِلَّ عندما يستدِلُّ بدليل مِ ـــــر القياس أيضًا؛ لأنَّ الــــالأخرى غي

قسيم، ـــالتَّ ــرِضُ بـــرِضُ عليه الـمُعتـــهذا الشَّكل،فيعتـــــبين احتمالات ب ردِّدًاــــــأو القياس قد يذكُرُ لفظاً مُت

 ،)6(أيضًا يُشعِرُ بأنَّه غيرُ مخُتصٍّ بالقياس...))كون اللَّفظ متردِّدًا((:وتعريف التقسيم عند الجمهور بأنَّه

 الاستفسارمثل سؤال ((:يعني ))سيمومثله سؤال التق: ((فقال)7(ابنُ الهمُامؤال هذا السُّ  وقد صرَّح بعموم

  . )8())سؤال التقسيم: في عدم الاختصاص بالقياس

                                                           

مة،نشأ بالقاهرة،  هو أبو عبد االله جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلِّي الشَّافعي،الإمام(1) العلاَّ

ــون، وكان آيةً في الذَّكاء والفــهم، أخذ عن الكثيــر من العلماء، وتصدَّى للتصنيف والتَّدريس، واشتغل بشتَّـــى الفــنـ

تفسير "في الفقه، و" شرح المنهاج"في الأصول، و: شرح جمع الجوامع:"ألَّف كُتُبًا في غاية الاختصار والتحرير منها

                                                                ).                ه864: (لم يُكْمِلْه، توفي سنة" القرآن

، ابن )41-39ص/7ج(، السخاوي، مصدر سابق، )444-443ص/1ج(السيوطي، مصدر سابق، : ينظر

  ).116- 115ص/2ج(، الشوكاني، البدر الطالع، )448-447ص/9ج(العِماد، مصدر سابق، 

 ).376ص/2ج(، مصدر سابقالعطَّار، : ينظر، و )465ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (2)

 ).452-451ص(محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ) (3

 ).88ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (4) 

 ).383ص/2ج(، مصدر سابقالأنصاري، (5)

  .-بتصرف- )89-88ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (6)

، "ابن الهمام"بد الــواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم القاهري الحنفي، المعروف بـهو كمال الدِّين محمد بن ع(7)

مة الـــــمُتقِن، أَخَذَ شتَّــى العلوم عن كثير من علماء عصره، أفتى وأفاد وعكف النَّاسُ عليه، واشتهر أمره،  الإمام العلاَّ

" التحرير"في الفـقـه الحنفي، و" فـتــح القدير: "صــانـيــف، منـــهاوقد تخرَّج به جماعة صاروا رؤساء في حياته، له مِنَ التَّــ

،  )132-127ص/8ج(، مصدر سابقالسخاوي، : ينظر). ه861: (في أصول الفقه، وغيرهـــــما، توفي سنة

  ).439-437ص/9ج(، مصدر سابقابن العماد، 

 ).115ص/4ج(، مصدر سابقشاه، ، أمير باد)3/249ج(مصدر سابق، ابن أمير حاج، )(8
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مدلولَ اللَّفظ إلى قسمين أو أكثرَ، ثمَّ مَنَعَ  - أوَّلاً –لأنَّ المعترِضَ قسَّمَ ((وسمُي هذا القادح بالتقسيم 

ا يتوجَّه بعد التَّقسيم   . )1())أحدَ القِسمَينِْ  أو الأقسامِ، فالمنعُ إنمَّ

  :شروط التقسيم: الفقرة الثانية  

  : ذكََر جماعةٌ مِنَ الأصوليِّين القائلين بقبولِ قادح التقسيم شروطاً له، وهي كما يلي

، فلو أورَدَ ذلك بذكِرِ زيادةٍ )2(أن يكونَ ما ذكره المستدِلُّ مُنقسِمًا إلى ما يمُنَعُ ويُسلَّمُ : الشرط الأول

ليل على ما ذكره الم ستدِلُّ فلا يصِحُّ؛ لأنَّه يمُهِّدُ لنفسه شيئًا، ثم يوجِّه الاعتراضَ، فحينئذٍ يكون في الدَّ

                                                                      .مُناظِراً مع نفسه، لا مع خصمه

نَ ــــــلِلْمستدِلِّ أنْ يبُيِّ ــاصِراً، فــكنْ حَ ـــه إذا لم يَ ـــإنَّ ـــامِ، فـــجميع الأقســـــاصِراً لـــأنْ يكونَ ح :الشرط الثاني

                                         .)3(دَه غيرُ ما عيَّنه المعترِضُ بالذِّكْرِ، فعند ذلك يندفعأنَّ مورِ 

ظُ في ـان اللَّفـــــك  وْ لَ ة، ف ـَــأن يكونَ تردُّدُ اللَّفظِ بين احتمالَينْ أو احتمالات على السَّوي: الشرط الثالث

ي اعتراضٍ ـــــالاحتمالان ف ظِ عليه، ولو اشتركََ ـــــفــأحد الاحتمالَينْ أظهرَ منه في الآخر، وَجَبَ تنزيلُ اللَّ 

: قال العلوي في بيان معنى استواء الاحتمالات وعلاقته بالظُّهور .)4(واحدٍ لم يكنْ للتقسيم معنىً 

فـعُلِمَ أنَّ المرادَ بالاستواء الاستواءُ في نفسِ الأمرِ، أو بحَسَبِ الظَّاهِرِ، أو عند المعترِضِ، فلاُ ينُافي ((

والظُّهور يكونُ بالقرينة : ((، ثم بينَّ  المرادَ بالظُّهور ووضع اللَّفظ، فقال))الاستواءُ بيانَ الظهور

  إذا اشتهرَ في معناه الـمَجازي، )6(إذا اشتهَرَ في بعض معانيه، والـمَجَازِ  )5(وبغيرها، كالشُّهرة، كالـمشتركَ

                                                           

  ).465ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (1)

أن يكون ما ذكره المستدِلُّ منقسمًا : -بعبارةٍ أدقَّ –تعقَّبَ الآمديُّ والقرافيُّ ابنَ قدامة في هذا الشَّرطِ، فقالوا ) (2

ط التقسيمِ أن يكونَ وليس مِنْ شر : ((إلى احتمالَينِْ يرَدُِ على كلٍّ منهما اعتراضٌ غير الآخر، وفي ذلك يقول القرافي

لى الآخر؛ أحدُهما ممنوعًا والآخرُ مُسَلَّمًا، بل جـــائزٌ أن يـــكــــوناَ مُـسَلَّمَينِْ، لكنِ الذي يرَدُِ على أحدهما غيرُ ما يرَدُِ ع

دَ ما يرَدُِ لم يكن للتقسيم معنىً                     )).                                                    إذًا لو اتحَّ

 ).3474ص/8ج(، القرافي، نفائس الأصول، )77ص/4ج(الآمدي، مصدر سابق، : ينظر

 ).307-306ص/2ج(ابن قدامة، روضة الناظر، (3)

 ). 492ص/3ج(، مصدر سابق، الطوفي، نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالآمدي، ) 4(

الشوكاني، .  مـــــختلفتينْ أو أكثرَ وضعًا أوَّلا من حيث هما كذلكهو اللَّفظة الـــــموضوعة لـــــحقيقَتـَينِْ  :المُشْترَك(5)

  ).57ص/1ج(، مصدر سابق

  ).63ص/1ج(، مصدر سابقالشوكاني، . هو اللَّفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له لعلاقةٍ مع قرينة :المَجَاز(6)
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ادر منها، كما أنَّ المرادَ بناءً على أنَّ الـمراد بالقرينة ما لا يشمل، نحوُ الشُّهرة، كما قد يتب 

بالموضوعِ الموضوعُ للمرادِ وحده بقرينة أنَّ الجوابَ بوضعه له ولغيره لا يفيد؛ إذْ هو حينئذٍ 

مجُْمَلٌ 
)1(.  

  .)2())وممَّا يُستدلُّ به على ظهُور اللَّفظِ في المراد أنَّ الإجمالَ خلافُ الأصل  

  :التقسيمحجِّيَّة قادح : الفقرة الثالثة

ليل،منعَ المستدِلِّ مِنَ الاستدلال  يتضَّمنُ ،التقسيم هو نوعٌ خاصٌّ مِنَ الاستفهامِ والاستفسار قادح  بالدَّ

                                      .)3(وقد قبلَه جمهورُ الأصوليِّين واعتبروه اعترِاَضًا مستَقِلا� 

ا لا يمُكن للمستدِلِّ تتميمُ ا ، ورُبمَّ ليلِ بهواستدلُّوا بأنَّ التقسيم يتعينَّ به مُرادُ المستدِلِّ  .)4(لدَّ

   :وأمَّا ما جاء عن بعض العلماء في عدم قبول هذا القادح، وذلك في قول النَّاظم

  ))ــضِهِـمْ باِلـْــــوَاردِِ ــــــــــــدَ بَـعْـــــــــسَ عِنْ وَليَْــــــــــ    ٭  ((.....................         

  : فقد اعترضوا في عدم قبَوله بدليلَينْ 

.                                    )5(إنَّ سؤال الاستفسار يغُني عن التقسيم :لالدليل الأو 

ا لا يكونُ هذا  :الدليل الثاني إبطالُ أحدِ مُــحْــتـَـمَــلـَـيِ كلامِ المستدِلِّ لا يكونُ إبطالاً له؛ إذْ ربمَّ

  .)6(المحتمَلُ مُرادَه

                                                           

.    ــــما على الآخر بالنِّــسبــة إلــيــههو ما لا دلالة له على أحدِ أمرينِ لا مــزيَّة لأحده: المُجْمَلُ (1)

 ). 9ص/3ج(الآمدي، مصدر سابق، 

 ).467ص/2ج(،مصدر سابقالعلوي، (2) 

 ).92ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (3)

  ).346-345ص(، مصدر سابق، عضد الملة والدين(4)

ين ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الج(5) محمود بن محمــد الـسـيد :دل والمناظرة،تحقيقمحيي الدِّ

، والفتوحي، مصدر )345ص(، )م1995-ه1415(الدغيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  ).252ص/4ج(سابق، 

  ).466ص/2ج(، مصدر سابق، العلوي، )345ص(، مصدر سابق، عضد الملة والدين(6)
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  :والجواب عن الدليل الأول

ما سؤالٌ واحدٌ؛لأنَّ غايةَ ما في الاستفسار أنَّه لا يلْزَمُ ((  مِنْ نفيِ وُرُودِ التَّقسيمِ بعد الاستفسار أ�َّ

فيه مع طلََبِ ـم فــيــقســـطلبُ المعنى الـمُراد للمستدِلِّ مِنْ لفظِه الـمُجمَلِ أو الغريب، وأمَّا الت: هي

الات ــمــتــميع احـــــدِلِّ بإيراَدِ الاعتراَضِ على جالمعنى الـمُراد مِنَ اللَّفظِ الـمُجمَلِ تضييقٌ على المست

، بـــيـــدخلٌ في هدم دلــالتقسيمُ له م: لفظه، ولذلك لا يؤُدِّي خلاف الاستفسار؛ فإنَّه ــــل المستدِلِّ

  .)1())والمعترِضُ يختارُ الاستفسار أو التقسيم. هذا الغرضَ، فافترقََ التقسيمُ عن الاستفسار

  :الدليل الثاني والجواب عن

ممنوع، وبإبطاله يتعينَّ : في الاعتراض بالتقسيم عدمُ تمام الدَّليل معه لاحتماله لأمرَيْن، أحدهما

ا لا يمكن للمستَدِلِّ إتمامُ الدَّليل معه لعدم صلاحيته للعلة   .)2(الباقي، وربمَّ

  :التقسيمالجوابُ عن قادح : الفقرة الرابعة

 ))ـادِ ـــــــتـِـــشْـــهَـــــــــهِ باِسْــــــــــأوَِ الظُّـــــهُـــــورِ فِيــ    ٭ دِ     ــــــراَـضْـــعِ فيِ الْمُـــهُ باِلْوَ ـــــجَــوَابُ ((

أنَّه على قبَول التَّقسيمِ يجب على المستدِلِّ أنْ يجُيبَ بأنَّ اللَّفظَ موضوعٌ : يعني: ((قال في شرحه

وضعًا لغوي�ــا أو شرعي�ا أو عُرفي�ا، أو أنَّه ظاهرٌ فيه مع  -مَثَلاً -ــنَ الاحتماليَْـــنِ في الـــمُـــرادِ وحــده مِ 

 . )3())-استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه: أي-استشهاده 

 

  

 

  

                                                           

  ).92ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (1)

 .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقالعلوي ، (2)

  ).467-466ص/2ج(، مصدر سابقالعلوي، (3)



 المطلب الرابع.4/ المبحث الأول.1/ الفصل الرابع.4

 

190 

  :      التقسيملقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثَّاني

  :    قرتين، كما يليلقادح التقسيم تتمُّ في ف تطبيقيةوهذه الدراسة ال

                                    .                              التقسيم التطبيقات الفقهية لقادح :الفقرة الأولى

  .في التطبيقات الفقهية التقسيمالاعتراض بقادح  :الفقرة الثانية

 :      التطبيقات الفقهية لقادح التقسيم: الفقرة الأولى

 :ح التقسيم في الاستدلال بالكتابورود قاد  .1

البكر المطلَّقة قبل الدُّخول، الولي أو الزَّوْج؟  )1(من له الحقَّ في العفو عنِ مهرِ : مسألة

  :عنِ مهرِ البكر المطلَّقة قبل الدُّخول، على قولَينْ اختلف الفقهاء فيمنْ له الحقُّ في العفو 

.          العفو عن مهر البكر المطلَّقة قبل الدُّخولالزَّوجُ هو مَنْ له الحقُّ في : القول الأول

                                     .)4(، والحنابلة)3(، ومذهب الشافعي في الجديد)2(وهذا مذهب الحنفية

.        الوليُّ هو مَنْ له الحقُّ في العفو عن مهر البكر المطلَّقة قبل الدُّخول: القول الثاني

                                                         .)6(ومذهب الشافعي في القديم، )5(لمالكيّةوهذا مذهب ا

                                                                       :وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني، قالوا

 قة قبل الدُّخول، لأنَّ الأبَ هو الذي بيده عقدة النِّكاح،الأب يجوز له أنْ يعفوَ عن مهرِ ابنته المطلَّ 

:قال االله تعالى       

)7(.  

                                                           

  ).151ص/39ج(الموسوعة الفقهية الكويتية، . هو ما يدفعه الزَّوج إلى زوجته بعقد الزَّواج :المَهْرُ (1)

  ).290ص/2ج(الكاساني، مصدر سابق، )(2

 ).470ص/2ج(الشيرازي، المهذب، (3)

 ).253ص/7ج(، المغني، ابن قدامة(4)

 ).292-291ص/3ج(الخرشي، مصدر سابق، (5)

 .الشيرازي، مصدر سابق، نفس جزء وصفحة(6)

  ).237(سورة البقرة، الآية (7)
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  :في البيع )1(خيار الـمَجلِس: مسألة:   ورود قادح التقسيم على الاستدلال بالسُّنَّة .2

  :اختلف الفقهاء في حكم خيار المـجلس في البيع، على قولَينْ 

               .                                     س في البيعيمُنعُ خيار المـجَلِ : القول الأول

  .           )3(، وهو مذهب مالكٍ وأكثرِ أصحابه)2(وهذا مذهب الحنفيَّة

                    .                                    خيار المـجَلِس ثابتٌ في البيع: القول الثاني

  .)5(نابلةوالح، )4(وهو مذهب الشافعية

                                                                      :وممَّا استدلَّ به أصحاب القول الثاني

  - رضي االله عنه-)6(عن حكيم بن حِزامٍ فخيار ا�لِسِ ثابتٌ في البيع لكلٍّ مِنَ الـمُتَبَايِعَينْ، : قالوا

الـمُتَبَايِعانِ بالخِيارِ مالم يتفرَّقاَ، فإنْ صَدَقاَ وبيـَّنَا : (( قال - صلى االله عليه وسلَّم-عن النبي 

  .)7())بوُرِكَ لهما في بيعِهِما، وإنْ كذَباَ وكَتَمَا مُحِقَتْ بَـركََةُ بيعِهما

  

                                                           

هو الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما دام المكان الذي يضُمُّ كلا العاقِدَيْن واحدًا، إلى أنْ  :خيار المجلِس(1)

 ).169ص/20ج(الموسوعة الفقهية الكويتية، . واحدٍ منهما مجلسُه المستقِلُّ يتفرَّقا ويكونَ لكلٍّ 

 ).228ص/5ج(، مصدر سابقالكاساني، (2)

 ).180ص(، مصدر سابقابن جُزي، )(3

 ).4ص/2ج(، مصدر سابقالشيرازي، (4)

  ).483- 482ص3ج(، مصدر سابقابن قدامة، ) 5(

ويلْدٍ القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة بنت خويلد وابن عمِّ هو الصَّحابي أبو خالدٍ حكيمُ بنُ حِزام بن خ(6)

صلى -الزبير بن العوام،تأخَّر إسلامه إلى عام الفتح،كان مِنْ أشراف قريشٍ في الجاهليَّة والإسلام، كان صديق النبي

يوم حُنينٍ مئة بعير،     -مصلى االله عليه وسلَّ -قبل البعثة، وكان مِنَ المؤلَّفة قلو�م، فقد أعطاه النبي  - االله عليه وسلم

).                                ه60(ثم حسن إسلامه، عاش ستين سنة في الجاهليَّة وستين سنة في الإسلام، توفي سنة 

-58ص/2ج(، ابن الأثير أبو الحسن، مصدر سابق، )363-1/362ج(ابن عبد البر، مصدر سابق، : ينظر

  ).98-97ص/2ج(، ابن حجر، مصدر سابق، )59

 ،)64ص/3ج(البيِّعان بالخيار مالم يتفرَّقا، : بابكتاب البيوع،)34([،مصدر سابقرواه البخاري، :متَّفق عليه(7)

باب الصِّدق في البيع والبيان، ) 11(كتاب البيوع، ) 21([، مصدر سابقومسلمٌ،  ،])2110(رقم الحديث 

  .])1532(، رقم الحديث )1164ص/3ج(
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 :بالقياس ورود قادح التقسيم في الاستدلال .3

 :مثال التقسيم غير الحاصر لجميع الأقسام التي يحتملُها اللَّفظ  - أ

:                                                                     )1(حكم قضاء صلاة الوتِر: مسألة

اختلف الفقهاء في حكم قضاء صلاة الوتِرِ إذا أخَّره صاحبُه حتى طلَع الفجرُ، على 

                                .                   يجب قضاءُ صلاة الوتِرِ؛ لأنَّه صلاةٌ واجبةٌ  :القول الأول:قولينْ 

  .                                )2(وهو مذهب أبي حنيفةَ 

                                                   .ينُدبُ قضاءُ صلاة الوتِرِ؛ لأنَّه سُنَّةٌ : الثاني القول

  .)5(، والحنابلة)4(، والشافعي في الجديد)3(وهذا مذهب المالكيَّة

                                                              :وممَّا استدلَّ به أصحابُ القول الأول

  .)6(إنَّ الوترَ مأمورٌ به، فهو مضمونٌ بالقضَاء كالفرض: قالوا

 :مثال التقسيم الذي تردَّدَ فيه اللَّفظُ احتمالات  - ب

                                          :   مسألة تزويج البكر نفسَها مِنْ غير إذن وليِّها

        .د المرأة على نفسها مِنْ غير إِذْنِ وليِّهاجواز عقمذهب الحنفية سبقَ عرضُ المسألة، و 

ا عاقلةٌ،كعقد ي:قالوا ،وممَّا استدلَّ به الحنفية صحُّ عقد المرأة البالغة على نفسها لأ�َّ

الرَّجل
)7(.  

                                                           

 ).235ص(، مرجع سابقالبركتي، . يَتْ به الصلاة المخصوصة بعد فريضة العِشاءسمُِّ  :الوِترُ )(1

  ).423ص/1ج(، مصدر سابق، ابن الهمام، )272ص/1ج(، مصدر سابقالكاساني، (2)

 ).255ص/1ج(ابن عبد البر، الكافي، (3)

  .، ومذهب الشافعي في القديم أنَّ صلاة الوتر لا تقضى)41ص/4ج(النووي، ا�موع، (4)

  ).178ص/2ج(، مصدر سابقالمرداوي، )(5

.               قولَ الجمهور في القول بسُنيَّةِ الوتر - صاحبا أبي حنيفة–ووافق الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن 

  .نفس جزء وصفحة، مصدر سابقابن الهمام، 

 .، نفس الجزء الصفحةمصدر سابقالكاساني، : ينظر(6)

 ).376ص/2ج(، مصدر سابق، والعطار، )252ص/4ج(، بقمصدر ساالفتوحي، : ينظر (7)
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 :في التطبيقات الفقهيةالاعتراض بقادح التقسيم : الفقرة الثانية

 :ورود الاعتراض بقادح التقسيم في الاستدلال بالكتاب .1

 بالآية في أنَّ الوليَّ هو مَنْ بيده عقدة النِّكاح فيحقُّ ترَضَ أصحاب القول الأول على استدلالهم اع

ما : له العفو عن مهر ابنته البكر الـــمطلَّقة قبل الدُّخول، اعترضوا عليهم بقادح التَّقسيم، فقالوا

                                                           الأبَ؟ أو الزَّوجَ؟     " الذي بيده عقدة النِّكاح"الذي ترُيده بـ

هذه الآية : ((وقالوا، )1(فالأوَّل ممنوعٌ لا نُسلِّمه، والثَّاني مُسلَّمٌ، لكنْ لا ينفعكَ في موضوع النِّزاع

 مِنَ الوليِّ، فكانتد وأحقُّ به ــــقـــلكُ بالعـــلأنَّ أمحجةٌ لنا لأنَّ الذي بيده عقدة النِّكاح هو الزَّوجُ؛ 

ا أرادَ بذلك إلاَّ أن يعفوَ الزوجاتُ أو يعفوَ الذي بيده عقدة النِّكاح  ، وهو :نسبته إليه أولى،وإنمَّ

  .)2())الزَّوجُ، فذكَرَ العفوَ مِنْ كلا الوجهَينِْ لتَِصِحَّ المقابلَة

  :قادح التقسيم على الاستدلال بالسُّنَّةالاعتراض بورود  .2

مجلِسِ، ــــالقول الأوَّل على القول الثاني في استدلالهم بالحديث في ثبوت خيار ال اعترَضَ أصحابُ 

د الاتِّفاق ـــع بعـــيــالـمُتشاغِلَينْ بالب": البـَيِّعان"ما الذي تريده بـ: اعترضوا عليهم بقادح التقسيم فقالوا

  .)3(، لكنْ لا يدُلُّ على دعواكمُسلَّمٌ : ممنوعٌ لا نُسلِّمه لك، والثاني: عليه؟ أم قبله؟ فالأوَّل

 :قادح التقسيم في الاستدلال بالقياسالاعتراض بورود  .3

 :نهمثال التقسيم غير الحاصر لجميع الأقسام التي يحتملُها اللَّفظ، والجوابُ ع-أ

  :   حكم قضاء صلاة الوتِر: مسألة

به، فهو مضمونٌ بالقضَاء  الوترَ مأمورٌ : اعترض أصحاب الثَّاني على دليل القول الأول في قولهم

  مأمورٌ به على وجه الفرضِ أو على وجه النَّفل؟: ، اعترضُوا عليهم بقادح التقسيم، فقالواكالفرض

                                                           

 ).90ص(، مرجع سابقمحمد يوسف آخند جان نيازي، (1)

 ).59-58ص(الباجي، المنهاج، (2)

ين ابن الجوزي، مصدر : ، وينظر)91ص(محمد يوسف آخند جان نيازي، مرجع سابق، (3) محيي  الدِّ

 ).227- 224ص(سابق، 



 المطلب الرابع.4/ المبحث الأول.1/ الفصل الرابع.4

 

194 

  .)2()1(مأمورٌ بــه لا عــلـــى وَجهِ الفرض ولا على وجه النَّفل، بل علــى وجـــه الوُجـــــــوب: فأجابـــوا

 :للَّفظُ احتمالاتمثال التقسيم الذي تردَّدَ فيه ا -ب

  : مسألة تزويج البكر نفسَها مِنْ غير إذن وليِّها

ا  اعترضَ الجمهور على مذهب الحنفية في دليلهم على صحة عقد المرأة البالغة على نفسها لأ�َّ

هنا؟ هل المرادُ " العاقِلَة"ما المراد بـ: عاقلةٌ، كعقد الرَّجل، اعترضُوا عليهم بقادح التقسيم، فقالوا

  أنَّ لها تجربِةً؟ أو أنَّ لها حسنَ رأيٍ وتدبير؟ أو أنَّ لها عقلاً غريزياً؟ �ا

مُسلَّمٌ، لكنْ لا يكفي؛ لأنَّ الصَّغيرةَ لها عقلٌ غريزيٌّ، ولا : ممنوعان، والثَّالث" فالأوَّل والثَّاني

 .  )3(يصحُّ منها النِّكاح

                                                           

الفرْضُ هو ما ثَـبَتَ بدليل قطعيٍّ متنًا ودلالةً مِنْ كتابٍ     : فقالوا ضِ والواجِبِ الحنفيَّة فرَّقُوا بين الفرْ (1)

شاه، أمير باد.  تاب أو سنة أو إجماعٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني دلالةً من ك

  ).135ص/2ج(، مصدر سابق

عًا تاركه مطلقًا، على أنَّ الــــواجب عنـــدهـــم وهو ما ذُمَّ شر  وعند الجمهور أنَّ الفرضَ مرادِفٌ للواجب

  ).354-345ص/1ج(، مصدر سابقالفتوحي، . بعضُه آكد مِنْ بعض

 ).495ص/3ج(، مصدر سابقالطوفي، (2)

 ).376ص/2ج(، مصدر سابق، العطَّار، )252ص/4ج(، مصدر سابقالفتوحي، (3)
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" مراقي السعود"بحث، حيث درسنا فيه قوادح العلة الواردة في نظم هذا ال -بتوفيق االله تعالى وبفضله-  تمَّ 

النتائج المتوصَّل الختام نذكر أهمَّ ، وفي )ه1233(يطي المتوفى سنةللشيخ عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنق

 :إليها في هذا البحث كما يلي

 .لم الجدلقوادح العلَّة مبحثٌ شرعيٌّ يرجع في استمداده إلى علم أصول الفقه وع )1

هي ما يقدح في الدَّليل بجملته، سواء العلَّة أو غيرها، والقوادح  -بالمعنى العامِّ - قوادح العلة  )2

الَّة على أنَّ الوصفَ لا يكون علَّةً  -بالمعنى الخاصِّ -  .هي الطُّرق الدَّ

تخلُّف الحكم عن الوصف في العلَّة، : أول القوادح في النظم هو قادح النقض، ومعناه )3

 .  تلفوا في حجيته، وله طرق الجواب عنه، وأيضًا له تطبيقاتهُ الفقهيةواخ

تخلُّف الحكمة عن العلَّة، ومعناه أيضا : ثاني القوادح في النظم هو قادح الكسر، ومعناه )4

 .  إبطال جزء العلة المركبة، واختلفوا في حجيته، وله طرق الجواب عنه، وله تطبيقاته الفقهية

تخلف الحكم عن العلة بعدم : نظم هو قادح عدم العكس، ومعناهثالث القوادح في ال )5

 .  انعكاسها، وقد اختلفوا في حجيته، كما له تطبيقاته الفقهية

إبداء وصفٍ في القياس يُستغنى عنه : رابع القوادح في النظم هو قادح عدم التأثير، ومعناه )6

 .  وله تطبيقاته الفقهيةفي إثبات الحكم، وله شروطه وأقسامه، وقد اختلفوا في حجيته، 

، وله  حكمِ بعينِ العلَّةــإثباتُ نقيضِ ال: خامس القوادح في النظم هو قادح القلب، ومعناه )7

 .  أقسامه، وقد اختلفوا في حجيته، كما له تطبيقاته الفقهية

تسليمُ المعترِض مقتضى دليلِ : ول بالموجَب،ومعناهالقَ سادس القوادح في النظم هو قادح  )8

واختلفوا في  ،لِّ مع بقـاء الخلافِ في الحكم المقصـــود الـمُتنَازعَِ فيه، وله أقسامهالمستدِ 

 .  تطبيقاته الفقهيةوله حجيته، 

إبداءُ وصفٍ في الأصل : ، ومعناهالفرق بن الفرع والأصلسابع القوادح في النظم هو قادح  )9

دوم في الفرع، واختلفوا في جزءَ علَّة، وهو مع يصلُحُ أن يكونَ علةً مستقلَّةً للحكم أو

 .  حجيته، وأيضا له تطبيقاته الفقهية

هو ما يكون الجامعُ ثَـبَت : ، ومعناه عفساد الوَضْ ثامن القوادح في النظم هو قادح  )10

ضدِّه، وله أقسامه، وقد اتفقوا على حجيته،  اعتبارهُ بنصٍّ أو إجماعٍ في نقيض الحكم أو

 .  يقاته الفقهيةوله طرق في الجواب عنه، كما له تطب
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هو أنْ يكونَ الحكم الذي : ، ومعناهالاعتبارفساد تاسع القوادح في النظم هو قادح  )11

، وله أقسامه، واتفقوا على حجيته، وله طرق في  دلَّ عليه القياسُ مخالفًا لنصٍّ أو إجماعٍ 

 .  الجواب عنه، وله تطبيقاته الفقهية

أنَّ المعنى الذي :، وهولَّة الأصل في الفرعمنع وجود ععاشر القوادح في النظم هو قادح  )12

 .  ، واتفقوا على حجيته، كما له تطبيقاته الفقهية ثَـبَتَ علةً في الأصل غيرُ موجودٍ في الفرع

منعُ المعترِضِ كونَ : حادي عشر من القوادح في النظم هو قادح مَنع عليَّة الوصف، ومعناه )13

 .  واتفقوا على حجيته، وله تطبيقاته الفقهية الوصفِ الذي علَّل به المستدِلُّ علَّةً ،

ترديد اللَّفظ بين احتمالَينْ : ثاني عشر من القوادح في النظم هو قادح التقسيم، ومعناه )14

مُستَويَِـينْ، واختِصاصُ كلِّ احتمالٍ باعتراضٍ مخُالِفٍ للاعتراضِ الآخر، وله شروطه، واتفق 

 .  ، كما له تطبيقاته الفقهيةالجمهور على حجيته، وله طرق في الجواب عنه

فإنَّنا نستغلُّ الفرصة هذه كي  -وفي هذا المقام، وبناءً على هذه الدراسة التي قمنا �ا-ونحن   

نرشد الزملاء والطلبة إلى بعض من الاقتراحات والتوصيات، لنُوقِف الطلبة على بحثها ودراستها 

  :ت والتوصيات نوُردها كما يأتي، وكذا مدى أهميتها في علم الفقه، وهذه الاقتراحا

القواعد دراسة الكتب المتعلِّقة ببيان و ومعرفتها، أصول مذهب الإمام مالكٍ ب الاعتناء:أولاً  -

ا دراسة لا غنىالعامَّة التي بنى عليها فقهه،   وأصول الاستدلال التي أسَّس عليها مذهبه، فإ�َّ

 .في المذهب ينعن المتخصِّص -فضلاً - للعلماءعنها 

بتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية،  - في دراسة أصول الفقه- الاهتمام  :نياثا -

، ذلك لتحقيق الغاية  سواء في التخريج على الأصول العامَّة، أو على أصول مذهب مُعينَّ

 .مِنْ علم الأصول، وهي بناء الفروع الفقهية على القواعد الأصولية

عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،والتوصية بخدمتها،  الاستفادة مِنْ كتب الشيخ :ثالثاً - 

فهي كتب نفيسة، ينبغي دراستها وتحقيقها،خصوصًا فيما يتعلَّق بكتبه الفقهية والأصولية،  

 .، فهو كتاب ينتظر مَنْ يدرسه ويظُهر اختيارات الشيخ وترجيحاته"الفتاوى"وأيضًا كتابهُ 

على مباحث العلة الواردة في نظم  الأصولية التطبيقيةالإرشاد إلى تكميل الدراسة :رابعًا - 

المباحث الواردة في باقي  كمبحث مسالك العلَّة، ومسائل القياس، بل ودراسة، "المراقي"

إلى مصادرها  - والمتداولة في كتب الأصول–هذا النظم، مع إرجاع المسائل المخرَّجة 

  .الفقهية الأصلية
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  :قلنا فيهقد النظم الآتي، و  وفي هذا المقام نختم بحثنا �ذا

نَ كُ  هُنَا نَ لىَ إِ  نَا أَخْ كَ    ٭      ا مَاونُ قَدْ أنَْـهَيـْ      الْعُلَمَا  ذًا مِنْ كَلاَمِ ـتَبـْ

ةِ        تـَـــدُورُ بـَـــيْـــــنَ كَـــــثـْــرَةٍ وَقِـــــــلَّـــــــ  ٭    دِراَسَـــــةَ الـْقَـــــوَادِحِ فيِ الْعـِــــلَّةِ    

مَوْضُوعَةً مِـثـْـلَ الثِّمَارِ للِشَّجَرْ      ٭٭رْ     قَدْ بـَـلَغَ تـَــعْــــدَادُهَا إِثْـنَا عَـــشَ 

ـنْــقِيــطِيُّ الْفَاهِـــــــمِ    ٭٭      وَضَــعَــهَا ابْنُ إبـْـرَاهِيمَ الْعَــــــالمِِ               عَبْدُ االلهِ الشِّ

عُــــــــودْ       لل مَرَاقٍ  وهْ و  هبنَِظْم                     مُـبْـتَـــغِي الرُّقـيِّ وَالصُّعُــــودْ  ـلِ      ٭٭سُّ

           حَــقَّقْــنَا مَــا أمََّــلْنَا مِنْ أمََــلْ     ٭     وَبَـعْدَ جِدٍّ وَاجْتِهَادٍ فيِ الْعَمَل

عَسَىاهُ أنْ يَكونَ غَيرَ دَائِمِ            ٭       فيِ ظِلِّ بَلاَ الكُوفِيدِ القَائِمِ 

لَ  ـــِعَبرَ اللَّيال لَ ـــــي ليَـْ                              المدَّةِ  فىو تسمُ  نَابحث ـَ أتمَمْنَا     ٭      ةِ   ـــــــةً بلَِيـْ

    ــــــــالىَ  ـــــلْ كُلَّهُ لِرَبِّــنَا تـَعَـــــــــــــبـَـــــــــــ    ٭       ـالاَ أنَّـنَا لاَ نـَـدَّعِي الْكَمَـمَعْ 

ـــرهِْ فِـــي رحِْــ    طُّ فيِ اسْتـِــدْراَكٍ للِْـمُذكَِّرهِْ نـَـحُ      ٭      لـَــةٍ عِـــلْــمِيَّــةٍ مُبَكِّ

الْــــمَدِينَةِ الـْــمَعْلـُــــــومِ           الأََغْــوَاطِ     ٭      وَالْقَــصْــدُ فِــي وِلاَيـَــةِ الْعُــــلـُومِ 

الثُّـلَيْــجِيْ هِــيْ النَّــــــافِعَهْ              عَـــمَّارِ     ٭٭   تـَـخَرُّجٍ بـِـجَامِــعَـهْ   فيِ جَــلْــسَةِ 

لَهِ فـِـيمَا  بـَـلَّــــــــغَا  ـــــــنَا وَلـِــلآْلاَءِ أَسْبـَــــــــــغَا بُـغْيَــــتـَــــ    ٭٭       فَالحْـَــمْدُ لِلإَِ

لَهِ فِيــمَا أرَْشَــــــدَا       حَـــــمْـــدًا يَدُومُ بـِالأْيََّــــامِ أبَـَـــــــدَا         ٭٭وَالْــحَمْدُ لِلإِْ

عُوثِ رَحْــ   ٭٭       ثـُــمَّ صَـلاَةٌ وَسَــلاَمٌ فـِــي دَوَامْ  َـــبـْ
مَةَ الأْنَـَامْ  عَلَى الم

الأْمَُّــــــةَ بـَـعْدَ عَـــــــــــمِ                                 عَـــمَّ هُدَاهُ     ٭٭سَــيِّــدِناَ خَيرِْ الـْـوَرَى كُلِّـــــــــــهِمِ      
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جْلِسِ وَصَــلْ   عِرْفاَنُـنَا رَئيِسَ الْمَـــ   ٭      وَشُـــكْرنُاَ للِْــمُشْرِفِ لَهُ اتَّصَّلْ 

  وكَُـــــلِّ مَنْ أَعَــانََـنَا وَلَوْ مَــا قـَـــــلْ      ٭٭الثَّـنَا قَدِ انْـتـَقَــــلْ         وَللِْـــمُنَاقِـشِ 

                     عَنِ الْـــفِرَاقِ قَدْ بَدَرْ  أسَفُنَا     ٭    طوُلِ الْبَحثِ نَـعْتَذِرْ  عَنْ  اكذَ 

بـِــهِ غَـــــدًا إِلىَ جِـــنَانٍ نـَـلْتـَــــــــــقِي     ٭٭     لنَـَا إِلهَنََا مَا نـَــــــــــــرْتَقِي    فـَهَــــبْ 

خْلاَصَ  نَا      ٭٭   التـُّقَــى    وَ  وَهَبْ لنََــا الإِْ بْ يَـوْمَ اللِّقَا بمِاَ   نـَجِّ
                 كُــتِـ

ا هَذَا       مَا عليُّهم بـَـعْـــدَ عَبْدِ الـْـعَـزيِـزِ هُـ    ٭٭      فَقِيراَنِ للِْعَزيِزِ لاوَقَدْ أَعَــدَّ

       

  

  

  إلى هنا نختم البحث، وصلى االله وسلَّم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة        

الكِرام الميامين،                                                 محمد بن عبد االله، وعلى آله الطاهرين الطيِّبين، وعلى صحابته           

  .وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين                      
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  ت القرآنيةالآيا  فهرس

  طرف الآية  الرقم
رقم  
  الآية

اسم 
  السورة

  الصفحة

1  

  

  البقرة  237

  

188  

2  
  

  عرافالأ  86
82  

3  
  

  

  نفالالأ  26
82  

4  
  

 
  حزابالأ  35

169  

5  
  

  

  حزابالأ  35
169  

6  
 

 

  الحشر  8
158  

7  

  

  
  

  المنافقون  8
116  

8  
  

  

  المنافقون  8
116  

9  
 

  
5  

  البينة
110  
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  الأحاديث النبوية  فهرس

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  الرقم

1  
  سعد بن أبي وقاص  ؟سالرطب إذا يب أيَنْقص

170  

2  
ا الأعما   عمر بن الخطاب  ل بالنيَّاتإنمَّ

111  

3  
  عُبادة بن الصامت  الذَّهبُ بالذَّهب، والفضة بالفضة

135  

4  
  أبو هريرة  عنور سبُ السِّ 

152  

5  
-صلَّى االله عليه وسلم- االله قدم رسول

  بهم حمُى يثر نتوقد وه،وأصحابه مكة
  عبد اللَّه بن عبَّاس

81  

6  
  جبل معاذ بن  ؟إذا عَرَضَ لك قضاءٌ  كيف تَـقْضِي

162  

7  
  حكيم بن حِزام  قامالم يتفرَّ  الـمُتبايِعَان بالخيار

189  

8  
مَنْ لم يجُمعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ فلا 

  صيامَ له
  حفصة بنت عمر

169  
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  الآثار  فهرس

  الصفحة  الراوي  طرف الأثر  الرقم

1  
غسَّلتُ أنا وعليٌّ فاطمَةَ بنتَ رسولِ 

  -صلى االله عليه وسلم- االله 
  بنت عُميس أسماء

171  

 



 

204  

  )1(الأعلام فهرس

  الصفحة  الاسم والنسب  اسم الشهرة  الرقم

1  
  النُّعمان بن ثابت بن زُوطَى التَّيمي الكوفي  أبو حنيفة

60  

2  
  عبد الرحمن بن صخر الدوسي  هريرة وأب

152  

3  
  أحــمد بن عبد االله بن أحمد القَــلاوي البَكْريِ  د بن عبد االلهأحم

23  

4  
  أسماء بنت عُميسٍ بن معْدِ بن الحارث الخثعمية  عُميس أسماء بنت

171  

5  
  عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الـــمصري  الإِسنوي

71  

6  
  علي بن مــحمد التَّغلُبي الآمدي  الآمدي

44  

7  
  امـحمد شــين بن بكار بن أعمر الإدوعــيشــي  امـحمد شين

20  

8  
  سليمان بن خلف الباجي الأندلسي  الباجي

49  

9  
  محمد بن الطيب البصري  نيالباقلا

77  

10  
  محمد بن علي بن الطيب البصري  البصري

77  

11  
  محُمد بن الحسن بن مسعود البنُاني الفاسي  الـبنُاني

24  

12  
  عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي ثم المصري  ابن الحاجب

43  

13  
  عبد الوهَّاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي  ابن السُّبكي

31  

14  
  المعافري الأندلسي الإشبيليمحمد بنعبد االله بن محمد  ابن العربي

153  

15  
  محمد بن أحـمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري  ابن النَّجَّار

48  

16  
محمد بن عبد الــواحد بن عبد الحميد السيواسي   ابن الهمام

  القاهري
184  

17  
  الـجَكني المختار بن بوُنهَ  بن بوُنهَْ ا

23  

18  
  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الــــمصري  ابن حجر

82  

19  
  ابـن حَنْكوش العلوي  وشابـن حَنْك

26  

                                                           

هرة، دون اعتبار همزة الوصل وكذا ألف ولام فهرس الأعلام قائم على الترتيب الألف بائي لاسم الش(1)

  .التعريف في بداية الكلمة
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20  
  عبد االله بن أُبيٍّ بن مالك بن الحارث  ـن ســـلولبا

116  

21  
  محمد بن الطَّالب ابن سُوْدَه المري التَّاودي  ابن سُودَهْ 

24  

22  
  ن عبد االله الحاجِّيأحمد بن طوُير الجنة ب  بن طوُير الجنةا

26  

23  
  عبد االله بن عبَّاس بن عبد المطَّلب القرشي  بن عبَّاسا

81  

24  
  علي بن عَقيل بن محمد البغدادي  ابن عَقِيل

76  

25  
  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  ابن قُدامة

48  

26  
  مسعود بن عمر التـَّفْتَازاَني  تفتازانيال

32  

27  
  مد بن أحمد الشريف الحسني العلوي التلمسانيمح  التلمسانـــي

36  

28  
  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني  الجويني

61  

29  
  إبراهيم بن عبد الرحمن العلوي  الحاج إبراهيم

20  

30  
  الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي  الــحسن بن علي

22  

31  
  حفصة بنت عمر بن الخطَّاب العَدَويَّةُ   ة بنت عمرحفص

169  

32  
  القرشي الأسدي حكيم بن حِزام بن خويلد  حكيم بن حِزام

189  

33  
  أحمد حلولو المغربي  حُلُولو

32  

34  
  مـــحمد بن عمر بن الحسن الرَّازي  الرازي

39  

35  
  محمَّد بن �ادر بن عبد االله الزَّركشي  الزَّركشي

38  

36  
  قرشي الزُّهريسعد بن أبي وقاص مالك بن أهَُيْبٍ ال  سعد بن أبي وقاص

170  

37  
ـــان ـــمَّ   مــحمد بن عبد الكريم  السَّ

25  

38  
  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الخضيري  وطيـــيالسُّ 

53  

39  
  مـحمد بن إدريس بن العباس الـــمُطَّلــِبـِـــي الشَّافعي  الشافعي

31  

40  
  الشوكاني الخولاني الصنعانيمحمد بن علي بن محمد   الشوكاني

48  

41  
  إبراهيم بن علي بن يوسف الفَيرْزآبادي الشِّيرازي  الشيرازي

93  

42  
  سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطُّوفي  الطُّوفي

41  

43  
  عُبــــــادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي  عُبادة بن الصامت

135  
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44  
  أحمد بن قاسم العبَّادي القاهري  العبَّادي

32  

45  
  الــرَّحمن امْبـَابـَـهْ بن بوكْسَه الــعلــويُّ  عبد  حمن امْبـَابـَـهْ الــرَّ  عبد

23  

46  
  عبد الرحمن بن مـــحنْــض أحــمـــد العلوي  عبد الرحمن بن محنض

22  

47  
  عبد االله بن الفاضل بن بارك االله اليعقوبــيُّ   عبد االله بن الفاضل

23  

48  
  ي محمود بن المختار الحاجِّيعبد االله بن سيد  عبـــد االله بن لمرابط

26  

49  
  عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفَّار الإِيجِي الشِّيرازي  عضُد الملة والدِّين 

39  

50  
  عبد االله بن إبراهيم العلوي  العلوي

22  

51  
  علي بن أبي طالب بن عبد المطَّلب القرشي  علي بن أبي طالب

22  

52  
  الفـــاسي الفِهْريُِّ عُمر بن عبد االله بن عمر   الفاسي عمر

24  

53  
  القرشي العدوي طاب بن نفُيلعمر بن الــــخ  عمر بن الخطاب

110  

54  
  عمَّار بن محمد بن عبد الرحمن العلوي  بن محمد عمَّار

23  

55  
  أحمد البُـرلُُّسي المصري  يرةعَم

133  

56  
  محمد بن محمد الغزالي الطُّوسي  الغزالي

45  

57  
  قرشيةبنتُ محمد بن عبد االله الفاطمة   فاطمة الزَّهراء

22  

58  
  أحــمد بن أبــي الــحجَّاج يوسف اللَّــبْــلِي  الفِهْريِ

70  

59  
  د أحمد بن محم  القُدُوري

67  

60  
  أحــمد بن إدريس القرافــي المصري  لقرافيا

32  

61  
  ذاني البغداديفوظ بن أحمد بن الحسن الكلو مح  الكلوذاني

159  

62  
  ي القَلْقَشَنْدِيعد بن عبد الرحمن الفَهملليث بن سا  ثيالل

137  

63  
عبد العلي محمد بن نظام الدِّين محمد الهندي   اللكنوي

  اللَّكْنَوي الأنصاري
143  

64  
  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني  مالك بن أنس  

31  

65  
  يــــقي الفرزدــروانـــمُجاشعي القيـال بن علي الـضـــي بن فــــعل  الــمُجاشعي

117 

66  
  

المحلي
  

 محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلِّي
184  
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67  
 محمد الأمين
  الشنقيطي

  محمد الأمين بن محمد المختار لجكني الشنقيطي
33  

68  
  محمد الأمين بن أحمد بن زيدان الجكني الشِّنقيطي  محمد الأمين بن أحمد

34  

69  
  ر بن الحبيب العلويمحمد الحافظ بن المختا  مـــحمد الـــحافظ

26  

70  
  مــحمد الخضر بن سيدي عبد االله بن مايابــيالجكني  مــحمد الـخَضر

27  

71  
مــحمد بن     

  امحمد شين
  الإدوعــيشــيمــحمد بن امحمد شين بن بكار 

21  

72  
  محمد بن عبد االله بن إسماعيل  مـحمد بن عبد االله

24  

73  
يد عبد االله بن مايابــي اليوســفي محمد حبيب االله بن س  محمد حبيب االله

  27  الــجكني

74  
  مـــحمد علي بــاشا بن إبـــراهيم آغا  محمد علي باشا

25  

75  
  محمد محمود بن عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي  محمودمحمد 

27  

76  
  أحمد بن عبد الرحمن العلوي  مـحنْض

19  

77  
  علي بن سليمان الـمرداوي  المرداوي

38  

78  
  مريم غَل بنتُ عبد االله بن أحمد القَلاوية البَكرية   غَلمريم

23  

79  
  مُعاذ بن جَبَل بن عمروِ بن أوَسٍ الأنصاري الخزرجي  لمعاذ بن جب

162  

80  
  يحيى بن شرف بن مري النَّووي  النووي

66  

81  
  محمد بن عبد الرَّحيم الهنِدي الأَرْمَوي  الهنِدي

45  

82  
  تي الشريف الشنقيطيمحمد بن يحيى الولا  الولاتي

34  
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  )1(المصادر والمراجع  فهرس

 .القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع

  

  :كتب علوم القرآن والتفسير: أولا

د ــــحمــسامي بن م: حقيقـــ، تفسير القرآن العظيم، ت)ه774المتوفى سنة (ابن كثير،  .1

انية، ــــلسعودية، الطبعة الثسلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،الرياض، الـمملكة العربية ا

  ).م1999-ه1420(

عبد السلام محمد علي : حقيقــــأحكام القرآن، ت ،)ه370المتوفى سنة (الجصاص،  .2

  ).م1994- ه1415(شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ان صفو : آن، تحقيقمفردات ألفاظ القر ، )ه502المتوفى سنة (الراغب الأصفهاني،  .3

  ).ه1412(دارالقلم،الدار الشامية، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، عدنان الدادوي،

أحمد البردوني، إبراهيم : ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق)ه671المتوفى سنة (القرطبي،  .4

  ).م1964-ه1384(أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، أضواء البيان في إيضاح القرآن )ه1393سنة المتوفى (محمد الأمين الشنقيطي،  .5

  ).ه1426(بالقرآن، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

  :كتب الحديث وعلومه: ثانيا

شعيــب الأرنؤوط، محمد كامل : ، سنن أبي داود، تحقيق)ه275المتوفى سنة (أبو داود،  .6

  ).م2009-ه1430(ولى، ية، دمشق، الطبعة الأره بللي، دار الرسالة العالمق

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، : ، المسند، تحقيق)ه241المتوفى سنة (أحمد بن حنبل،  .7

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة . د: وآخرون، إشراف

  ).م2001-ه1421(الأولى، 

: ار السبيل، إشراف، إرواء الغليل تخريج أحاديث من)ه1420المتوفى سنة (الألباني،  .8

 ).م1985-ه1405(زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

                                                           

فهرس المصادر والمراجع قائم على الترتيب الألف بائي لاسم المؤلِّف، دون اعتبار همزة الوصل وكذا  (1)

  ).د(و .) د.أ(ألف ولام التعريف في بداية الكلمة، ودون اعتبار لقب الأستاذ والدكتور 
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وعة وأثرها السيء ، السلسلة الأحاديث الضعيفة والموض)ه1420المتوفى سنة (الألباني،  .9

الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، المعارف، على الأمة،دار 

 ).م1992-ه1412(

، الـمنتقى شرح الموطَّأ، مطبعة السعادة، بجوار محافظ )ه474المتوفى سنة (جي،البا .10

 ).ه1332(مصر، الطبعة الأولى، 

محمد زهير بن ناصر : صحيح البخاري، تحـــقيق، )ه256المتوفى سنة (البخاري، .11

 ).ه1422(الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

م شرح عمدة الأحكام، باشر تصحيحه وخرَّج ، )ه1423المتوفى سنة (البسَّام، .12 تيسير العلاَّ

- ه1427(محمد بن مجقان، دار المغني، الـمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، : أحاديثه

 ).م2007

شعيب الأرنؤوط، محمد زهير : ، تحقيق، شرح السُّنَّة)ه516المتوفى سنة (البغوي،  .13

-ه1403(مشق، بيروت، الطبعة الثانية، الشاويش، المكتب الإسلامي، د

 ).م1983

كمال يوسف الحوت،مكتبة :، الـمُصنَّف،تحقيق)ه235المتوفى سنة (ابن أبي شيبة، .14

 ).ه1409(الرشد،الرياض، الطبعة الأولى، 

: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق ،)ه543المتوفى سنة (ابن العربي، .15

 ).م1992(ر الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، الدكتور محمد عبد االله ولد كريم، دا

التلخيص الـحَبير في تخريج أحاديث الرافعي ، )ه852المتوفى سنة (ابن حجر،  .16

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة :الكبير،تحقيق

 ).م1995-ه1416(الأولى، 

أبو  :اري، تحقيقالباري شرح صحيح البخ فتح، )ه852المتوفى سنة (ابن حجر،   .17

 ).م2005-ه1426(، الطبعة الأولى، قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  ،)ه463المتوفى سنة (ابن عبد البر،  .18

وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 

سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، : والاختصار، تحقيق

 ).م2000-ه1421(بيروت، الطبعة الأولى، 
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ــحقيق)ه275المتوفى سنة (ابن ماجه، .19 محمد فؤاد عبد : ، سنن ابن ماجه، تـــ

 .الباقي،دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي

مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيقالسنن الكبرى، ، )ه458المتوفى سنة (البيهقي، .20

 ).م2003- ه1424(دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

محمد ناصر الدين الألباني، : ، تحقيقالمصابيحاة مشك، )ه741المتوفى سنة (التبريزي، .21

 ).م1985(المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

محمد فـــؤاد عبد الباقي، شركة : قيقسنن الترمذي، تح، )ه297المتوفى سنة (الترمذي، .22

 .م1975-ه1395(مكتبة ومطبعة مصطفى البابــــي الحلبـــــي، مصر، الطبعة الثانية، 

: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق، )ه762المتوفى سنة (جمال الدين الزيلعي،  .23

جدة،  دار القبلة للثقافة الإسلامية،/ محمد عوامة، مؤسسة الريان،بيروت، لبنان

 ).م1997-ه1418(السعودية، الطبعة الأولى، 

مصطفى عبد : المستدرك على الصَّحيحَينْ، تحقيق،)ه405المتوفى سنة (الحاكم، .24

 .م1990- ه1411(القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

شعيب الأرنؤوط، حسن : سنن الدارقطني، تحقيق، )ه385المتوفى سنة (الدارقطني، .25

د المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، عب

 ).م2004-ه1424(الطبعة الأولى، 

محــمد زهري النجار، : ، شرح معاني الآثار، تحقيق)ه1420المتوفى سنة (الطحاوي، .26

حمن يوسف عبد الر .د: مــــحمد سيد جاد الــــحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 ).م1994-ه1414(المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

حبيب الرحمن : المصنَّف، تــــحقيق ،)ه211المتوفى سنة (،الصنعاني عبد الرزاق .27

، )المكتب الإسلامي، بيروت: يطُلب مِنْ (الأعظمي، الــــمجلس العلمي، الهند، 

 .)ه1403(الطبعة الثانية، 

رح التثريب في شرح التقريب، الطبعة المــــصرية ط، )ه806المتوفى سنة (العراقي، .28

 .القديمة، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

عبد المعطي أمين قلعجي، : الضُّعفاء الكبير، تحقيق، )ه322المتوفى سنة (العُقيلي، .29

 ).م1984- ه1404(دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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محمد فؤاد عبد الباقي، دار : الموطأ، تحقيق، )ه179نة المتوفى س(مالك بن أنس، .30

 ).م1985-ه1406(إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

مـــــحمـــد فؤاد عبد الباقي، دار : صحيح مسلم، تحقيق ،)ه261المتوفى سنة (مسلم،  .31

 .إحياء التراث العربي، بيروت

ئد بن صبري بن أبي علفة، را: ، سنن النسائي،تحقيق)ه303المتوفى سنة (النسائي، .32

 ).م2015-ه1436(دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية،

 

  :كتب العقائد والفرق: ثالثا

عبد االله .د: تحقيقشرح العقيدة الطَّحَّاوية، ،)ه792المتوفى سنة (ابن أبي العِزِّ الحنفي، .33

 ).م1990 -ه1411(التركي وشُعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

  

 :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية: رابعا

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ، )ه616المتوفى سنة (الأبياري، .34

علي بن عبد الرحمن بسَّام الجزائري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، .د: تحقيق

 ).م2013-ه1434(دولة قطر، الطبعة الأولى، 

: تحقيق ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،بي، )ه749نة المتوفى س(الأصفهاني، .35

 ).م1986-ه1406(محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير،  ،)ه972المتوفى سنة (أمير باد شاه الحنفي،  .36

 ).م1932-ه1351(مصطفى بابي الحلبي، مصر، : الناشر

إلى علم  زوائد الأصول على منهاج الأصول، )ه772المتوفى سنة (الإسنوي،  .37

 .محمد سِنان سيف الجلاَلي: ، تحقيقالأصول

عبد الرزَّاق : الإحكام في أصول الإحــــكام، تحقيق، )ه635المتوفى سنة (الآمـدي، .38

 .لبنان- دمشق-عفيفي، الــــمكتب الإسلامي، بيروت

عبد ا�يد : صول،تحقيقإحكام الفصول في أحكام الأ ،)ه474المتوفى سنة (الباجي، .39

 ).م1995-ه1415(تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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محمد حسن محمد حسن : الحدود في الأصول، تحقيق ،)ه474المتوفى سنة (الباجي، .40

 ).م2003-ه1424(إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عبد ا�يد تركي، : جاج، تـــحقيقالمنهاج في ترتيب الح ،)ه474 المتوفى سنة(الباجي،  .41

 ).م2001(دار الغرب الإسلامي، بيـــــروت، الطبعة الثالثة، 

خليل الــميس، : الــمعتمد في أصول الفقه، تـــحقيق ،)ه436المتوفى سنة (البصري،  .42

 ).ه1403(دار الكتب العلمية، بـيــروت، الطبعة الأولى، 

التقرير والتحبير على كتاب التَّحرير، دار الكتب ،)ه879المتوفى سنة (حاج،ابن أمير  .43

 ).م1983-ه 1403(العلمية، الطبعة الثانية، 

عبد : جمع الجوامع، علَّق عليه ووضع حواشيَه، )ه771المتوفى سنة (ابن السُّبكي، .44

 ).م2003- ه1424(المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

محمد  :ث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيقيالغ، )ه826المتوفى سنة (راقي، ابن الع .45

 ).م2004-ه1425(تامر الحجازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

عبد الكريم : القواعد والفوائد الأصوليَّة، تحقيق، )ه803المتوفى سنة (ابن اللَّحَّام،  .46

 ).م1998-ه1418(، الطبعة الأولى، الفضيلي، الـــمكتبة العصرية، بيروت

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  ، )ه1346المتوفى سنة (ابن بدران،  .47

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مــؤسسة الرسالة، .د: صحَّحه وقدَّم له وعلَّق عليه

 ).م1981-ه1401(بيــــروت، الطبعة الثانيــة، 

ل والأمل في علمَي الأصول مختصر مُنتهى السؤ  ،)ه646المتوفى سنة (ابن الحاجب، .48

تحقيق الدكتور نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، والجدل، 

 ).م2006-ه1427(

الشيخ أحمد : الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق، )ه456المتوفى سنة (ابن حزم،  .49

 .ديدة، بيروتإحسان عبَّاس، دار الآفاق الج.د.أ: محمد شاكر، تقديم

عبد االله بن عبد .د: قيقالواضح في أصول الفقه، تح، )ه513المتوفى سنة (قيل،ابن ع .50

- ه1420(الـمحسن التركي، مــؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ).م1999
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شعبان محمد : روضة النَّاظر وجنَّة المناظر، تحقيق، )ه620المتوفى سنة (ابن قدامة،  .51

سسة الريان، بيروت، المكتبة التدمرية، الرياض، الـمكتبة المكية، مكة إسماعيل، مؤ 

 ).م1998-ه1419(الــمكرمة، الطبعة الأولى، 

: إعلام الـمُوقِّعين عن ربِّ العالمين، تحقيق  ،)ه751المتوفى سنة (ابن قيِّم الـجوزيَّة،  .52

-ه1411(ولى، محمد  عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ

 ).م1991

فهد بن محمد السدحان، .د: أصول الفقه، تحقيق، )ه763المتوفى سنة (ابن مفلح، .53

 ).م1999- ه1420(مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

زكريا : الأشباه والنظائر، وضع حواشيَه وعلَّق عليه، )ه970المتوفى سنة (ابن نجُيم،  .54

 ).م1999-ه1419(، الطبعة الأولى، عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

: منهاج الوصول إلى علم الأصول، تـــحقيق، )ه685المتوفى سنة (البيضاوي،  .55

 ).م2008-ه1429(شعبان محــمد إسماعيل، دار ابن حزم، الطبــعة الأولى، .د

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ، )ه771المتوفى سنة (التلمساني،  .56

-ه1434(د علي فركوس، دار الموقع، الجزائر، الطبعة الثالثة، محم.د.أ: تحقيق

 ).م2013

الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ، )ه370المتوفى سنة (الجصَّاص، .57

 ).م1994-ه1414(الطبعة الثانية،

صلاح بن محمد بن : البرهان في أصول الفقه، تحقيق، )ه478المتوفى سنة (الجويني، .58

 ).م1997-ه1418(ة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، العلمي عويضة، دار الكتب

حـمـد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسُّنَّة، دار ابن حزم، .د .59

 ).م2004- ه1425(بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

مع شرح جمع الجوامع،تحقيق، )ه898المتوفى سنة (حلولو، .60  الكريـمعبد .د: الضــياء اللاَّ

 ).م1999- ه1420(النملة، مكـــتـبة الرشد، الـرياض، الطبعة الثـــانيــــة، 

محمد مظهر .د: ، الـــمغني في أصول الفقه، تــــحقيق)ه691المتوفى سنة (الـخبازي،  .61

بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .)ه1403(الطبعة الأولى، 
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أبو عبد الرحمن : الفقيه والمتفقه، تحقيق ،)ه463المتوفى سنة (الخطيب البغدادي، .62

 ).ه1421(عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 

طه جابر .د: الــمحصول في علم الأصول، تحقيق ،)ه606المتوفى سنة (الرَّازي،  .63

 ).م1997- ه1418(وت، الطبعة الثالثة، فيَّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بير 

البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة ، )ه794المتوفى سنة (الزركشي، .64

 ).م1994-ه1414(الأولى، 

سيدعبد .د: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق ،)ه794المتوفى سنة (الزركشي، .65

مكة المكرمة، الطبعة -بة المكيةالمكت: عبد االله ربيع، مكتبة قرطبة، توزيع.العزيز، د

 ).م1998-ه1418(الأولى، 

المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية،  ،)ه794المتوفى سنة (الزركشي، .66

 ).م1985- ه1405(الطبعة الثانية، 

غاية الوصول شرح لُبِّ الأصول، دار الكتب ، )ه926المتوفى سنة (كريا الأنصاري،ز  .67

 .صرالعربية الكبرى، م

الإبــــهاج في شرح الـــــمنهاج، دار الكتب العـــلميــة، ، )ه756المتوفى سنة (السُّبكي، .68

 ).م1995-ه1416(بيروت، 

محمد حسن : قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق، )ه489المتوفى سنة (السَّمعاني،  .69

محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ).م1999-ه1418(

الكوكب الساطع نظم جمع الـجوامع، ومعه شرحه  ،)ه911المتوفى سنة (السيوطي، .70

مـــحمد بن : الجليس الصَّالح النَّافع بتوضيح معاني الكوكب السَّاطع، شرح: الـــمسمَّى

علـــي بن آدم الإتيوبي، دار ابن الجوزي، الدَّمَام، الـمملكة العربية السعودية، الطبعة 

 ).ه1431(الأولى، 

شعبان محمد إسماعيل،أصول الفقه الميسَّر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة .د .71

 .،)م2008 -ه1429(الأولى، 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ، )ه1250المتوفى سنة (الشوكاني، .72

-ه1419(الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، : تحقيق

 ).م1999

محمد حسن .د: ، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق)ه476المتوفى سنة (الشِّيرازي،  .73

 ).ه1403(هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

عبد ا�يد تركي، دار الغرب : ، شرح اللُّمع، تحقيق)ه476المتوفى سنة (الشيرازي، .74

 ).م1988-ه1408(الإسلامي، الطبعة الأولى، 

، اللُّمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، )ه476فى سنة المتو (الشيرازي، .75

 ).م2003- ه1424(الطبعة الثانية، 

علي بن عبد العزيز .د: ، المعونة في الجدل، تحقيق)ه476المتوفى سنة (الشيرازي، .76

العميريني، منشورات مركز الــــمخطوطات والتراث،جمعية إحياء التراث الإسلامي، 

 ).م1987-ه1407(ة الأولى، الكويت، الطبع

عبد االله بن عبد المحسن : شرح مخُتصر الرَّوضة، تحقيق، )ه716المتوفى سنة (الطُّوفي،  .77

 ).م1987-ه1407(التركي، مؤسَّسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

: ،  عَـلَم الـجِذْل في عِلم الـجَــدَل، تـحقيــق)ه716المتوفى سنة (الطُّوفي،  .78

يـسبَادِن، طبُع بـمساعدة مؤسسة ڤفِرانز شْــــتاينـِـــرب ـْ: �ـَـــاينريِـشـس، دار النــشـــرــــولــفَهــــار ڤ

الأبـحاث العلمية الألـمانية بــإشراف المعهد الألماني لـــلأبحاث الشـــرقية في بيـــروت، 

، النــشرات الإســلامية )م1987- ه1408(الأردن،  -مـطبعــة كتــابكـم، عمان

 .جـمعيــة المستشرقين الألمانية: ـدِرُهاتُصـ

: جمع الجوامع، تحقيقشرح الآيات البيِّــنات على  ،)ه994المتوفى سنة (العبادي،  .79

 ).م2012-ه1433(زكريا عميــرات، دار الكــتــب العلمية، بيــروت، الطبعة الثانية، 

عند الأصوليين، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، مباحث العلَّة في القياس .د .80

 ).م2000-ه1421(دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

شرح العــضُد علـى مختصر المنتهى ، )ه756المتوفى سنة (عضُد الــملَّة والدِّين، .81

فادي نصيف، وطارق يحيى، دار الكتب : الأصـــولي لابن الحاجب، ووضع حواشيَه

 ).م2000- ه1421(ولى، العلمية، بيروت، الطبعة الأ
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حاشية العطَّار على شرح الجلال الـمـــحلِّي على  ،)ه1250المتوفى سنة (العطَّار،  .82

 .جـمع الـجوامع، دار الكتب العلمية

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،   ،)ه730المتوفى سنة (علاء الدِّين البخاري،  .83

 .دار الكتاب الإسلامي

ـــمبتغي الرُّقي لد ـراقي السُّعو ، مـ)ه1233المتوفى سنة (العلوي،  .84

محمد محمود : مــحمد ولد سيدي ولد حبــــيــب الشنقيطي،نشر.د:تحقيق،والصُّعود

 ).م1995-ه1416(محمد الخضر القاضي،دار المنارة،جدة،الطبعة الأولى،

محمد الأمين : ، نشر البنود شرح مراقي السُّــعود،تحقيق)ه1233المتوفى سنة (العلوي، .85

 ).م2005-ه1426(بيب، الطبعة الأولى،  بن محمد

شفاء الغليل في بيان الشبه والـمُخيل ومسالك ، )ه505المتوفى سنة (الغزالي،  .86

- ه1390(حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، : تحقيق، التعليل

 ).م1971

دعبد مـحم: المستصفى من علم الأصول ، تـحقيق، )ه505المتوفى سنة (الغزالـي،  .87

- ه1413(السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ).م1993

محمد حسن .د: المنخول مِن تعليقات الأصول، تحقيق ،)ه505المتوفى سنة (الغزالي،  .88

-ه1419(دمشــق، سورية، الطبــعة الثــالثة،  -هيتو، دار الفــكر الــــمعاصر، بيروت

 ).م1998

نزيه .محمد الزحيليد. د: ، شرح الكوكب المنير، تحقيق)ه972وفى سنة المت(الفتوحي، .89

 ).م1997-ه1418(حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 

الفروق، عالـــــم الكتب، وعليه  روق في أنواءأنوار البــــ ،)ه684المتوفى سنة (القرافي،  .90

 .شَّاطحاشية إدرار الشروق على أنوار الفُــــــــرُوق، لابن ال

شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، تحقيق طه عبد ، )ه684المتوفى سنة (القرافي،  .91

-ه1393(شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، : الرؤوف سعد، الناشر

 ).م1973
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أحمد عادل : فائس الأصول في شرح المحصول، تحقيقن، )ه684المتوفى سنة (القرافي،  .92

ز، الطبعة مكتبة نزار مصطفى الباعوض،  عبد الموجود، علي محمد

 ).م1995-ه1416(الأولى،

محمد بن علي بن : التمهيد في أصول الفقه، تحقيق ،)ه510المتوفى سنة (الكلوذاني،  .93

مكة لتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء ا

 ).م1985-ه1406(المكرمة، الطبعة الأولى، 

عبد الرحمن .د: التحبير شرح التحرير، تحقيق ، )ه885المتوفى سنة (المرداوي،  .94

أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية،الطبعة .عوض القرني، د.الجبرين، د

 ).م2000-ه1421(الأولى، 

: ، الجواهر الثمينة في بيان أدلَّة عالم المدينة، تحقيق)ه1399المتوفى سنة (المشَّاط،  .95

بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،  عبد الوهَّاب.د

 ).م1990-ه1411(

أبحاثٌ حول أصول الفقه الإسلامي ،)ه1429المتوفى سنة (مصطفى سعيد الخن،.د.أ .96

- ه1420(بيروت، الطبعة الأولى، - تاريخه وتطوره، دار الكلم الطيب، دمشق

 ).م2000

: ، آداب البحث والمناظرة، تحقيق)ه1393سنة  المتوفى(محمد الأمين الشنقيطي، .97

سعود بن عبد العزيز العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة 

 ).ه1426(الأولى،

، نثر الورود شرح مراقي السعود، )ه1393المتوفى سنة (محمد الأميـن الشنقيطي، .98

الطبعة الأولى،  علي بن محمد العمران، دار عالــم الفوائد، مكة المكرمة،: تحقيق

 ).ه1426(

، ، نثر الورود على مراقي السعود)ه1393المتوفى سنة (محمد الأمين الشنقيطي، .99

محمد مــحمود محمـد : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر.د: تحقيق

 ).م2002-ه1423(الخُضر القاضي،دارالمنارة،جدة،
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عود إلى مراقي السُّ ، )ه1325 المتوفى سنة(محمد الأمين بن أحـمد زيدان الجكني،  .100

مــــحمد الــمختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن : مراقي السُّعُود، تـــحقيق

 ).م1993- ه1413(تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى،

الـمكتبة التجارية أصــول الفقـه، ، )ه1345المتوفى سنة (محمد الـخضري بك،  .101

 ).م1969-ه1389(الكبـرى، الطبعة السادسة، 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل ، )ه656المتوفى سنة (محيي الدِّين ابن الجوزي، .102

محمود بن محمــد الـسـيد الدغيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة :والمناظرة،تحقيق

 ).م1995-ه1415(الأولى، 

الكتب  كشف الأسرار شرح المصنَّف على المنار، دار  ،)ه710المتوفى سنة (النسفي،  .103

 .العلمية، بيروت، لبنان

مود نصَّار، دار مح: الفائق في أصول الفقه، تحقيق ،)ه715المتوفى سنة (الهندي، .104

 ).م2005-ه1426(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

بن  صالح.د: ل في دراية الأصول، تحقيق�اية الوصو ، )ه715المتوفى سنة (الهندي،  .105

أصل هذا الكتاب رسالتيَ دكتوراه مِن (عد بن سالم السويح، س.سليمان اليوسف، د

- ه1416(، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، )جامعة الإمام بالرياض

 ).م1996

 :كتب الفقه: خامسا

أحمد بن محمد الخليل، مفطرات الصيام المعاصرة، دار ابن الجوزي، الدمام، .د.أ .106

 ).ه1435(الطبعة الخامسة، المملكة العربية السعودية، 

التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، الطبعة  ،)ه1395المتوفى سنة (،البـَركِْتي .107

 ).م2003-ه1424(الأولى، 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء ، )ه397المتوفى سنة (ابن القصار، .108

لك فهد عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، مكتبة الم.د: الأمصار،تحقيق

 ).م2006-ه1426(الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .فتح القدير، دار الفكر ،)ه861المتوفى سنة (ابن الـهمام،  .109
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بن ن بن محمد عبد الرحم: مجموع الفتاوى، تحقيق، )ه728المتوفى سنة (ابن تيميَّة،  .110

، المملكة العربية قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

 .السعودية

ماجد الحموي، دار ابن : القوانين الفقهية، تحقيق،)ه741المتوفى سنة (ابن جُزي، .111

 ).م2013-ه 1434(حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

بداية ا�تهد ونــهـاية المقتصد، دار الــحديث،  ،)ه595المتوفى سنة (ابن رشد الحفيد،  .112

 ).م2004- ه1425(القــاهرة، 

محمد مد مح: افي في فقه أهل المدينة، تحقيق، الك)ه463المتوفى سنة (ابن عبد البر،  .113

مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،المملكة العربية السعودية، أحيد ولد ماديك الموريتاني،

 ).م1980-ه1400(الطبعة الثانية،

المختار، دار الفكر،  حاشية ردِّ المحتار على الدُّرِّ ،)ه1252المتوفى سنة (ابن عابدين، .114

 ).م1992-ه1412(بيروت، الطبعة الثانية، 

، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، )ه620المتوفى سنة (ابن قدامة،  .115

 .بيروت، الطبعة الأولى

 ).م1968-ه1388(المغني، مكتبة القاهرة، ، )ه620المتوفى سنة (ابن قدامة،  .116

عبد االله بن عبد : الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق ،)ه763المتوفى سنة (ابن مفلح، .117

 ).م2003- ه1424(المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

: ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق)ه319المتوفى سنة (ابن المنذر، .118

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية .د

 ).م1985-ه1405(الطبعة الأولى،  السعودية،

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم : ، الإجماع، تحقيق)ه319المتوفى سنة (ابن المنذر، .119

 ).م2004-ه1425( للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،

، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة )ه683المتوفى سنة (ابن مودود،  .120

 ).م1937-ه1356(، )لمية وغيرهاوصور�ا دار الكتب الع(الحلبي،القاهرة،

، ت، عالم الكتب، الطبعة الأولىشرح منتهى الإرادا، )ه1051المتوفى سنة (البهوتي،  .121

 ).م1993-ه1414(
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كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع، دار الكتب ،  )ه1051المتوفى سنة (البهوتي،  .122

 .العلمية

خليل، دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر  ،)ه954المتوفى سنة (الحطاب،  .123

 ).م1992-ه1412(الطبعة الثالثة، 

 .شرح مخُتصر خليل، دار الفكر، بيروت ،)ه1101المتوفى سنة (الخرشي،  .124

بيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، تقديم مجموعة من المشايخ،  .125 دُبيان بن محمد الدُّ

لطبعة الثانية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا

 ).ه1432(

 .، دار الفكريحاشية الدسوق،مع ، الشرح الكبير)ه1201المتوفى سنة (الدردير، .126

، لفتاوى التَّاتاَرْخَانيَِّة، قام بترتيبه وجمعه ورقيمه )ه786المتوفى سنة (الدَّهلوي، .127

ند،الطبعة مكتبة زكريا، بَديوبَـنْدْ، اله: شبير أحمد القاسمي، مركز النشر والتوزيع: وتعليقه

 ).م2010-ه1431(الأولى،

شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، ،)ه894المتوفى سنة (الرصَّاع، .128

 ).ه1350(

: ، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشَّافعي، تحقيق)ه502المتوفى سنة (الـرُّوياني، .129

يروت، لبنان، الطبعة الأولى، أحمد عِزو عِناية الدِّمشقي، دار إحياء التراث العربي، ب

 ).م2002-ه1423(

-ه1414(،المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )ه483المتوفى سنة (السرخسي، .130

 ).م1993

، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ه539المتوفى سنة (السمرقندي، .131

 ).م1994- ه1414(الطبعة الثانية، 

مركز : اع في حلِّ ألفاظ أبي شُجاع، تحقيق، الإقن)ه977المتوفى سنة (الشربيني، .132

 .البحوث والدراسات،دار الفكر، بيروت

، مُغني الـمُحتاج إلى معرفة معانـــي ألفاظ الـمِنهاج، دار )ه977المتوفى سنة (ربيني،الش .133

 ).م1994-ه1415(الكتب العلمية، الطبعة الأولـــــى، 

 .مام الشافعي، دار الكتب العلمية، المهذب في فقه الإ)ه476المتوفى سنة (الشيرازي، .134
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الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، المعهد .د .135

جدة، المملكة العربية لتدريب، البنك الإسلامي للتنمية،الإسلامي للبحوث وا

 ).م1993-ه1414(السعودية، الطبعة الأولى،

الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب عبد الحكيم حـمادة، الجامع لأحكام  .136

 .العلمية، بيروت، لبنان

مة سيدي الشيخ عبد االله بن إبراهيم، )ه1233المتوفى سنة (العلوي، .137 ، فتاوى العلاَّ

 -ه1423(مـــحمد الأمين بن محمد بيب، طبُع بالإمارات، الطبعة الأولى : تحقيق

 ).م2002

الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، البناية شرح )ه855المتوفى سنة (العيني، .138

 )م2000-ه 1420(الطبعة الأولى، 

عبد االله بن عبد المحسن : ، منتهى الإرادات، تحقيق)ه972المتوفى سنة (الفتوحي، .139

 ).م1999-ه1419(التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،

كنز الدقائق، مطبوع ، تبيين الحقائق شرح  )ه743المتوفى سنة (الزَّيلعي،فخر الدين  .140

، )ه1313(بحاشية الشِّلْبيِ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ).2صور�ا دار الكتاب الإسلامي ط(

، الإشراف على نُكت مسائل الخلاف، )ه422المتوفى سنة (القاضي عبد الوهَّاب، .141

 ).م1999- ه1420(، الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: تحقيق

: المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق ،)ه422المتوفى سنة (القاضي عبد الوهَّاب، .142

عبد القادر،قسم محمد بن العروسي.د.راه بـإشراف أحـميش عبد الحق، رسالة دكتـو 

الدراسات العليا الشـرعية،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة أمِّ القرى،مكة 

 ).م1993- ه1413(سنة المكرمة، 

 مركز الدراسات الفقهية:التجريد، تحقيق، )ه428المتوفى سنة (القدوري، .143

علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة .د.محمد أحمد سراج، أ.د.أوالاقتصادية

 ).م2006- ه1427(الثانية، 

سلامي، محمد بوخبزة، دار الغرب الإ: ، الذخيرة، تحقيق)ه684المتوفى سنة (القرافي، .144

 ).م1994(بيروت، الطبعة الأولى، 
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كتب الـ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار)ه587المتوفى سنة (الكاساني، .145

 ).م1986-ه1406(العلمــية، الطبــعة الثانية، 

وهو -، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )ه450المتوفى سنة (الماوردي، .146

لشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحـــمد عبد ا: ، تحقيق-شرح مختصر المزني

- ه1419(الـــموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ).م1999

خليل بن ، شرح )ه1325المتوفى سنة (محمد الأمين بن محمد زيدان الشنقيطي، .147

بن مــحمد الحسيــن بن عبد الرحمن : ، تحقيق"نصيحة المرابط"، المسمَّىإسحاق المالكي

 ).م1993-ه1413(الأمين، الطبعة الأولى، 

،  إبرام النقض لـِــمَا قِيل من )ه1290المتوفى سنة (مـــحمد الخضر الشنقيطي، .148

 .محمد محمود محمد الأمين، دار البشائر الإسلامية: أرجحية القبض، الناشر

الشيخ، �ادر وري، مكتبة التَّسهيل الضروري لمسائل القُد محمد عاشِق إلهي البرني، .149

 ).ه1411(كراتشي، الطبعة الثانية، -آباد

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، .د .150

 .القاهرة

طلال : ، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق)ه593المتوفى سنة (الـمَرغيناني، .151

 .لبنان يوسف، دار إحياء التــــراث العربـــي، بيروت،

، التاج والإكليــــل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، )ه897المتوفى سنة (الـمواق، .152

 ).م1994-ه1416(بيروت، الطبعة الأولى، 

-دراسة مقارنة-نعمان عبد الرزاق السَّامرَّائي، أحكام المرتدِّ في الشريعة الإسلامية .د .153

  -ه1403(لطبعة الثانية، ،دار العلوم، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا

 ).م1983

، زهير الشاويش: تحقيق، روضة الطالبين وعمدة المفتين، )ه676المتوفى سنة (النووي، .154

 ).م1991-ه1412(عمان، الطبعة الثانية، -دمشق- الــمكتب الإسلامي، بيروت

 .، ا�موع شرح المهذَّب، دار الفكر)ه676المتوفى سنة (النووي، .155
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، الفقه الإسلامي وأدلَّته، دار الفكر، )ه1436المتوفى سنة (،وَهْبَة الزحيلي. د.أ .156

 .سوريَّة، دمشق، الطبعة الرابعة

 

  :كتب اللغة وعلومها: سادسا

، النهاية في غريب الحديث والأثر، )ه606المتوفى سنة ( أبو السعادات، ابن الأثير .157

 ).م1979-ه1399(الــــــمكتبة العلمية، بيروت، 

عبد السَّلام محمد هارون، : ، مقاييس اللغة، تحقيق)ه395سنة المتوفى (ابن فارس،  .158

 ).م1979-ه1399(دار الفكر، 

، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة )ه711المتوفى سنة (ابن منظور،  .159

 ).ه1414(الثالثة، 

جماعة من العلماء : ، التعريفات، تحقيق)ه816المتوفى سنة (، الشريف الجرجاني .160

 ).م1983- ه1403(ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، بإشراف دا

أحمد عبد الغفور عطَّار، دار : ، الصحاح، تحقيق)ه393المتوفى سنة (الجوهري،  .161

 ).م1987-ه1407(العلم للملايين، بيــروت، الطبعة الرابعــة، 

كبير، الــمكتبة ، الـــمصباح المنير في غريب الشَّرح ال)ه770المتوفى سنة (الفيومي،  .162

 .العلمية، بيروت

إبراهيم : ، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيَه)ه739المتوفى سنة (القزويني،  .163

-ه1424(شـــمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

 ).م2003

إنكليزي، قدم له - قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه عربي.د .164

لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت-محمد رواس قلعجي، دار الفكر، دمشق.د.أ: وراجعه

 ).م2000-ه1420(

عدنان درويش، محمد المصري، :، الكليات، تحقيق)ه1094المتوفى سنة (الكفوي،  .165

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

 .مجموعة مِنَ المؤلفين، الـمُعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة .166
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  :كتب التاريخ والتراجم: اثامن

أبو عاصم بشير ضيف بن أبي بكر، مصادر الفقه المالكي، دار ابن حزم،  .167

 ).م2008- ه1429(بيروت،لبنان، الطبعة الأولى، 

، الــوسيط في تراجـــــم أدباء )ه1331المتوفى سنة (أحــمـد بن الأميــن الشنقيطي، .168

-ه1409(دني، القاهرة، الطبعة الرابعة، فــؤاد سيِّـــد، مطبعة الم: شنقيط، بــعنايــة

 ).م1989

ع بـمساعدة د االله بن الحاج إبراهيم،طــبأحمدو بن ممون، فتح العلم في معرفة سيدي عب .169

 .الشيخ بن النَّــنــي بن مولاي الزين

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  ،)ه1339المتوفى سنة (إسماعيل باشا البــغدادي، .170

مؤسسة التــاريخ العربـــي، طبُع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها : المصنفين، نشـر

 ).م1951(البهية، استانبول، 

كمال يوسف : ، طبقات الشَّــافعية، تــحقيــق)ه772المتوفى سنة (ــنــوي،سالإ .171

 ).م1987-ه1408(الــحوت، دار الكتـب العلمية، بيـــروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، فتح الشَّكُور في معرفة أعيان علماء التَّكْرُور، )ه1219المتوفى سنة (ي،البرتل .172

أحمد جمال ولد الحسن،دار .عبد الودود ولد عبد االله، د: تـــحقيق

 ).م2010(نجيبويه،القاهرة،

: قيقالغابــــة في معرفة الصَّحابـة،تح، أُسد )ه630المتوفى سنة (أبو الحسن، ابن الأثيـــر .173

عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، علي مــحمد م

 ).م1994-ه1415(

: ، شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب،تحقيق)ه1089المتوفى سنة (ماد،ابن الع .174

-عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير،دمشق:محمود الأرناؤوط،خرَّج أحاديثه

 ).م1986- ه1406(بيروت،الطبعة الأولى،

، الصِّلة في تاريخ أئمة الأندلس، صـــححه وراجع )ه578المتوفى سنة (كُوَال، ابن بش .175

- ه1374(السيِّد عِزَّت عطَّار الــــــــحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، : أصله

 ).م1955
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عادل أحمد : ، الإصابة في تـــمييز الصحابة، تـــــحقيق)ه852المتوفى سنة (ابن حجر،  .176

وعلي مــــحمد معوض، دار الكـتــب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة عبد الموجود 

 ).ه1415(الأولى، 

منة في أعيان المائة الثامنة، ، الدرر الكا)ه852المتوفى سنة (ابن حجر، .177

محمد عبد المعيد ضان، مـجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، /مراقبة:تحقيق

 ).م1972- ه1392(الهند، الطبعة الثانية، 

دائرة المعرف النظامية، : ، لسان الــــــميزان، تــحقيق)ه852المتوفى سنة (ابن حجر،  .178

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة : الهند، نشر

 ).م1971-ه1390(الثانية،

رضها بأصولـــها وعلَّـــق ، رحلــة ابن خلــدون، عا)ه808المتوفى سنة (ابن خلدون، .179

ـــحمد بن تاويتالطَّنـــجي،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، م: هاحواشي

 ).م2004-ه1425(

عبد االله محمَّد : ، مُقدِّمة ابن خلدون، تحقيق)ه808المتوفى سنة (ابن خلدون، .180

 ).م2004-ه1425(الدَّرويش، دار يعَرُب، دمشق، الـــطبعة الأولى، 

: الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، تحقيق، وفيات )ه681المتوفى سنة (ابن خلِّكان، .181

 ).م1971(إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد الرحمن بن .د: ، ذيل طبقات الحنابلة، تــحقيق)ه795المتوفى سنة (ابن رجــب،  .182

 ).م2005-ه1425(سليمان العثيمـيــن، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

سيد أحمد : ر الجنَّة، تــــحقيق، تاريخ ابن طوُي)ه1265المتوفى سنة (ة،نابن طوُير الج .183

 ).م1995(بن أحمد سالم، مــطبعــــة المعارف الجديدة، الرباط، 

علي : ، الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، تـــحقيق)ه463المتوفى سنة (ابن عبد البر، .184

 ).م1992/ه1412(محمد البجاوي، دار الجيــــل، بيروت، الطبعة الأولى، 

يباج الـمُذهَّ )ه799المتوفى سنة (ابن فرحون، .185 ب في معرفة أعيان الـمَذهب، ، الدِّ

 .محمد الأحمدي أبو النور، دار التــراث للطبع والنشر، القـــاهرة.د: تــحقيق

الــحافظ عبد .د: ، طبقات الشافعية، تـحقيق)ه851المتوفى سنة (ابن قاضي شهبة، .186

 ).ه1407(لم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، العليم خان، دار عا
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إحسان عباس، دار الغرب : ، معجم الأدباء، تـــــحقيق)ه626المتوفى سنة (موي، الح .187

 ).م1993-ه1414(الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

بشار عواد . د:، تاريخ بغداد، تحقيق)ه463المتوفى سنة (الخطيب البغدادي،  .188

 ).م2002-ه1422(الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  معروف، دار الغرب

المنارة والرباط، الــمنظمة العربية للتربية والثقافة ..الـــخليل النحوي، بلاد شنقيط .189

 ).م1987(والعلوم، تونس، 

، تذكرة الحفاظ،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، )ه748المتوفى سنة (الذهبي،  .190

 ).م1998-ه1419(الطبعة الأولى، 

، سير أعلام النبلاء، مجموعة مــن المحققين بإشراف )ه748المتوفى سنة (الذهبي،  .191

-ه1405(الشيخ شُعيب الأرناؤوط، مــؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 ).م1985

، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة )ه1396المتوفى سنة (كلي،ر الز  .192

 ).م1986(السابعة، 

مع لأهل القرن التاسع،منشورات دار )ه902لمتوفى سنة ا(السخَّاوي، .193 ، الضوء اللاَّ

 .مكتبة الحياة، بيروت

: ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق)ه911المتوفى سنة (السيوطي،  .194

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان

ن مَن بعد القرن السابع، دار ، البدر الطالع بمحاس)ه1250المتوفى سنة (الشوكاني،  .195

 .المعرفة، بيروت،

، النُّبــــــــوغ الـمغـــربي في الأدب الــعربــــي، دار )ه1410المتوفى سنة (عبد االله كنون، .196

 ).م1961(الكـتاب اللبنانية، الـــطبعة الثانيـــة، 

مَرَّاكشَ  الإعلام بــِـمَنْ حلَّ ، )ه1294المتوفى سنة (،السملاليالعبَّاس بن إبراهيم .197

وأغماتَ من الأعلام، راجعه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة 

 ).م1993- ه1413(الثانية، 

عماد علي جمعة، المكتبة الإسلامية، سلسلة التراث العربي الإسلامي، الطبعة الثانية،  .198

 ).م2003-ه1424(



 

228 

ين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، معجم المؤلف)ه1408المتوفى سنة (،عمر رضا كحالة .199

 ).م1993-ه1414(الطبعة الأولى، 

: ، الكواكب السائرة بأعيان الـــمائة العاشرة، تــــحقيــق)ه1061المتوفى سنة ( ،الغُزِّي .200

-ه1418(خليل الـــــمنصور، دار الكــتـــب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ).م1997

ابن : ترتيب المدارك وتقريب المسالك،تحقيق،)ه544المتوفى سنة (القاضي عياض، .201

تاويتالطنجي وعبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة 

 ).م1970-1966(، )م1965(الأولى، 

، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقُْبـِــر مِن )ه1345المتوفى سنة (الـكتاني، .202

الشريف . د: تحقيق) ) 4(موسوعة الكتانية لتاريخ فاس الــــ(العلماء والصلحاء بـفاس، 

 .محمد حمزة بن علي الكتاني

الرياض، دار ابن -لمين الناجي، القديم والجديد في فقه الشافعي، دار ابن القيم. د .203

 ).م2007-ه1428(القاهرة، الطبعة الأولى، - عفان

دار يوسف بن  محمد بن سيدي محمد مولاي، التفسير والمفسِّرون ببلاد شنقيط،.د .204

-ه1429(الإمارات، الطبعة الأولى،  - تاشفين، مكتبة الإمام مالك، موريتانيا

 ).م2008

شجرة النُّور الزكيَّة في طبــقات ، )ه1360المتوفى سنة (،مــحمد بن محمد مخلوف .205

عبد ا�يد خيالي،دار الكتب العلمية،لبنان،الطبعة : المالكيــة، تحقيق

 ).م2003-ه1424(الأولى،

تاريخ مصر الحديث من مــحمد علي إلى اليوم، مــطبعة دار الكتب ،ىــحمد صبريم .206

 ).م1926(المصرية بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

مـحمد المختار مــحمد الـــمامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلَّفاته، خصائصه وسماته،  .207

-ه1422(لأولى، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة ا

 ).م2002

محمد عبد االله ولد المصطف، مِن أبــرز علماء شنقيـط، إدارة الثقافة والفنون، وزارة  .208

 ).م2013(الثقافة والشباب والرياضة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 



 

229 

،  التَّكملة في تاريخ إمارتـَـيِ )ه1349المتوفى سنة (،مد فال ابن باَبهَمح .209

أحمـد ولد الحسـن، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق : لتَّــــراَرْزَة، تحقيقالبـَراَكْنَةوا

 ).م1986(والدراسات، بيت الحكمة، تونس، 

، الدار )الثقافيةالـــحياة (، حياة موريتانيا )ه1414المتوفى سنة (،المختار بن حـامد .210

 .العربية للكتاب

يتانيا حوادث السنين، ، تحقيق ، حياة مور )ه1414المتوفى سنة (،المختار بن حامد .211

 .سيدي أحمد بن أحمد سالم.د

 ).م2010(مجمل تاريخ الموريتانيين، الطبعة الثانية، يه،ـگاـگالمختار ولد  .212

: ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق)ه1315المتوفى سنة ( الناصري، .213

- ه1418(رب، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغ

 ).م1997

، �ذيب الأسماء واللغات، عُنيت بنشره وتصحيحه )ه676المتوفى سنة (النووي،  .214

شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطُلب من : والتعليق عليه ومقابلة أصوله

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

المعرَّبة، دار صادر، يوسف اليان سركيس الدمشقي، معجم المطبوعات العربية و  .215

 ).م1928-ه1346(بيروت، 

  

  :كتب الأقطار والبلدان: تاسعا

 .إسماعيل العربي، الــمدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب .216

، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، )ه626المتوفى سنة (الحموي،  .217

 ).م1995(

ن، دار المعرفة، بيروت، لبـنــــان، الطبعة الثانية، مصطــفى الفاخــــوري، الأقــطار والبــلدا .218

 ). م2007-ه1428(

  

  

  



 

230 

 :رسائل جامعية: حادي عشر

رسالة ، ام المرتد في الشريعة الإسلاميةالنتشة، أحك -فخري داوود-أميرة محمد  .219

لؤي عزمي الغزاوي، .د: ،إشرافطلبات الحصول على درجة الماجستيرلاستكمال مت

 ).م2017- ه1438(كلية الدراسات العليا،جامعة الخليل، القضاء الشرعي،: قسم

خالد قادري، نظرية تـــخريج الفروع على الأصول وتطبيقاتــــها في الفقه الإسلامي،  .220

، )تخصص فقه وأصول(أطـروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامية 

كلية العلوم الإسلامية، جامعة   عبد القادر بن حرز االله، قسم الشريعة،.د.أ:الــــمشرف

 ).م2018(، - 1-الحاج لخضر، باتنة

رؤى غازي محمد أمين سندي، قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد  .221

: ، إشراف)ه428ت(الصحيح، لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي 

كلية الشريعة عتربي االله هلال، قسم الدراسات العليا الشرعية،   سعيدمصيلحي.د.أ

 ).م2009- ه1430(والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة الــــــمكرمة، 

، رسالة دكتوراه من ياس عند الأصوليينقوادح القصالح بن عبد العزيز بن عقيل، .د .222

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، قسم أصول 

: أحمد بن علي سير المباركي، نوُقشت بتاريخ:الفقه،بإشراف الأستاذ الدكتور

 ).ه5/5/1414(

، عمادة رسالة ماجيستر: أصل الكتاب ،الولاية في النكاحعَوض بن رجاء العَوفي،.د .223

البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،المملكة العربية السعودية،الطبعة 

 ).م2002- ه 1423(الأولى، 

دراسة أصولية - ار القياسقادح فساد اعتب، الشيخيفاطمة بنت محمد بن علي  .224

د علي المحمادي، سنة .، رسالة ماجيستر، جامعة أم القرى، إشراف أ-تطبيقية

 .ـ)ه1436(

، أطروحة لنيل درجة محمد يوسف آخند جان نيازي، الاعتراضات الواردة على القياس .225

لقرى، بمكة المكرمة، أم ا ات العليا بكلية الشريعة، جامعةالدكتوراه في قسم الدراس

 ).م1995- هـ1416(أحمد فهمي أبو سنة،عام : بإشراف الدكتور

  



 

231 

  :دوريات ومجلات وموسوعات: ثاني عشر

ـن علم الحِجَاج وعلم أصول العلاقة بي: عبد االله بن مـحمد الضويـحـــيأحمد بن . د.أ .226

: الملتقى مباحث الحجاج بين التنظير والإجراء، مـحور: ، الــملتقى الدَّوليالفقه

مختبر اللغة والتواصل : النظريات الحجاجية وصلتها بـمباحث العلوم الإنسانية، تنظيم

 ).ه1436(ومعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بغليزان، 

قوادح العلَّة في القياس بيـن علم أصول الفقه وعلم : أريج فهد عابد الجابري. د .227

علوم الشرعية الصادرة عن الـجامعة الإسلامية الـجدل، مــجلة الجامعة الإسلامية للــ

 ).ه1440رجب  (،  )52:(، السنة)188:(بالـمدينــة المـــنورة، العــدد

مسألة القول بالـموجَب، مـجلــــة جـــامعة أم القرى لعلوم : خالد ين محمد العروسي.د .228

ذو :، السنة)43(ددالشريعة واللــــغة العربية وآدا�ا،جامعة أم القرى،مكة المكرمة، الع

 ).ه1428(، الحجة

العلة عند الأصوليِّين، بحث محُكم نُشر : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. د .229

في مجلة أضواء الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، 

 ).م1980- ه1400: (، السنة11:الرياض، العدد

علة وعدمه في مسائل أثر اشتراط الـــمناسبة في ال :عبد االله بن سعد آل مغيرة.د .230

ة، م محمد بن ســعود الإسلاميجلة العلوم الشرعية، الصادرة عن جامعة الإماالقياس، مــ

 ).ه1436شوال، : (الــعدد الــسابع والثلاثون، السنة

درة دور العلماء المالكية في تقرير الاجتهاد، مجلة الإصلاح، الصا: عبد ا�يد جمعة.د .231

عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، العدد الواحد والثلاثون، السنة 

ه الموافق لـ 1433جمادى الآخرة - جمادى الأولى: (السادسة، بتاريخ

 ).م2012أفريل/مارس

نور : نجيب هواويني، الناشر: مجموعة من المؤلِّفين، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق .232

 .ارِت كتب، آرام باغ، كراتشيمحمد، كارخانه تج

مــــجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن الرئاسة العامَّة : مجموعة من الــــمؤلِّفين .233

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،العدد 

 ).ه1397(، )ذو الحجة - رجب:(الثالث، تاريخ



 

232 

سوعة الفقهية الكويتية،طباعة ذات السلاسل، وزراة الأوقاف مجموعة من المؤلِّفين، المو  .234

 ).م1990-ه1410(والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 

مـــحمد العرينـي، قوادح القياس، كلية الشريعة، جامعة الإمام مــحمد بن سُعود .د .235

 .الإسلاميــة، الرياض

لابن " المغني"أصولية وتطبيقية على كتاب  قادح النَّـــقض دراســـة: مـــحمد هــمام ملحم .236

قدامة المقدسي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، الـــــــجامعة الإسلامية ، 

 ).م2016سنة (، )2(غزَّة، العدد

، المؤتمر العلمي لدار مولاي الحسين الحيان،المصادر الأصولية عند المالكية. د.أ .237

 .البحوث،دبي

  :واقع الإلكترونية والمنتديات العلميةالم: ثالث عشر

 

  :موقع المقاييس العالمية .238

worldometers.info/world-population/egypt-population/ 

worldometers.info/world-population/Mauritania-population/   

worldometers.info/world-population/morocco-population/  

worldometers.info/world-population/yemen-population/  

  :موقع ويكيبيديا. 239

  /ar.wikipedia.org/wikiاليمن

.(13:00pm): ، على الساعة17/09/2020:الروابط الإلكترونية بتاريختم نقل 



 

233 

  الموضوعات  فهرس

  الصفحة  الموضوع

  أ  .مقدمة

  9  .الفصل التمهيدي

  12  .الفقه معالم اهتمام العلماء المالكية بأصول: المبحث الأول

علاقة علم أصول الفقه بعلم الجدل، ومحلُّ البحث من هذه : المبحث الثاني

  .العلاقة

15  

التعريف بالنَّاظم، وبالنَّظم، والتَّعريف بقوادح العلَّة، والمسائل : الفصل الأول

  .المتعلِّقة بها

17  

  18  .التعريف بالناظم: المبحث الأول

  19  .تمهيد

  22  .ونسب الناظم، ونشأتهاسم : المطلب الأول

  22  .اسم ونسب الناظم :الفرع الأول

  23  .نشأة الناظم: الفرع الثاني

  24  .رحلات الناظم ومدرسته: المطلب الثاني

  24  .رحلات الناظم: الفرع الأول

  26  .الناظم ةمدرس: الفرع الثاني

  27  .وآثاره وثناء العلماء عليه، وفاة الناظم: المطلب الثالث

  27  .، وثناء العلماء عليهوفاة الناظم: رع الأولالف

  28  .آثار الناظم: الفرع الثاني

  30  .التعريف بالنظم: المبحث الثاني

  31    .تعريف عامٌّ بالنَّظم:تمهيد

  32  .موارد النظم: المطلب الأول

  33    .شهرة النظم: المطلب الثاني

  34  .شروح النظم:المطلب الثالث



 

234 

  35  .والمسائل المتعلِّقة بهاقوادح العلة،  يفتعر :المبحث الثالث

  36  .العلاقة بين قوادح العلَّة وبين القياس الشرعي:تمهيد

  37  .لغة واصطلاحا تعريف قوادح العلة:المطلب الأول

  37  .تعريف قوادح العلة لغة :الفرع الأول

  38  .ااصطلاحتعريف قوادح العلة  :الفرع الثاني

وادح العلة ومرجعها،والخلاف في اعتبارها علما أصولي�ا أقسام ق:المطلب الثاني

  .أو جدلي�ا

41  

  41  .هاأقسام قوادح العلَّة ومرجع :الفرع الأول

  45  .االخلاف في اعتبار القوادح علمًا أصولي�ا أو جدلي:فرع الثانيال

  47  .قوادح العلَّة، والخلاف في عددها منهج الأصوليين في عرض: المطلب الثالث

  47  .منهج الأصوليين في عرض قوادح العلَّة: الفرع الأول

  49  .الخلاف في عدد قوادح العلَّة: الفرع الثاني

  51  .تعريف عامٌّ بقوادح العلَّة الواردة في النظم: رابعالمطلب ال

  51  .عدد القوادح التي عَرَضها النَّاظم في نظمه: الفرع الأول

  55  .عرض قوادح العلَّةمنهج النَّاظم في : الفرع الثاني

الواردة في نظم الأولى قوادح العلة ربعة لأ أصولية تطبيقيةدراسة :الفصل الثاني

  .   مراقي السعود

56  

  57  الواردة في النظم أربعة قوادح الأولىدراسة : المبحث الأول

  58  دراسة قادح النقض الوارد في النظم: المطلب الأول

  58  لية لقادح النقضالدراسة الأصو  :الفرع الأول

  64  لقادح النقض تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  68  دراسة قادح الكسر الوارد في النظم: المطلب الثاني

  68  الدراسة الأصولية لقادح الكسر :الفرع الأول

  72  لقادح الكسر تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  75  في النظم الواردعدم العكس دراسة قادح : لثالمطلب الثا



 

235 

  75  عكسالالدراسة الأصولية لقادح عدم  :الفرع الأول

  79  عكساللقادح عدم  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  84  دح عدم التأثير الوارد في النظمدراسة قا: رابعالمطلب ال

  84  عدم التأثيرالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  90  عدم التأثيرلقادح  ةتطبيقيالدراسة ال: الفرع الثاني

الواردة في نظم الثانية قوادح العلة ربعة لأ أصولية تطبيقيةدراسة :لثالفصل الثا

     مراقي السعود

98  

  99  دراسة القوادح الأربع الثانية الواردة في النظم: وللمبحث الأا

  100   راسة قادح القلب الوارد في النظمد: الأولالمطلب 

  100  ة الأصولية لقادح القلبالدراس :الفرع الأول

  108  لقادح القلب تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  115  مب الوارد في النظدراسة قادح القول بالموجَ : الثانيالمطلب 

  115  بالقول بالموجَ الدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  122  بالقول بالموجَ لقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  128  دراسة قادح الفرق بين الفرع والأصل الوارد في النظم: الثالثطلب الم

  128  الفرق بين الفرع والأصلالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  136  الفرق بين الفرع والأصللقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  142    دراسة قادح فساد الوضع الوارد في النظم :الرابعالمطلب 

  142  فساد الوضعالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  148  فساد الوضعلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

الواردة في نظم المتبقية قوادح العلة ربعة لأ أصولية تطبيقيةدراسة :رابعالفصل ال

     مراقي السعود

157  

  158  ي النظمالمتبقية الواردة ف لأربعدراسة القوادح ا:ولالمبحث الأ

  159   ح فساد الاعتبار الوارد في النظمدراسة قاد : ولالمطلب الأ

  159  فساد الاعتبارالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  168  فساد الاعتبارلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني



 

236 

  175  دراسة قادح منع وجود علة الأصل في الفرع الوارد في النظم:ثانيالمطلب ال

  175  منع وجود علة الأصل في الفرعالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  178  منع وجود علة الأصل في الفرعلقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  180   منع عليّة الوصف الوارد في النظمدراسة قادح : لثالمطلب الثا

  180  لوصفالدراسة الأصولية لقادح منع عليَّة ا :الفرع الأول

  183  لقادح منع عليَّة الوصف تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  184  دراسة قادح التقسيم الوارد في النظم: رابعالمطلب ال

  184  التقسيمالدراسة الأصولية لقادح  :الفرع الأول

  190  التقسيملقادح  تطبيقيةالدراسة ال: الفرع الثاني

  196  خاتمة

  200  الفهارس

  201  يات القرآنيةفهرس الآ

  202  فهرس الأحاديث النبوية

  203  فهرس الآثار

  204  فهرس الأعلام

  209  فهرس المصادر والمراجع

  233  فهرس الموضوعات

  

 

  

 

 



 

 

  :ملخص البحث

للشيخ عبد االله بن "مراقي السعود "هذا البحث هو دراسة لقوادح العلة الواردة في نظم    

ة مِن الجانب اس، وهي در )م1818-ه1233لمتوفى سنة ا(إبراهيم العلوي الشنقيطي  

النقض،  والكسر، وعدم : ، وكان عددها اثني عشر قادحًا، وهيالأصولي والجانب الفقهي

العكس، وعدم التأثير، والقلب، والقول بالموجَب، والفرق بين الفرع والأصل، وفساد الوضع، 

  .نع علية الوصف، والتقسيموفساد الاعتبار، ومنع وجود علة الأصل في الفرع، وم

  .، مراقي السعود، العلويتطبيقيةقوداح العلة، دراسة أصولية :الكلمات المفتاحية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstract of research:  

This  research is  studying a vilification of the effective cause 

contained in poem "MARAKI -ALSAUD", for Sheikh Abdullah 

Ibn Ibrahim AL-Alawi AL-Shanqeeti, (He died a year 1233AH-

1818AD), It is a study from the principles Islamic 

jurisprudenceand the jurisprudential side, And there were twelve 

vilifications of the effective cause in number, which: Objection 

(analogical deduction)  fraction Absence of  an effective cause,  

Inefficiency of  an effective cause,  Reversing the Proof or an 

effective cause,  Accepting the strength of an opinion not the 

opinion ownself,  Dissimilarity between the original and new 

cases in analogical, Invalid analogy due to its conflit with the 

explicit texts,  Invalid analogy due toitscontradicition with the 

explicit texts,  Objection of new case (analogical deduction) 

,Appealing to an investigation on the effective cause,  Partitioning 

as a vilification of the effective cause. 

Key words:Vilification of the effective cause,study from the 

principles Islamic jurisprudence and applied study,MARAKI -

ALSAUD,AL-Alawi.   


